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الفقه 
كتاب الديات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


((إذا قطع لسان الطفل قبل النطق)»») 
(مسألة :2٠١‏ لو أذهب لسان الطفل قبل النطق كان فيه الدية» لأن الأصل السلامة» وان احتمل 


قال في الجواهر: بلا حلاف أجده بين من تعرض له» كالشيخ وابئ حمزة وإدريس والفاضلين 
وغيرهم على ما حكي عن بعضهم. 

وكذا في غيره» وتقييد جملة منهم .ما إذا كان يحرك لسانه لبكاء أو غيره؛ لأنه أمارة صحة اللسانء 
غير ظاهر الوجه بعد إطلاق الدليل وأصل السلامة. 

وكذا لو قلع عينه مع أنه لا يعرف هل أنه يبصر أم لاء ولذا قال في محكي التحرير: (لو كان صغيراً 
حداً ولم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفولية» فالأقرب الدية) إلّ. 

ولو قطع بعض لسان الطفل كان عليه بنسبة العضوء نعم إذا كبر وظهر أنه سبب عدم إمكان نطقه 
بأكثر من قدر المساحة؛ مثلاً قطع ربع اللسان فظهر أنه لا يقدر من التكلم بنصف الحروفء كان عليه 
أن يعطي ربعاً آخخرء الربع الأول للعضو وربع الحروف متدالاء والربع الثاني للربع الثاني من الحروفء 
كما عرفت وجهه من المسألة السابقة. 

وإذا بلغ الطفل حداً ينطق معه عادة ولم ينطق» ففي الشرائع: فيه ثلث الدية» وفي الجواهر بلا 
حلاف أحده فيه» بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه. 

وفيه: إن احتمال أن يكون تأخحر نطقه» كما هو كثير لا يرفعه شيءء فالأولى التمسك بقاعدة 
العدل في إعطاء نصف الدية المحتملة, وما استدلوا به لمذهبهم من أصالة البراءة وغلبة الظن بالآفة لا يرفع 
قاعدة العدل. 

هذا في ما إذا مات الطفل مثلاً بعد الضربء أما إذا بقي واتفق أن نطق بعد ذلك فيما بقي من 
لسانه أو بالحروف الى لا تحتاج إلى اللسان مما ظهر منه صحة لسانه ألزم الجا دية ما نقص من جميع 


الحروفء فإن كان ما أحذه امحجئ عليه بقدر ما يستحق فلا شيء؛ وذ أن التفاويث بان "فا حل 
وبين ما يستحق» كما ذكره الشرائع والجواهر وغيرهماء وأضاف الثاني أنه لو نقص ديته عنه استيعد من 
ابح عليه الزائد منها على المأخوذ أولا. 


((فروع في الجناية على اللسان)) 

ولو ادعى صحيح اللسان أنه ذهب نطقه بالضرب» ولم يعلم صدقه وكذبه. فإن أمكنه إقامة البينة 
أو صدّقه الحاني فهوء وإلاّ فالقسامة» كما ذكره غير واحدء منهم الشيخ والفاضلان والشهيدان وغيرهم 
لإطلاق أدلة البينة والإقرار والقسامة. 

وفي الجواهر عند قول الشرائع: (ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة) 
قال: بل هو الموحود في كتاب ظريف. 

أقول: وقد تقدم في كتاب القصاص تفصيل القسامة فراحع. 

ومن هناك عرف أنه لو ادعى ذهاب كل الحروف فعليه حلف حخمسين قسامة كاملة» وان ادعى 
ذهاب نصفها فعليه نصف القسامة وهكذا. 

ولا يخفى أن الحاكم يتمكن أن يحكم بعلمه وأن يستخرج الحق بلطائف الحيل» كما تقدم في 
كتاب الف 

قال علي (عليه السلام) كما في الدعائم: «رخحص في تقرير امتهم بالقتل والتلطف في استخراج 
ذلك منه». 

ويؤيده ما رواه الكاني والفقيه والتهذيب», عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«إنه يضرب لسانه بإبرة» فإن حرج الدم أسود صدق, وإن حرج أحمر كذب”". 


والرواية معتمدة لوجحودها في هذه الكتب» فضعف 


.١ح‎ ١١ المستدرك: ج8١ ص”777؟ الباب‎ )١( 


(5) التهذيب: ج١٠‏ ص8"؟ ح35. 





بعض رجال سندها غير ضار» ولذا عمل بما الشيخ وابن حمزة وأبو الصلاح» بل ادعى أولهم إجماع 
الطائفة وأخبارها عليه» لكن اللازم أن تحمل على ما إذا أورث ذلك علم الحاكم؛ إذ من الممكن أن 
يكون اسوداد الدم لأنه زنحيء أو لأنه تخثر دمه من كثرة بقائه في جحسمه بدون إفراغ بحجامة ونحوهاء 
ولذا قال المختلف: (الوجه أن نقول إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرهاء وإلاً فالأيمان). 

ولو ادعى الأخرس أنه نطق بعد خرسه فذهب به الضربء كان المرجع موازين الدعوى من البينة 
وإقرار الحاني والقسامة» لاحتمال صدقه. وبحرد استصحاب الخرس غير نافع كما لا ينفع في سائر 
الدعاوي المشايمة للمقام. 

ولو حجن على لسانه فأخذ الدية فرجحع كلامه. فالظاهر أنه إذا كان الرحوع بسرعة كان للجاني 
أن يستعيد التفاوت بين كل الدية وبين الأرشء» وذلك لوجود الأرش ف أي نقص وجناية» ولانصراف 
أدلة الدية بذهاب النطق على غير الذاهب مدة. 

أما لو كان الرجوع ببطءء مثلاً بعد عشر سنوات كان له كل الدية» لإطلاق الأدلة» ومن القريب 
عدا نكر للبؤاة” افيف نام غير مز بي اننا الستفاذ عم روابانة “فقوا السعة دق العف 
والعين والسمع والشعر والحيض وغيرهاء ويمكن استعلام أنه يرجع أم لاء من أهل الخبرة» فإن ظهرت 
اشتباههم عمل على الواقع» وإلا فهم حجة فيما يقولون» كما ذكرناه في الأصول وفي بعض أبحاث 
(الفقه)» وللفقهاء في المقام كلام كثير من أرادها رجع إلى المفصلات. 

ولو كان لأسان طرفان» فأذهب الحا أحدهما اعتبر الحروفء» فإن ذهب كل الحروف فالدية 
الكاملة» وإن ذهب بعضها فبالنسبة» وإن لم يذهب شيء فالحكومة باعتبار قطع بعض اللسان» ويحتمل 
النسبة بالنسبة إلى بسط الدية 


على كل مساحة اللسان» والجواهر أفى بالحكومة» وللشيخ في المبسوط فيه كلام طويل. 

ولو وي لحان كن اله وول خرن عرق نويه حاتي لخر قن العاتيك عن االدايةة باطللاق 
دكن شنط الدية علق لحرو فنه: 

ا الل وق الل عر قود اش كان مو عرد دوف اق وال حرا ره مي اد لال 
الميم ب (ج) بالنسبة إلى الرحل العربي الذي دلم يكن ينطق ب (ج) فالظاهر دية حرف الحيم لأن (ج) 

ولو حصل في كلامه تمتمة أو فاقاة فعليه الحكومة» كما ذكره العلامة في التحرير. 

وكذا إن صار يزيد حرفاً مع كل حرف بحيث نرج كلامه عن الاستقامة» لإطلاق أدلة الحكومة. 

ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفوية» أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية» أو أسقط سقف 
فمه فأزال بعض مخارجه فالحكومة كما عن القواعد» وإن كان يحتمل تقسيط الدية» لظاهر روايات 
تقسيط الدية كما تقدم؛ وهذا هو مختار التحرير وكشف اللثام والجواهر» وهو الأقرب. 

أما لو أزال سنه فذهب بعض حروفه لم يكن عليه إلآ دية السن» لإطلاق أدلة ديات الأسنان مع 
التلازم العرثي بين أزالتها وزوال بعض الحروف. 

ولو أراد :قد ليها دففدها رلب ذقاك الظلقد كان ندرا ولو طرويه على اسه فقايله بالكل 
فذهب نطقه كان هدراًء وإن لم يذهب نطق لحن عليه أولاًّء وذلك لإطلاق دليل الدفاع؛ ودليل المقابلة 
بالمثل. 

ولو ضربه بما أوجب نسيانه للنطق» كان فيه الحكومة» إذ الضرب_ لم يوجب ذهاب نطقه» بل 
أصابه شيء في مخه فأفسد تفكيره وذكاءه. 

ولو ضربه اثنان ففسد نطقه» كان على كل النصفء وإن كان أحدهما أشد 


ضرباً مما يحتمل استناد فساد أكثر نطقه إليه لما تقدم من أن الدية بعدد الحناة لا بعدد الحنايات. 

ولو ضرباه ففسد نطقه فاحتمال استناده إلى أحدهما لم يضر في وجوب تحملهما بالسوية الدية. 

ولو علم بأنه مستند إلى أحدهما لكن لم يعلم أن أيهما الحاني حقيقة» كان عليهما الدية بالسوية 
كاسن يكور امن خلفلة العدل. 

ولو ضربه وسقط هو بنفسه ففسد نطقه. ولم يعلم أن الفساد من أيهماء مع العلم بأنه مستند إلى 
أحدهماء كانت البراءة بالنسبة إلى الضارب محكمة؛ لعدم العلم بالاستناد إلى حان» بخلاف ما لو ضربه 


اثنان للعلم هناك باستناده إلى جان» والله سبحانه العالم. 


((الجناية على الأسنان)) 

(مسألة :)١١‏ لا إشكال ولا حلاف في أن الجناية على الأسنان مما أوجحب سقوطها الدية الكاملة. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» كما اعترف به في كشف اللثام» ومحكي الخلاف والغنية؛ 
بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه بل هو صريح محكي التحرير. 

وقال في المسالك: لا حلاف في ثبوت الدية بيحملة الأسنان» سواء زادت أو نقصتء وأشكل عليه 
مفتاح الكرامة بأن لازم ذلك أنه إن كان له سن واحدة وانقلعت يلزمه تمام الدية» لكن بمكن ادعاء 
انصراف كلام المسالك عنه. 

وكيف كانء فالأسنان الي فيها الدية الكاملة منقسمة إلى ثمان وعشرين سنأء اثنا عشر في مقدم 
الفم» وهي ثنيتان من فوق» وهما وسط الأسنان» ورباعيتان خلفهما في كل طرف رباعية» ونابان 
خلفهما في كل طرف نابء ومثلها في الأسفل فهذه انني عشرة» وستة عشرة في مؤعر الفم من 
الجانبين» ان من فوق وان من تحت؛ وهي أربعة ضواحك من الحانبين فوقاً وتحتاء واثنئ عشرة رنحى 
في كل جانب ثلاث» ولا إشكال في كل ذلكء وعن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم» كما حكي 
الإجماع أيضاً عن الغنية وكاشف اللثام. 

أما ما في مجمع البرهان والمفاتيح من أنه المشهورء فقد قال مفتاح الكرامة: إنما هو بالنسبة إلى 
الأعاز للخالقة كسان شالف لا اماك عناددا من الأصيعات: 

ويدل على الموضوع والحكم ما رواه حكم بن عتيبة على ما في الكافي والفقيه والتهذيب» وذلك 
يبجعله حجة, بالإضافة إلى الشهرة القطيعة وعدم الخالاف, قال (واللفظ للفقيه): 

فلت الأن تضقن وميه اللياق 3 ملعت اللنه رد معط الدائن "لدب قبن اناا .نورق اه 


وب بعضهم له ثمانية وعشرون سناء فعلى كم تقسم 


دية الأسنان» فقال: «الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سناء اثى عشر في مقادم الفم» وستة عشر في 
مآخره؛ فعلى هذا قسمت دية الأسنان» فدية كل سن في المقاد»م إذ كسر حى يذهب حمسمائة درهم؛ 
وهي اث عشر سناء فديتها ستة آلاف درهمء ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حي يذهب مائتان 
وحنمسون درهماًء وهي ستة عشر ضرساً فديتها كلها أربعة آلاف درهم» فجميع دية المقادهم والمآخير من 
الأسنان عشرة آلاف درهم, وإنم وضعت الدية على هذاء فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له» وما 
نقص فلا دية له» هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)»)7"©. 

أقول: أراد الإمام (عليه السلام) بيان أنه لماذا حكم هكذاء لا بيان لماذا صار الحكم هكذاء ولعل 
وجه الحكم أن في المقدم الفائدة والجمال» أما الموحر فله فائدة فقط» ولذا كانت دية المقدم ضعف دية 
المؤخر. 

وفي الفقيه قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الأسنان الى تقسم عليها الدية أنها ثمانية 
وعشرون سناء ستة عشر في مآخر الفم» واثى عشر في مقاديمه؛ فدية كل سن من المقادم إذا كسر حى 
يذهب حمسون دينارا فيكون ذلك ستماثئة دينار» ودية كل سن من المآخر إذا كسر حنّ يذهب على 
النصف من دية المقادمم خمسة وعشرون كارا فيكون ذلك أزيعمائة ديناة فذلك ألف دينار» فما نقص 
فلا دية له» وما زاد فلا دية له)2"0, 

وستأتٍ دلالة حبر الدعائم وفقه الرضا (عليه السلامم» على ما ذكره المشهور أيضاً. 

والمراد أن ما نقص لا يجب له دية» فإذا كانت له أربعة أسنان فقط من مقدمه 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟5؟ الباب 7/8 ح7. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص 75١‏ الباب 7/8 ح١.‏ 





اعطي دية الأربعة» لا دية كل الأسنان» كما أنه لو زاد كان في الزائد الحكومة لا الدية المقدرة 
ولذا قال الرضا (عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه: «وأضراس العقل لا دية فيهاء إنما هو على من 
أصائما رسن 53 الخدش)20. 


ثم إن الدية في المقام هى إحدى الديات الستء أما ما ورد من الدرهم والدينار فهو من باب المثال 
الغالب» كما لا يخفى. 


((روايات أخرى في الأسنان)) 

وفي المقام روايات تخالف المذكور في ما تقدم من الروايات: 

كصحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الأسنان كلها سواءء» في كل 
سن حمسمائة دره. 

وفي رواية سماعة» قال: سألته عن الأسنان» فقال: «هي سواء الدية)”". 

وف رواية علاء: «والسن من الثنايا والأضراس سواءء نصف العشر»”©. 

وف رواية الغوالي» عن البي (صلى الله عليه وآله) قال: «الأصابع سواء والأسنان سواءء» والثنية 
والضرس سواء"©. 

ورواية ظريف؛ عن أمير المومنين (عليه السلام): «وجعل في الأسنان في كل سن حمسين ديناراء 
وحمل "الألننان: موف وهام “قن للف كع "و العزسعريدين تدينار ا وفيس سترفة اذلف فين الأ شقانن 


الرباعية أربعين ديناراء وفي الناب ثلاثين ديناراء وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا»9©. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص78” الباب 38 ح”7. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص؟757؟ الباب 77 ح”. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص57؟ الباب 77 ح4. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص5١‏ الباب ١‏ ح١١.‏ 
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وقوي السكونى: «الأسنان واحد وثلاثون تغرة» وف كل ثغرة ثلاثة أبعرة حفن م 


فإن هذه الروايات يلزم أن تحمل على التقية أو شبههاء إذ الصحيح يوجب زيادة دية الإنسانء 
ولذا حمله الشيخ على التقية لاتفاق العامة كما قيل على أن في كل سن حمساً من الإبل» من غير فرق 
بين المقادهم والمآخير. 

وقد روت العامة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب لعمرو بن حزم: «وفي السن حمس من 
الإبل» كذا نقله نيل الأوطار» وعن النسائي والبيهقي وغيرهما. 

ورواية ظريف على ما أفى به تكون مجموع الدية ألف وأربعمائة دينار» وعلى ما نقله ثماغماثة 
ولانن ديا 

وقوية السكوني تحعل كل الدية أقل من تسعين» بالإضافة إلى أن الشيخ ذكر أنها موافقة لمذهب 
بعض العامة. 

وكيف كانء فإن هذه الروايات مخالفة للروايات المتقدمة» وعلى فرض مكافئتهما لزم العمل على 
طبق المشهورء بالإضافة إلى أنما مخالفة لما دل على أن في الأسنان الدية» كرواية العلاء بن الفضيل» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام): «وفي أسنان الرحل الدية تامة». 

ومنه يعلم أن ما ذكره الواِي بعد رواية ظريف أن المستفاد منه أن التسوية هي الصواب» وأن 
التفاوت محمول على التقية» غير ظاهر الوجه. كما أن ما ذكره المسالك» حيث إنه بعد أن نقل رواية 


عمرو بن حزم قال: وروى أصحابنا مثل ذلك» أراد ما دل على التسوية. 


((لا فرق في أوصاف الأسنان)) 
ثم إن مقتضى إطلاق النص وفتوى المشهور أن السن تشمل البيضاء والصفراء 
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والسوداء خلقة كسائر أعضاء الإنسان» فالإنسان الأسود والأبيض والأحمر والأصفر كلهم 
متساوون في قدر الدية» وكذلك العين يتساوى فيها مختلف أشكااء والإظفر كذلكء» فاحتمال الفرق 
بين السوداء والصفراء كما يظهر من المبسوط والشرائع والتحرير غير ظاهر الوجه؛ ولذا أشكل عليهم 
في الجواهر بأن الفرق كما ترى. 


((إذا قلع اللجاني السن الزائدة)) 

وإذا قلع الحاني السن الزائدة ففي ديتها أقوال: 

الأول: إها إن قلعت منضمة إلى البواقي فلا دية لحاء وإن قلعت منفردة ففيها ثلث دية الأصلية» أي 
الى بجنبها مما تشبههاء فإذا كانت بين المقادم والمآخير لوحظ شبهها يهذه أو تلكء, ومنه يعلم أن تفسير 
الجواهر بال ينبها ليس تفسيرا كافياً. 

وكيف كانء فهذا القول ذهب إليه الغنية والسرائر والجامع والتحرير والوسيلة كما حكي عنهم؛ 
وعليه فإذا كانت الزائدة في المقادم فالدية ثلث الخمسين» وإن كانت في المآحير فثلث الخمسة 
والعشرين» وإن كانت بينهما لوحظ شبهها بأيهما. 

اما ما عن كشف اللثام بأن ما في البين الأقل للأصلء فهو حلاف إطلاق كلماتهم. 

الثاني: إن فيها الحكومة» كما عن المقنعة ونكت النهاية والغنية والكافي والاإصباح وكشف اللثام 
والرياض وغيرهم والشرائع والنافع» وعن المسالك إنه الأشهر» وعن مجمع البرهان إنه المشهور» وعن ابن 
إدريس إن هذا المذهب قويء وبه أحبار كثيرة معتمدة» واختاره الجواهر. 

الثالث: إن فيها ثلث الدية مطلقاء كما عن الخلاف والوسيلة والمهذب» بل عن الأول الإجماع 
على ذلك. 


الرابع: إن فيها الحكومة إن قلعت منفردة» وإن قلعت منضمة فلا شيء فيهاء وقد نزل على هذا 
التفصيل إطلاق بعضهم الحكومة في الزائدة» بناء على المفروغية من عدم ثبوت شيء فيها لو جين عليها 
منضمة؛ إلى غيرها. 

الخاسسن عع هيع فيه أيظافاء: كينا عن المقفع: 

اتدل للقول: الأول: بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على أنه لا شيء في الزائد» وبين ما دل على 
أن الأصابع الزائدة فيها الثلث بعد فهم عدم الخصوصية للإصبع الزائدة» فقد تقدم في خبر الحكم: «فما 
زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له». 

وفي خبر الدعائم» عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)» إنه قال: «في دية الأسنان في 
الخطأ فما كان منها من مقدم الفم» وهي اثنتا عشرة سناً في كل سن منها حمسون دينارأء وهي الثنايا 
والرباعية والأنياب» وفي مؤحر الفم وهي الأضراس؛ في كل سن حمسة وعشرون ديناراًء وهي ستة عشر 
ضرساً من كل جانب أربع» فذلك كمال الدية في الأسنان كلهاء وعلى هذا العدد حساهاء ومن الناس 
من يكون له عشرون ضرساً من كل حانب خمس» وليس على ذلك حسابء إنما الحساب على ستة 
عشر» وما انكسر من الضرس أو السن فبحساب»"" انتهى. 

وإنما حملنا العدم على صورة الاجتماع, لأنه المنصرف من الرواية. 

ولا يخفى ما في هذا الجمع» إذ لم وردان و ارسم الزائدة» وإن كان هو الظاهر من محكي 
المسالك و بجمع البرهان» إلا أن الجواهر عله قياس بأطاذ: 

أقول: خصوصاً بعد إطلاق أدلة الحكومة المقتضية أن تكون لكل مورد لا نص فيه» حرجت منها 
الإصبع وبقي الباقي. 
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واستدل للثاني: بإطلاق أدلة الحكومة» وبخصوص ما عن الفقه الرضوي (عليه السلام) قال: «اعلم 
أن دية الأسنان سواء» وهي اثى عشرء ست من فوق وست من أسفلء منها أربع أنياب» وأربع 
رباعيات» دية كل واحد من هذه الاثي عشر خمسون ديناراء فذلك ستمائة» وأن دية الأضراس وهي 
ستة عشر ريا إن كانت الدية مقسومة على مُانية وعشرين 8 كان ما يراد من الأربعة المسماة» 
وأضراس العقل لا دية فيهاء نما على من أصلبما أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة 
وفقورية كوارا: قذراك | روعدافة يقارو إن 1ن قال ونا تقض ناعير بيه أو" ابتداف هل «الفيانة 
والعشرين حط ,مقدار ما نقص منه)20. 

أقول: وهذا القول هو الأقرب» بعد عدم تمامية سائر الأقوال» وإطلاق دليل الحكومة المؤيد 
بالرضوي. 

واستدل للثالث: بالمناط في دية الإصبع الزائدة. 

وفيه: ما عرفت؛ خصوصاً وأن ذلك يستلزم طرح ما دل على عدم الدية فيهاء اللهم إلا أن يقال: 
إن المراد.ما دل على عدم شيء فيها على عدم الدية المقدرة لسائر الأسنان» فتأمل. 

واستدل للرابع: بأنه جمع بين دليل الحكومة؛ ودليل (لا دية له)» كما في خبر الحكم السابق. 

وفيه: إن الظاهر من (لا دية له) مقدرة» وإلآ فكيف يمكن أن يكون للغمز والخدش أرشء ولا 
يكون لقطع السن. 

والحاصل: إن الجمع بين دليل الحكومة وبين دليل (لا دية له)» يعطي عدم الدية المقدرة حسب ما 
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واستدل للخامس: ب (لا دية له) نا على إطلاقه» ويؤيده الدعائم: «ليس على ذلك 
حساب». 

وقيف إن السو ناندع لاديف القدرة لافنا كا عرقت 

ومنه يعلم انصراف (ليس على ذلك حساب) إلى حساب مقدرء ويؤيده قوله (عليه السلام) بعد 
ذلك: «إنما الحمساب على ستة عشر». 


((الأرش في أسنان العقل والأسنان الزائدة)) 

وعلى هذاء فأسنان العقل الأربع فيها الأرشء كما أن في الزائدة الى تنبت أحياناً هنا أو هناك 
ل 1 . 

ويخط لق بر نعو :و رببوين] له قد أيقة بلاق جمارا رطل حجنا ورا اعرش بساني شعي النافالة 
والأقران وسائر المخصوصياتء لا لو كان عبداً كما ذكرواء فالظاهر أن اللازم ملاحظة قدر الألم وقدر 
الضرر بقلع ذلك السنء فربا تزيد قيمته حى من الثنايا» كما في بعض النواحد لمزيد الألم أو لكثرة 
فائدته أو لتضرره المتزايد بقلعه» ورمما لا تكون له إلا قيمة قليلة لا تصل إلى دينار» كما في النابتة في 
كان تودرنا موقي الإقماة نكلو كاضر رموش بعو دل ررق "الفرقك" له اقيمة معدا ا ل 
كآن تو يريد قلعةه إلذ أن ذلك له يسشقظ الأرش: 

كما أنه لو كان أراد قلع إحدى الأصليات وكان متأذياً منها لم ينفع ذلك في إسقاط قيمتهاء 
لإطلاق الأدلة. 

وكذلك لو أراد هو إحراء عملية حراحية لقلع عين نفسه لما أصابها من المرض» أو بتر ساقه أو يده 
أو إاضيعة أو قي اباك ينيل اقلاتقدة اه كذللك الى كان علق راينه أر يديك يفيه إن لم يحلقه الجاني» 
فإن ذلك لا يوجحب سقوط الأرش والدية» والله العالم. 

ثم إن فرض أن الأسنان ثمانية وعشرون لكن كان بعضها غير الأسنان المذكورة» كما لو نبت له 
النواحذ بدون أن ينبت بعض الأضراس» فهل تقسم الدية عليهاء لإطلاق دليل (ثمان وعشرين) أم لاء بل 
تعطى الدية للأصلية» وللنواجذ الأرش» احتمالان» وإن كان الثاني أقرب» لانصراف الإطلاق إلى 
الأصلية. 


((فروع ف الحناية على الأسنان)) 

ولوأ افوخ مها مكان" النرن النتاقطة تعيية عبار عرءاء كما يتعارفة الآني كان لاحك لسن 
النابتة» حال ذلك حال ما إذا خاط إصبعاً مكان إصبعه الساقطة حي صارت جزءاء فإنه يكون لا حكم 
الأصلية» لشمول الدليل لها كالنابتة عرفاً. 

والظاهر أنه لا فرق في دية السن الأصلية بين الكاملة والمكسور بعضها إذا لم يكن الكسر زائداً 
حي ينصرف منه إطلاق الدليل» ولا فرق بعد ذلك أن يكون الكسر بنفسه أو بيحان أو بسبب سقوط أو 
خوة 

لا يقال: كيف يأحذ الدية الكاملة والحال أنه أحذ الأرش في ما إذا كسره جان» مع أن العدرم 
ديتها كذا لا أكثرء فإذا أذ الأرش والدية الكاملة كان اللازم أن تكون الدية أكثر من القدر المقرر. 

لأنه يقال: إذا كان الكسر غير موجحب لسلب الإطلاق لا بأس بذلك» فهو كما إذا خحدش يده 
إنسان فأحذ أرشه ثم قطعها إنسان» حيث إن الأرش لا ينقص من الدية الكاملة بقدر الكسر بالحساب» 
فإن كان نصف السن قد كسر كانت له نصف الدية» وهكذا من غير فوق بين أن يكون الكسر يجان أو 
عرض أو بسقوط أو ما أشبه؛ للقاعدة ال تقدمت في بعض المسائل من أن العرف يرى البعض للبعض 
إذا كان كل الدية لكل العضو. 

ثم إنه لو نقصت الأسنان خحلقة أو بجناية حجان أو بسقوطء نقص من الدية بإزائه» وذلك لأن 
الشارع قرر لكل واحدة خمسين أو خمساً وعشرينء فإذا لم تكن سن لم تككن ديتها. 

قال في الجواهر: بعد الحكم بالنقص من الدية بلا حلاف أجده. 


وما ذكرناه من النقص بقدر الناقص هو المراد من قوله (عليه السلام) في رواية الحكم: «وما نقص 
فلا دية له2"0» لوضوح أن المراد لا دية بالنسبة إلى الناقص لا عدم الدية أصلاً. 

وبذلك ظهر أن ما في المسالك ثما ظاهره عدم نقص الدية بنقصان الأسنان» محل إشكالء إذ لازمه 
أن تكون الدية الكاملة لمن عنده عشر أسنان مثلء وهو حلاف ظاهر النص والفتوىء إلآّ أن يؤل كلامه 
على خلاف ظاهره. 

قال في الجواهر: اللهم إلا أن يريد المسالك زادت على المعتاد ومن كوها ثلاثين أو اثبين وثلاثين» 
ونقصت عن ذلك لا أن المراد نقصاها عن الثمانية والعشرين. 

ولو اشتبه أن هذا السن زائد أم أصليء فالظاهر أنه محكوم كوه فبلا أنبالة الساكمة م ل 
يدع قال لأضالة البزاءة هن الداقة عن الأرش إلى النية: 

ولو كتير ان ما من اهن عليه فاقتص .ما قيمته أزيد أو أنقصء أخذ الحاني التفاوت في الثاني» 
وأعطى التفاوت في الأول. 

ولو قال للطيب: اقلع سيئ ثم استئئ فلم يعتن به الطيب» بل قلع سنه كان ضامتاء لأنه لا حق له 
بعد إبائه. 

ولو كش ر أمنتائه ق اللاكمة قعل جراماء الكنة ليس بطنامن» إذ اللكوم هو "الذي أقذء على ذلك 
عا أسقط حقه. وقد سبق في كتاب القصاص ما يدل على ذلك. 
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((إذا استودت السن بالحناية)) 

(مسألة ؟١):‏ إذا جين حجان على السن فاسودت ولم تسقطء فثلثا ديتهاء كما هو المشهور وفي 
الجواهر: بلا حلاف محقق أحده. كما اعترف به في الرياض» بل عن كشف اللثام نسبته إلى قطع 
الأصحاب, ورا يظهر من محكي الغنية الإجماع عليهء وعن الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم؛ ورواه 
أصحابنا كما عن المبسوطء إلى غير ذلك من عباراقم. 

ويدل عليه بالإضافة إلى المراسيل المتقدمة» صحيح عبد الله بن سنان» عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «السن إذا ضربت انتظر بها سنة» فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهمء وإن لم تقع 
واسودت أغرم ثلثي ديتها»7"'. 

المؤيد بخبر عبد الرحمان» عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إنه جعل في السن 
السوداء ثلث دينها)2©7: الحديث. 

وما في المقنع الذي هو متون الروايات: «واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن»”"» فإنه يدل 
على أن في اسودادها ثلثي الدية لتكون للاسوداد والقلع الدية الكاملة. 

ويهذا تبيين أن الأخبار المخالفة لذلك» مثل مرسل أبان» عن الصادق (عليه السلام): «كان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية)©. 

وكتاب ظريف: «فإذا اسودت السن إلى الحول ول تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينار)م0©. 
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والرضوى: «وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع فديتها دية الساقط» إلى أن قال: «وروي إذا 
تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير» وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير» وإذا تغيرت إلى النضرة 
فدينان والهبو 7 

وخبر الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام)» إنه قال في حديث في السن: «وإذا ضرب فاسود فقد 
تم عقلم”". 

لابد وأن تحمل على التقية» أو يرد علمها إلى أهلهاء أو تؤل. 

فالمرسل معناه أصل الدية» وخبر ظريف ما إذا كان ف حكم الساقط بما لا ينفع به أصلا ومثله 
الرضويء أو يراد بما النسبة بالحكومة إذا ضرب إلى السواد لأنه أسود» وتمام العقل أي ثبوته على العاقلة 
بدون ذكر المقدار. 


«فروع في تغير السن)) 

ثم إنه إذا تغيير السن لا إلى السواد ففيه الحكومة» وكذا إذا تحلل أو ذهب بعض منافعها الأخر» أو 
صار شديد التأثر بالحر والبرد والحلاوة وما أشبه ذلك» كل ذلك لإطلاق أدلة الحكومة بعد عدم تقدير 
ناض :له 

وإذا اسود السن بنفسه. أو سوده إنسان ثم جاء آخر أو نفس الحاني الأول فقلعه» كان في ذلك 
ثلث الدية على الأشهرء كما في الشرائع» بل عن الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه خلافاً لما عن 
النهاية والقاضي وييى بن سعيدء فقالوا بأن فيه ربع الدية. 

ويدل على الأول ما تقدم من روايي ثلثي الدية لاسودادهاء وثلث الدية لقلعها بعد الاسودادء هذا 
بالإضافة إلى خبر الحكم: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»» إذا كان الضرب 
الموحب للسواد أوحب شللاً 
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له بأن صار كالعضو الميت الذي ليس فيه حسء فإن العظم له حسء» كما قاله بعض الأطباء 
القدامى, وأيده الطب الحديثء منتهى الأمر أن خحلاياه مغلفة بغلاف سميك. 

أما القول الثاني» فقد استدل بخبر عجلان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «في دية السن الأسود 
ربع دية السترج)2. 

وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق بعد ندرة القائل به» وذهاب المشهور على خلافه» ولزوم 
أن تكون دية السن إذا حيئ عليه مرتين أقل من دية السن إذا جئ عليه مرة» لأن الثلثين والربع أقل من 
الدية بنصف السدس. 

كما أن ما في خبري ظريف على رواية الكافي والتهذيب وعلى رواية الفقيه من أن فيه ان عشر 
ديناراً ونصض» أو خمسة وعشرين دينارأء يرد عليه بالإضافة إلى التعارض بينهما الموحب للسقوطء أن 
إعراض المشهور عن ذلك وعملهم بالرواية السابقة يمنع عن العمل به. 

ففي الكافي والتهذيب: «فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثبى عشر ديناراً ونصف»”©. 

وف رواية الفقيه: «فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون ديناراً»”". 

بالإضافة إلى أن النصف لا يلاثم الثلثين بالاسوداد, لأنه يستلزم زيادة الدية حيقذ. 

وف الجواهر: إنه لم يجد عاملاً بشيء منهماء ولعل الشيخ في المبسوط لما رأى اخختلاف الروايات 
حملها على الحكومة في موارد خاصة, ولذا قال بالحكومة فيما إذا أسقطه جان بعد الاسوداد. 

وإذا سبب الحاني انصداع السن ولم يسقطء فعليه ثلثا الدية» كما عن 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص”55؟ الباب 1٠١‏ ح7. 
(؟) الكافي: ج/ا ص77 حه. 
(*) الفقيه: ج؛ ص:ه الباب ١8‏ ح١.‏ 
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الشيخين وابن حمزة والفاضل» بل عن الروضة وغيرها أنه المشهورء وظاهر المحكي عن المقنعة 
والنهاية والوسيلة والشرائع أن بذلك رواية» واعترف غير واحد بعدم عثورهم على رواية بذلك» ولكن 
ذلك لا يدل على العدم» ومثل ذلك يكفي في الاستناد بعد وحود الرواية والشهرة المؤيدتين بأولوية ذاك 
من الاسوذاة:وكوته كالشكلل أواشللاً حقيفياء فيشمله دليل الشلل: 

وبه يظهر أنه لا يمكن أن يعارضه دليل الحكومة الى جعلها الشرائع أشبه» وتبعه بعض آخرء كما 
لا يمكن أن يعارضه ما في كتاب ظريف: «إن فيه نصف ديتها». 

وف نسخة الفقيه: «فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثى عشر ديناراً ونصف». 

وف الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): «وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية 
الساقط)7" . 

وإذا كسر الحاني بعض السن ول يصبه الشلل» ففيه الدية بالنسبة إلى المساحة كما هي القاعدة. 

وفي الرضوي (عليه السلام): «وإن انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين قار وكذلك ما 
يصيب الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين ديناراً»". 

ثم الظاهر وحوب مام الدية إذا كسر السن بدون قلع أصله. كما احتاره الشيخ والحلي والفاضلان 
والشهيدان» كما حكي عن بعضهمء بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأكثر. 

قال في الجواهر: لأنه المنساق من النص والفتوى» بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي تكون الدية 
بقدرهاء خلافاً لميل بجمع البرهان كما في 


.١ح‎ 337 المستدرك: ج8١ صب١٠8” الباب‎ )١( 


(؟) فقه الرضا: ص9١‏ ب5317”. 





مفتاح الكرامة» حيث جعل للمكسور حصة من الدية وجعل لأصله الباقي بقية الدية حسب 
المساحة» واستدل لذلك بالأصل واتحاد العضو وشمول اللفظ للكل» فيقال قلع سنه وانكشف اللثة عن 
سنه ونحو ذلكء وفيه: ما تقدم من الانسياق. 

لدقال: وعليه فإذا قلع سنه كان مساوياً في الدية لا إذا كسر الظاهر من سنه. 

لأنه يقال: لا مانع من ذلكء فهو كما إذا قطع أصابعه أو قطع من الزند» حيث تتساوى فيهما 
الدية» وكما أنه إذا قطع أصابعه ثم قطع زنده كانت فيهما ديتان» وكذلك إذا كسر ما ظهر من سنه ثم 
قلع سنحه”' ففيه ديتان» ودية السنخ حسب الحكومة؛ لأنه لا مقدر له» فيشمله إطلاق دليل الحكومة 
أما مجمع البرهان فيجعل لما دية واحدة موزعة على الظاهر والسنخ حسب المساحة. 

ولح كتف اسن :تدا عطق الها وقلض ا كل وزيا حر كا لأنه مقتضى كون الدية 
للسنء أما كيفية التقسيم فالظاهر الحكومة» وتختلف زيادة على هذا أو ذاك بشدة التلحلل وقلته. 

ثم إنه قد تقدم الكلام في سن الصببي في كتاب القصاصء ولذا فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 

وفي ما عدا ما تقدم يكون حال سن الصببي حال سن الكبير» في ما سبق هنا من الكلام» لإطلاق 
الأدلة الشاملة لما على حد سواء. 

ولو أثبت الإنسان في موضع السن المقلوع أو الساقط عظماً أو نحوةء كما كان يتعارف ذلك منذ 
زمان الأئمة (عليهم السلام) فكانوا يثبتون سن الحيوان كالشاة ونحوها في موضع سنهمء فلو قلع هذا 
السن قالع بما لم يوحب ألما فلا شيء» إذ ليس إلا تصرفاء فعليه التعزير إن لم يرض صاحب السن بذلك: 
أما إذا أوجب الألم ففيه الأرشء لثبوته 


)١(‏ السنخ: أصل السن المدفون في اللثة. 
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حى على الغمزء كما تقدم في بعض الروايات. 

ومنه يعلم أن قول الشيخ في المبسوط: لا دية» محمول على الصورة الأولى» كما أن قول الشرائع 
والعلامة وثاني الشهيدين وغيرهم: فيه الأرش» أرادوا به ما ذكره أوههم بقوله: أأنة ضيفب أآم وقيا: 
وقول الجواهر بنجاسة ذلك لابد وأن يريد به العظم النجس كعظم الكلبء وإلاً فالعظم طاهر ح من 
الميتة» كما تقدم في كتاب الطهارة. 

ولو أثبت المقلوخ سته ته المقلوغة أو:سناً آخر مكان القلوغة يت 'تحذر وتيت كالسين الاصلي) 
فقلعه إنسان كان على القالع الدية» كما ذكره الجواهرء خلافاً لما عن المبسوط والتحرير فذكرا فيه 
الحكومة, ولعلهما أرادا ما إذا لم يثبت كاملا فكان كالسن امحلحل» كما عن المختلف من الحكومة إن 
لم تنبت وإلاً فالدية. 

ولو ظهر عظم الفك بعد سقوط السن .ما كان يفصل السن» كما في بعض الشيبة فكسره إنسان 
ففيه الحكومة لا دية السن لإطلاق دليل الأول» بعد عدم دليل على الثاني. 

ولو كانت السن المقلوعة طويلة بالنسبة إلى أخواتها أو بالنسبة إلى النوع أو جثة الشخصء أو 
عريضة كذلك لم تزد بذلك ديتهاء كسائر الأعضاءء كما ذكره الجواهرء وذلك لإطلاق الأدلة» وكذلك 
حالحا في القصاصء فإذا قلع ناباً قلع نابه وإن كان أكبر أو أعرض من ناب الح عليهء وكذلك بالنسبة 
إلى اليد والرجل والعين وغيرها. 

نعم إذا كان السن الطويل ذا عيب بحيث لا يشمله إطلاق الدليل» كان فيه الحكومة» وكذا بالنسبة 
إلى السن القصير. 

ولو كان السن متحلحلاً فقلعه كانت 


"/ 


فيه الحكومة» إلا إذا كان التحلل قليلاً جداً فالدية. 

وهل الدية أو الحكومة إذا ربط السن المتحلحل بغيره بحيث صار قوياًء الظاهر الثائ» لانصراف 
الدليل عرق طقل هذا هي للق اعيتاوة: ادو اهرم. خدلاما للمحكي عن المبسوط» فجعل في المضطرب 
كامل الدية» سواء ربطه بالذهب أم لاء إذا تمكن من المضغ وحفظ الطعام والريق وكان فيها الجمال 
وللتحرير فأوجب الدية مع بقاء بعض منافعهاء وإلآ فثلث الدية كالأشل» وعن الشهيد أنه المنقول. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ لا إطلاق يشمل المتحلحل» كما ليس للثلث دليل» إذ دليل الأشل لا 

ولو جئئ الجاني على بعض السن حيث ذهب بعضها الآخر بسبب حناية سابقة أو بالتأكل لمرض 
ونحوه» ففي الحناية بعض الدية بحسب المساحة. 

ولو كان له سن نام وقبل كمال نموه جئئ عليه مما أسقطه فلم ينم بعد» إذ من الممكن نمو السن 
فعقد روطان" الطفؤلة؟ | بصا كما و الكيق لقو دا "وسسمت يضقن الأنام قر نتن "نميه رلك اللاي 
أسقط أسنانه اللصوصء فعلمه الإمام الرضا (عليه السلام) دواء ينمي سنه من جديد» فهل اللازم دية 
كل لمق أو تقلاو ماايرو مق سات المناحة: ا الحتمالان: من أن مقط اسقط «تعضا وس «البعضن 
الآخر من الظهور فعليه دية كاملة لوحدة المناط» ومن أنه لم يسقط إلا البعض فعليه بقدر ما أسقط. 

وهناك احتمال آخرء وهو لزوم الدية بقدر ما أسقطء بالإضافة إلى الحكومة بالنسبة إلى ما منع عن 
ظهوره؛ اللهم إلا أن يقال: إن قوة إخراج السن كقوة الباصرة ونحوها فيها الدية الكاملة» فإذا منع الحاني 
بسبب دواء ونحوه من ظهور أسنان الطفل كلاً كانت عليه دية كاملة» إذ حاله حال من منع أن ييصر 
الطفل مثلاً قبل بجيء قوة بصره أو ما أشبه ذلك. 


لل 


عليه فإذا منع سناً عن الظهور بإسقاط قوتهءكان عليه دية بقدر إسقاط ذلك السنء؛ فإذا ظهر 
بعضه ولم يظهر بعضه فأقطه يما لم يظهر بعد» كان جين على بعض السن وعلى بعض القوة» وبذلك 
يجب إعطاء دية كاملة وهو غير بعيد. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا أعطى الطفل دواءً أوقف نمو أسنانه» فإن مقتضى القاعدة أن عليه الدية 
قدويو نكن العو قاد [خؤيو قت قوم و ليوو الك انام كان عله فيفك ادر وك 

الى كط اسع لبون 1377 مخالنة تعطقت الات نوز ان كنيد قينا اذا لازا الي افده 
ملاحظة المساحة كما تقدم. 

أما إذا كسره مورباً لتبقى منه مثلث فهل يعطى النصف لأنه كسر النصفء أو الحكومة لأن 
الانتفاع بالنصف الباقي أقل من الانتفاع بالنصف المكسور طولاً أو عرضاًء احتمالان» وإن كان الثاني 
أقرب. 

ولو انكشفت اللثة عن بعض السنخ فكسر الجحاني بعض السنء ثم اختلفا في أنه هل كسر النصف 
أو الربع» فالمرجع أهل الخبرة» فإن اختلفواء أو لم يكن أهل الخبرة» احتمل إعمال قاعدة العدل بالنسبة 
إلى القدر المحتلف فيه؛ خلافاً لما عن القواعد وكشف اللثام» وجعله الجواهر أولى من تقديم قول الحان 
لأصل البراءة» لكن مقتضى القاعدة الرحوع إلى القسامة لمناط أدلتهاء وقد ذكرها الفقهاء في موارد 
متعددة» كما لا يخفى. 

ولو كسر الحاني كل الظاهر وجي ثان على السنخ فقلعه كان على الأول دية كاملة» وعلى الثاني 
الحكومة. 


وفي المقام مسائل أخر ندعها حوف التطويل» والله العالم. 
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((دية كسر العنق)») 

(مسألة :)١7‏ إذا كسر الحاني العنق فصار ابحن عليه أصور أي مائل العنق» أو جعله أصور بدون 
كسر عنقه ففيه الدية الكاملة» بلا إشكال ولا حلاف, وف الجواهر بلا خلاف فيه بينناء بل عن الخللاف 
الإجماع عليه. 

وذلك لما رواه الكليئ والشيخ كما ف الوسائل» عن مسمع بن عبد الملك» عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام) قال* -قال؟ أمير. المؤمنين (عليه السلام): دفي الصعر الدية» والصعر أن يثي عنقه فيصير في 
0 

أقول: أصعر بالعين وأصور كلاهما بمعيى واحدء وفي القرآن الحكيم: رولا تصعر خحدك 
للناس 74", وأصله داء يبتلى به الإبل يحرف عنقه. والخبر باعتباره في الكافي وعمل المشهور به معتمدء 
وإن كان ف سنده ضعف. 

وف كتاب ظريف: «ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينار» وإن اعترى الرجل من 
ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار)”"©» وهذا لا يعارض ما سبق» لأن الأول في صعر 
العنق مما يسبب انحرافه فيذهب جماله» أما هذا فاالجمال غير ذاهبء وإِعما ذهبت قدرة الالتفات» فما يظهر 
من الجواهر من التعارض بينهما غير ظاهر الوجه. 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه عنه أيضاًء قال (عليه السلام): «في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع 
أن يلتفت إلا ما إذا انحرف الرحل نصف الدية حمسمائة دينارع”»» فإن الجمال باق» وإن وقع خخلل لا 
يستطيع أن يلتفت بسبب ذلك الخلل؛» مواق كاه عكار 3 العدى أو الطيدرج أو الرحلء إذا قرأناه الرخل؛ 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص”786 الباب‎ )١( 
.١/ سورة لقمان: الآية‎ )؟١(‎ 

(") الوسائل: ج9١‏ ص 586١‏ الباب ١7‏ ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص5١"‏ الباب ١‏ حه. 


مقابل المرأة» لا الرحل مقابل اليدء وإذا كان في الرحل خمسمائة كان في المرأة مائتين وخمسين 
لإجماع المشاركة. 

وكذا تجب الدية الكاملة لو جيئ على الإنسان بما يمنع ازدراده رأسء وذلك ممكن بتغذيته من منفذ 
آخرء وذلك لأنه واحد في الإنسان» فيشمله دليل الدية الكاملة فيما في الإنسان منه واحدء بالإضافة إلى 
المناط في كامل الدية في إبطال الذوق الذي هو أقل من إبطال الازدراد» لكن عن المبسوط وابن حمزة أن 
على الجاني الحكومة. 

وقال في الجواهر: إنه لا يخلو من وجهء وفيه ما لا يخفى» نعم إذا صعب عليه الالتفات أو الازدراد 
كانت فيه الحكومة» كما قاله الشرائع والجواهر وغيرهما. 

وإذا جين عليه ما لا يقدر من رفع رأسه وحفضهه أو بقي مرفوعاً أو مخفوضاًء فالحكومة, لإطلاق 
دليلها بعد انصراف دليل ما في الإنسان واحد عنهء وكذلك إذا لم يقدر على حركته ينا أو يساراً. 

وكذا إذا لم يقدر على ازدراد الطعام لا الماء» أو لا يقدر على ضبط الماء في فمه مما لم يكن شلل؛ 
بل وفي الشلل أيضاًء إذ ليس فيه شيء مقدر حي يكون في شلله ثلثاه. 

والظاضن أله لو بيت معدم كقدص زديك عن فصا ر وخر نناقملا عل قاف الدية الكاملة 


لأنه أولى من الصعرء فلا يقال إنه شلل وفي الشلل ثلثا الدية» والله العال. 
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((دية اللحيين)) 

(مسألة :)١5‏ في اللحيين» وهما العظمان اللذان يقال لملقتاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد 
منهما بالأذن من جاني الوجه وعليهما نبات الأسنان» الدية الكاملة» وفي كل واحد منهما نصف الدية 
بلا إشكال ولا حلاف ظاهر منهم» وذلك لقاعدة الدية في كل ما في الإنسان منه اثنان. 

ثم لا فرق في ذلك بين أن يكون عليهما أسنان أم لا» لصغر أو كبر أو غيرهماء وذلك للتبعية 
الظاهرة من أشباهه؛» كما إذا قلع عينه حيث يذهب العضو والقوة» وكما إذا قطع كفه الي فيها 
الأصابع» وكما إذا كشط جلدة رأسه الي فيها الشعر. 

فعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه قضى في 
حلد الرأسن إذا لحت فتنيه النية 0 

إلى غير ذلك» ولذا فقول الشرائع: (لو قلعا منفردين عن الأسنان في الطفل أو من لا أسنان له فدية 
واحدة» ولو قلعا مع الأسنان فديتان) محل نظرء وإن وافقه الجواهر واستدل له بعدم دخول شيء منهما 
غك الكسر لقعا هلاني ا لإضافه إل انلو كان كلف لزه اقلم دي الطفل ديعاك ايض ءاحيف إن 
فيه إبطال قوة إخراج الأسنان» فهو من إبطال القوة الواحدة في البدن الذي فيه الدية حسب الإطلاقات. 

وكيف كانء ففي قلع نصف أحدهما ربع الدية» وفي الأزيد والأكثر فبحساب ذلك حسب 
المساحة» لما تقدم من قاعدة تبسيط الدية على المساحة» ولو لم يعلم المساحة فالأرش. 

وف نقصان المضغ مع الحناية عليهما أو تصلبهما على وجه يعسر تحريكهما الأرشء كما في 
الشرائع والجواهر» لعدم ثبوت نص في ذلكء فيشمله إطلاق دليل الحكومة» وكذا لو سبب تقديههما أو 
تأخيرهما أو تحريفهما. 


.١ح‎ 45 المستدرك: ج8١ ص84" الباب‎ )١( 


دنا 





وروى الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: دق اللحيين إذا كسرتا ثم جبرتا بغير عيب فديتهما 
مائة دينار وأربعون ديتارا لكل لحي معو ذا برف بعر بت فإن تم ذلك على القواعد فهو وإلا 
ففيه الحكومة لضعف السند. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص84" الباب 40 ح4. 


لذن 





((دية اليدين)) 

(مسألة :)١١‏ في اليدين الدية» وفي كل واحدة منهما نصف الدية» بلا إشكال ولا خلاف» 
والإجماعات عليه مستفيضة:» بل الظاهر اتفاق المسلمين على ذلك. 

فعن ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام): «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل 
البلبين: و الع 

وف روايته الأخرى, عنه (عليه السلام): «وفي اليد نصف الدية»”". 

وو وراره فى أن غيق ان وهلي داكي وق :الب تعبت اللذية توق الندية حنيعا الدية 0 , 

وعن سماعةء قال: سألته عن اليدء قال: «نصف الدية»©). 

وعن هشام بن سالح» قال: «كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصف الدية 
وما كان فيه واحد ففيه الدية)7 . 

وعن ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام): «في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام): وكذلك 
دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل)29. 

إلى غيرها هين الروايات العامة وانخخاصة: 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في تساوي اليمئ واليسرى؛ والرجل والمرأة» والمسلم والكافر» مع 
ملاحظة ديتها وديته» والكبير والصغير» ومن له يد واحدة 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص5١ الباب‎ )١( 
حه.‎ ١ الباب‎ 7١ الوسائل: ج9١ ص5‎ )5( 
ح5.‎ ١ الباب‎ "١ الوسائل: ج9١ صه‎ )*( 
ح5.‎ ١ الوسائل: ج9١ ص56١؟ الباب‎ )5( 
.١7ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص7١7 الباب‎ )5( 
.١5ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص7١؟ الباب‎ )5( 
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أو يدان» سواء لم تخلق له يد ثانية أو ذهبت إحداهما جهادا أو قصاصا أو جناية أو لغير ذلك» كل 
ذلك لإطلاق الأدلة. 

أما احتمال أن اليد الواحدة حالها حال العين الواحدة في أن في قطعها نصف الدية والقصاص»ء أو 
الدية الكاملة» ففيه إنه بلا دليل إلا التنظير بالعين» مع أنه قياس ومع الفارق. 


((فروع في قطع اليد 

ثم الظاهر أن اليد إن قطعت من الكتف ففيه نصف الدية» وكذلك إن قطعت من المرفق» أو من 
الزند» أو من أصول الأصابع بأن قطعت الأصابع فقطء وذلك لأن اليد لما إطلاقات» فحيث أطلق الدليل 
شمل الكل» ويدل عليه ما ورد في قطع الأصابع وحدها. 

ومنه يعلم أن الحكم كذلك لو قطعت من وسط الكفء أو من وسط الذراع؛» أو من وسط 
العضدء وإشكال تساوي الأقل والأكثر في الدية غير وارد بعد الإطلاق» ووجود مثله فيمن أذهب الضوء 
ذونم هر الو نوبيه قفي النشر الس نارفج لوول ايا . 

وفي المقام لا إشكال عندهم في أن قطع الأصابع وحدها توجب الدية الكاملة لليدين» وفي القطع 
من النقية أيقا الدية الكاملة 

قال في الشرائع: (وحدها المعصمء فلو قطعت مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار» ولو قطعت 
الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار). 

وقال في الجواهر: (بلا حلاف أحده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكي منهما مستفيض)» 
الشهنئ: 

نعم إذا قطع أحدهم الأصابع» والآخر إلى نصف الكفء والثالث من الزند» والرابع إلى نصف 


الذراع؛ والخامس من ا مرفق» والسادس ع 


هوه 


نصف العضدء والسابع من الكتف» كانت له دية للأصابع» وحكومات على الستة الأخر إذ لا 
دليل خاص فيهاء فالقاعدة إطلاق دليل الحكومة. 

ومن الواضح أنه لو قطع من نصف الذراع مثلاً كانت الحكومة للذراع أكثر ثما إذا قطع الذراع 
من الربع القريب من الزند» وأقل مما إذا قطع الذراع من الربع القريب من المرفق مكلك كماءد كر ذلك 
الشيخ وغيره. 
نعم ما عن ابن إدريس من اعتبار المساحة في المقطوع من نصف ذراعه مع كفه. غير ظاهر الوجه. 
إلاقاعنة بيط النية ”فلن "لفطو 50 درو هن الشيةاى قيال تمن العطنوء لكق القافدة غير 
جحارية هنا بعد أن ظهر عدم الاعتبار بالمساحة» حيث إن قطع مرة مع الأصابع ففيه كامل الدية» وإن 
قطع بدون الأصابع فلا دية كاملة لما بقي ح يقتضي التقسيط في بعض اليد. 

كما أن ما حكي عنه وعن المفيد وسلار وأبي علي والحلبيين وغيرهم أن في الساعدين الدية» وفي 
أحدهما نصفهاء وكذا في العضدين؛ بل عن ابن إدريس إنه أوجب دية في الكف وأخرى في الساعد 
وثالثة في العضد لو كان القطع من المنكبء وكأنه لصدق أن في الإنسان منه اثنان» فيشمله إطلاق أدلة 
نمراك :الدية لك نماي الاقينات مم انان ل لعز الدليا شف قت اضى اقل (للكه إلا الكاقيت بدية 
في الإكامين ودية في السبابتين وهكذاء فعدم جعل الشارع لما كل الدية دليل على عدم اعتبار مثل هذه 
الوحدات في جعل نصف الدية لكل واحد منهماء ولا دلالة للرضوي (عليه السلام): «الفخذان ديتهما 
ألف دينار» ودية كل واحد منهما خمسمائة دينار)"2» على فتوى هؤلاءء إذ ظاهره القطع من الفخذ لا 


قطع 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص57" الباب ١١‏ ح4. 
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الفحذ بعد قطع الرحل من الركبة. 

قال في مفتاح الكرامة عند قول العلامة: (وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف): (أي نصف 
دية النفس خاصة؛ لأصل البراءة وعموم النصوص فإهُا قد نطقت بأن في اليدين الدية وفي إحداهما 
تشفها:وقة عراف أنفاً أن اها أريعة إظلاقات: تنسب يقن عن الأطاؤذقات إلأ تصق :الديةه والداقة 
ينفى بالأصل). 

إلى أن قال: (هذا هو المشهور كما في الروضء وهو خخيرة التحرير والإرشاد والمسالك وبمجمع 
البرهان والمفتاح» ومحتمل اللمعة والمبسوط) إلى آخر كلامه. 

فتحصل أنه إن قطع يده من أصول الأصابع؛ أو من الزند» أو من وسطهماء أو من المرفق» أو من 
وسطهاء أو من المنكبء أو من وسطهاء لم يكن عليه إلا دية واحدة. 

ولو قطع الأصابع كان عليه الدية» فإذا قطع هو أو غيره من مكان آخخر أخذاً من وسط الكف 
وانتهاء إلى المنكبء لم يكن عليه إلا الحكومة» وكلما كان المقطوع أزيد فالدية حكومة أكثرء مثلا دية 
القطع ثانياً من نصف الكف أقل من دية القطع ثانياً من الزند وهكذا. 

ولو وضع اثنان حديدة على اليد فاعتمدا عليها حى قطعاهاء كان على كل نصف الدية» سواء 
تساويا في الاعتماد أم لاء لما عرفت في بعض المسائل السابقة من أن الاعتبار بعدد الحناة» لا بعدد 
الجنايات» وقد تقدم شبه هذه المسألة في مباحث القصاص» كما تقدم أيضاً ما لو وضع أحدهما حديدة 
تحت اليد والآخر فوقها واعتمدا حى قطعتء وكذا لو أحذ اثنان رأسي المنشار فنشرا اليد حى قطعتاء 
إل قب ذلكمن الأمئلة: 

ولو كانت له يدان كاملتان في جانب» بحيث لا يصدق على أحدهما أصلية 


يدن 


وعلى الأحرى الزائدة» فالظاهر أن في كل واحدة نصف الدية» لإطلاق الدليل» والانصراف إلى 
لمتعارف لو كان فهو بدويء وإن كان ظاهر المشهور أن الإطلاق لا يشمل كليهما. 

ويؤيد ما ذكرناه حجعل إرثين لبدنين على حقو واحدء مع أن ظاهر أدلة الإرث لا يشمله. إذا 
لوحظ الانصراف البدوي. 

أما إذا كانت إحداهما زائدة» فالظاهر أن في الأصلية الدية وفي الزائدة الحكومة, وذلك لأن الأصلية 
مشمولة للاطلاق» والزائدة مشمولة لإطلاق الحكومة. 

أما إذا علم أن إحداهما زائدة والأخرى أصلية» فلو قطعهما قاطع ففيهما الدية والحكومة؛ ولو قطع 
إحداهما إنسان أو قطعهما نفران بحيث لم يعلم أن أيهما قطع الزائدة» فالظاهر الرحوع إلى قاعدة العدل, 
من أن على كل منهما نصف دية ونصف حكومة» وهذا هو المحكي عن المبسوط والتحرير والإرشاد. 

ولو كانت كلتا اليدين زائدة» ففي أية منهما الحكومة. 

وتعرف الزائدة من الأصلية بالعرفء لأنه المرحع في الموضوعات» ولا فرق فيما ذكرناه من كون 
اليدين في طرف واحد تارة أصليتين» وتارة زائدتين» وتارة إحداهما زائدة والأخرى أصلية» بين كون 
التعدد من الزند» أو من المرفق» أو من الكتف, لإطلاق ما ذكرناه من الأدلة. 

وقد عرفت أن الزائدة فيها الحكومة لإطلاق أدلتهاء فما عن الشيخ في المبسوط» حيث قال: (عندنا 
في الزائدة ثلث دية الأصلية) غير ظاهر الوجه. إلا أن يقال بالثلث في الإصبع الزائدة كما سيأتي» أو في 
السن الزائدة؛ أو التشبيه بالشلل» حيث إن الزائدة لا تأي منها العمل النشيط كما هو كذلك في الشلل. 

وفي الكل ما لا يخفى من الإشكالء إذ على تقدير الأمر في الإصبع 
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والسن لا يصح هناء لأنه كما قال الجواهر: قياس باطلء» والتشبيه بالشلل لا وجه له بعد أن لم 
تكن الزائدة أشل» ولذا كان المشهور الأرش: 

ولا فرق في الأرش في الزائدة بين أن يكون القطع لحا وحدهاء أو مع الأصلية» كلاً على حدة؛ أو 
يقطع الأصلية من مكان يكاوة ”بسي النشنان «الواتداقه يوذ كاتنت الزائدة نابتة من الزند فقطع من المرفق 
خيه انع ع الابقا : 

وكذا لو قطع بعض الزائدة كان فيه الحكومة» لكن الأرش حيئئذ أقل كما هو واضحء كما لا 
فرق بين أن تكون الزائدة في موضع اليد أو لاء كما إذا نبتت من صدره مثلء وكذا لا فرق بين أن 
تكون الزائدة منفصلة عن الأصلية أو ملصقة يماء كما إذا كانت له كفان ملصقة إحداهما بالأخرى. 

ولو قطع اثنان يديه الزائدة والأصلية» فاشتبه أيهما قطع أيتهماء كان الأرش والديةمووعا مزهنا 
نصفين, لأنه مقتضى قاعدة العدل. 

والظاهرة أن الزائدة لا يصل إرثها إلى حد دية يد» لأنه المنصرف من الأدلة» وصرح به بعضهمء 
وان كانت الزائدة أنشط من الأصلية؛ وعليه فإذا كانت ديتها أكثر عرفاً أرجع إلى مثل الدية أو أقل. 

وحال الأذن الزائدة والعين الزائدة وغيرهما من الزوائد حال اليد في الأقسام الثلاثة» أي قد تكونان 
زائدتين» وقد تكونان أصليتين» وقد تكون أحداهما زائدة» كما أن الحكم بالأرش وغيره أيضاً كذلك» 
لوحدة الدليل في الكل والله العالم. 
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((دية الأصابع)) 

(مسألة :)١5‏ في أصابع اليدين الدية الكاملة» وفي أصابع الرجلين الدية الكاملة» وفي كل يد وكل 
رحل نصف الدية» بلا إشكال ولا حلاف في كل ذلكء بل الإجماع المحكي عليه مستفيض» ولم بحد 
قائلاً بالخلاف؛ لكن ف كيفية تقسيم الدية على الأصابع خلاف إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: تساوي الكل في الدية, الإكام وغبر الإمام» في كل إصبع عشر الدية» كما هو المشهور 
قديماً وحديثاء بل عليه كافة المتأخرين» كما في الرياض والجواهرء بل عن السرائر إنه الصحيح الذي 
يقتضيه أصول المذهبء ونقل في مفتاح الكرامة عن المسالك وبمجمع البرهان والمفاتيح إنه المشهور. 

ويدل عليه مستفيض الروايات: كصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «أصابع 
اليدين والرجلين سواء في الدية» في كل إصبع عشر من الإبل)"". 

وحسن الحلبي» قال (عليه السلام): «فيٍ الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت»» قال: 
وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية» قال: «نعم»”". 

والظاهر أن المراد أن الشلل أيضاً يقتضي أن يكون لها عشر الدية» أي عشر دية الشلل للمجموع: 
وهي الثلثان» فنسبة كل إصبع إلى المحموع العشر سواء الصحيح أو الشلل. 

وخبر أبي بصيرء عنه (عليه السلام) قال: «في كل إصبع عشر من الأبل)”". 

وخبر الحكم, عن أبِي جعفر (عليه السلام): «في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم؛ وف كل 
إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص4 75 الباب 39 ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص554 الباب 789 ح"”. 
(") الوسائل: ج9١‏ ص55 ؟ الباب 78 ح72. 
(5) الكافي: ج/ا ص 77٠0‏ ح7. 


وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «في الأصابع في كل إصبع مائة 
دينار» وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الإيهام» فإن في كل واحد منهما مفصلين)0". 

الثاني: إن في الإبمام ثلث دية اليدء وفي الأربع الباقية الثلثان» وقد حكى هذا القول مفتاح الكرامة 
عن الخلاف والتهذيب والاستبصار والوسيلة» وفي الخلاف الإجماع عليه» وكذا الغنية على احتمال» وي 
اللبسوط رواه أكثر أصحابناء لكن عن ابن إدريس نسبة الرواية إلى الشذوذ. 

ويدل عليه ما في كتاب ظريف» عن علي (عليه السلام) قال: «في الإهام إذا قطع ذلك دية اليد 
مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلئا ديناره وف الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا 
وثلث دينار» ودية الأصابع الي في القدم ثلث دية الرحل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارً» إلى أن قال: 
«ودية كل إصبع منها سدس دية الرحل ثلاثة وثمانون وثلث دينار”". 

وفي الفقه الرضوي (عليه السلام): «في الإيام إذا قطع ثلث دية اليد». 

أقول: الترجيح مع روايات المشهورء لأصحية السند» والأكثرية وذهاب المشهور قدي وفيا 
ولعل ذلك كان لأحل قاعدة الإلزام أو ما أشبه. 

أما احتمال تخصيص الروايات السابقة يذه الروايات» بأن يراد بالتساوي في تلك التساوي في غير 
الإإكام كما عن الشيخ؛ فهو حلاف ظاهر بعضهاء وخلاف صريح آخر. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص”5” الباب ١١‏ ح5. 
)١(‏ الكاقي: جلا ص75؟”. 
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الغالث: ما حكاه الجواهر عن الكافي» من أن في كل إصبع عُشر الدية» إلا الإكام فديتها ثلث دية 
اليد» وقال في الرحلين في كل إصبع من أصابعهما عُشر دية» ونحوه عن الغنية والإصباح, إلا أنهما سويا 
بين أصابع اليدين والرحلين» بل عن ظاهر الأول ومحتمل الثاني الإجماع عليه. 

وفيه: إنه بعد عدم الدليل» فيه تفصيل بين اليد والرحل» وزيادة الدية للمجموع عن الدية الواحدة» 
وكلاهما خلاف الأدلة الي تقدمت جملة منها. 


((قسمة الدية على الأنامل)) 

ثم إن دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإكام» فإن ديتها مقسومة بالسوية 
على اثنين بلا خلاف» كما في الجواهرء ول ينقل في مفتاح الكرامة خلافاًء بل عن الشيخ في المنلاف 
الإجماع عليه. 

ويدل عليه قوية السكون. كما رواها الصدوق» ورواها الشيخ أيضاء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع 
إلا الإيمام» فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبمام؛ لأن ها مفصلين)7". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «في الأصابع في كل إصبع مائة 
دينار» وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فإن في كل واحد منهما مفصلين)”". 

وفي خبر المعفريات» عن علي (عليه السلام): «في الإتهام خاصة مفصلين» ففي كل مفصل منهما 
نصف دية الإهام» وف كل مفصل من الأصابع؛ كلها ثلث دية الإصبع كاملة)'”. 


.١ح‎ 47 الوسائل: ج9١ ص757؟ الباب‎ )١( 
ح5.‎ ٠ المستدرك: ج18 ص ١ه ” الناب:‎ 2١ 
.١ح‎ 35 المستدرك: ج8١ ص77 الباب‎ )5( 


إك 


وروى المقنع» عن علي (عليه السلام): «كان يقضي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك 
الأصابع؛ إلا الإبمام فإنه كان يقضي في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع؛ لأن لها مفصلين)2"0. 

نعم يعارض ذلك خبر ظريف والرضويء ففي الأول على ما عن الكافي: «ودية المفصل الأوسط 
من الأصابع الأربع» إذا قطع فديته خمسة وحمسون ديناراً وثلث دينار» وفي المفصل الأعلى من الأصابع 
الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار»”". 

وعن الفقيه والتهذيب والجامع: وسبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع دينار)”". 

وعن الكافي والتهذيب والفقيه» قال (عليه السلام): «وفي الرحل في المفصل الأوسط من الأصابع 
الأربع إذا قطع فديته خمسة وحمسون ديناراً وثلثا دينار» وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الي منها 
الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار9©. 

وقال في الثاني: «ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خية وندووون دنار تلفي إل أن 
قال: «وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبعة وعشرون ديئاراً وربع عشر دينار»" ©. 

وهاتان الروايتان بالإضافة إلى اختلافهماء واختلاف الرواية في الأولى» وعدم حجية الرضويء لا 
تتمكن أن تقاوم دليل المشهور بعد عدم عمل أي 


.١ح‎ 39 المستدرك: ج8١ ص١8" الباب‎ )١( 
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فقيه بماتين ثما هو في أعلى درجات الإعراض الكاشف عن خلل فيها كالتقية ونحوهاء وإن كانت 
رواية ظريف حجة 00 

ثم إنه لو كان مفصل زائد أو ناقص» كما إذا كان في الإهام مفصل واحد أو ثلاث مفاصلء» أو 
كان في إحدى الأربع مفصلان أو أربعة مفاصلء فلا إشكال في أن الإهام ذا مفصل واحد له كل دية 
الإهام لأنه إهام حينئذء وكذلك إذا كان في إحدى الأربع مفصل واحد لكل الإصبع» لا أنه كان 
م ال وكذا إذا كان في إحدى الأصابع الأربع مفصلان فقط. فلكل مفصل نصف ديتها. 

أما إذا كان في الإكام ثلاثة مفاصلء أو كان في إحدى الأربع أربعة مفاصلء فالظاهر تقسيم الدية 
على الثلاث في الأول» وعلى الأربع في الثاني» ولذا قال في الجواهر: لو كان للإصبع أربع أنامل» ففي 
كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع؛ أو القرب منه» وتساوي الأصابع في الطول. 

ثم إنه في الإصبع الزائدة ثلث الأصلية» وفي الجواهر بلا خلاف أحده فيه» كما اعترف به في 
كشف اللثام» بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه» وكذلك نقل مفتاح الكرامة عدم الخلاف 
عن كشف اللثام» وسكت هو عليه وعلى إجماع الغنية. 

ويدل عليه: خبر غياث الذي رواه المشايخ الثلاثة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في 
الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة)20©. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب 59 ح؟. 
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وبر المعفريات» عن علي (عليه السلام): «وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع)”"©. 

ورواية الشيخ في النهاية: «وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة)”". 

نعم يعارض ذلك ما في خبر الحكم من أن الخلقة الى قسمت عليها الدية في عشر أصابع في 
اليدين» فما زد أو نقص فلا دية له0"» لكنه بعد إمكان حمله على إرادة المقدرة لا يتمكن من معارضة ما 
سبق من جهة حجية سند خبر غياث» فهو صحيحة أو موثقة» وعمل المشهور به» بل عن خبر الحكم 
إعراض مطبق» بالإضافة إلى أنه يعارضه ما دل على وجود الأرش في الخدش» فكيف بالإصبع. 

لكن ينبغي أن يستثئئ من ثلث الدية في الإصبع الزائدة أمران: 

الأول: ما إذا لم تسم إصبعاء كما إذا كان قطعة لحم أو ما أشبه. ففيه الحكومة؛ لإطلاق أدلتها 
بعد عدم مول دليل المقام له. 

الغاي: ما إذا لم تسم زائدة» بل كان في العرف أصلياء كما تقدم مثله في اليدء فلا يبعد تقسيم 
الدية على كلها بالتساويء لأنه بعد أن لم يشمله دليل الزائدة يشمله دليل ألف دينار لكل الأصابع. 

وف الحقيقة الاستثناء في الأمرين منقطع كما لا يخفى. 

ولو كان له خمس أصابع» لكن كان وضع إحداها بحيث لا يعلم هل أنا زائدة أو أصلية» فلا يبعد 
التمسك بأصل العلامة» والقول بأن فيها عشر الدية» ولا يبقى محال حينئذ لأصل البراءة عن التفاوت بين 
دية الزائدة والأصلية. 


.١ح‎ 35 المستدرك: ج8١ ص78" الباب‎ )١( 
.75 النهاية: ص8‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”5؟ الباب 39 ح١.‏ 


قال في الجواهر: وكذا الكلام في الأتملة المعلوم زيادتما بالخروج عن السمت ونحوهء فإن فيها ثلث 
دية الأنملة الأصلية» كما صرح به في الإرشاد وعن غيره» ولعله لفحوى خبر غياث. 

أقول: وهو كذلكء وهذا الكلام منه وكلامه السابق في أربع أنامل للإصبع يؤيد ما ذكرناه في 
الإصبع السادسة» حيث قلنا إنها قد تكون زائدة وقد تكون أصلية» فإن الأتملة الرابعة إذا كانت كذلك 
كانت الإصبع السادسة كذلك تارة أصلية وتارة زائدة. 


((دية الإصبع إذا كانت شللاًه) 

وف شلل الإصبع ثلثا ديتها إجماعاً كما عن الخلاف والغنية» وعن المبسوط والسرائر أن كل ما 
كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلث الدية» ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن أحد الخلاف» ولذا قال في 
الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» ولم ينقل مفتاح الكرامة ولا غيره خلافاً في المسألة» بل ادعى الشيخ أن 
نيد احجان القرقة ده 

ويدل على الحكم بالإضافة إلى هذا المرسل؛ وإلى أن في قطع الشلل ثلث الدية» كقول أب عبد الله 
(عليه السلام): «في اليد الشلاء والإصبع الشلاء في كل واحد منهما ثلث الدية)0"©. 

وف المقنع الذي هو متون الروايات بعد أن ذكر قطع الأصابع المشلولة قال: «لأنما على الثلث من 
دية الصحاح”". مما يدل على أن في الشلل ثلثي الدية» لأنه لازم عرفي في كون الشيء فيه الدية. 

بعض الروايات» كصحيح الفضيل بن يسار» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراع إذا 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص١7”‏ الباب 75 ح5. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص١7”‏ الباب 75 ح”7. 
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ضرب فانكسر من الزند» فقال: «إذا ييست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي 
الدية دية اليد» قال: «وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها» قال: 
«وكذا الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم)("©. 

ولا يعارض ذلك ما رواه زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «في الإصبع عشر من الإبل إذا 
قطعت من أصلها أو شلت)0©. 

ونحوه ما رواه الحلبي"". 

ورواية ظريف: «وشلل اليدين ألف دينار» وشلل الرجلين ألف دينار”©. 

ورواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «في الأصابع إذا شلت فقد تم عقلها»"”"»؛ إذ احتمل 
في الأولين (سلت) بالسن لا بالشين. 

والرابع: ظاهره وجحوب العقلء لا أن فيه تمام العقل. 

والثالث: على تقدير دلالته لا يمكن العمل به بعد إعراض المشهور عنه» بالإضافة إلى أنه موافق 
لفتواف ‏ بعك العانةق والعندة» أن القارضن لامع كمال نيد االشهور ون اعم قليه لا يندع كال ليذه 
الأخبار» فاللازم رد علمها إلى أهلها (عليهم السلام). 

ثم إن في شلل البعض بالنسبة» أي إذا شلت أغملة كان فيه ثلثا دية الأنملة» وفي الزائدة ثلث الثلث» 
وإذا قطع الحاني الإصبع المشلولة سواء شلت بالحناية 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص55؟ الباب 79 حه. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص55؟ الباب 79 ح38. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب 39 ح”7. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص؟77؟ الباب ١‏ ح١.‏ 
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أو بدوها فعليه ثلث دية الصحيح بلا إشكال ولا حلاف وف الجواهر بلا حلاف أحده فيه» وفي 
مفتاح الكرامة إن في كشف اللثام أنه قد قطع به الأصحاب. 

ويدل عليه ما رواه الحكم؛ عن الباقر (عليه السلام): «في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهمء 
وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح”". 

وخبر حسن بن صالحء عن الصادق (عليه السلام): «في من قطع يد رجحل ثلاث أصابع من يده 
شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح)”". 

وقد تقدم حبر ابن عبينة» وعبارة المقنع الى هي متون الروايات. 

ثم إنه لا فرق بين الشلل بسبب حجان أو خلقة» وذلك لإطلاق النصوص السابقة» ومعقد الإجماع 
والفتاوى» ولا فرق بين الشلل الخفيف والثقيل. 

نعم إذا كان الشلل في طريقه إلى الزوال» فالظاهر الحكومة» لانصراف النص والفتوى عن مثله؛ 
وحيث يشكل مول أدلة الصحيحة للمثله فاللازم الحكم بالحكومة, لأنه المرحع فيما لا نص فيه. 


.١ح‎ 39 الوسائل: ج5١ ص”75؟ الباب‎ )١( 
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((دية الظفر)) 

(مسألة :)١07‏ الظفر إذا لم ينبت فديته عشرة دنانير» أو جزء من مائة جزء من الدية» فقد عرفت 
ارقا اخدالدية إتناى اليضة لا حضون لذلا 

وكذا لو نبت أسوة: 

ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير» كما عن الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلين والشهيدين 
والمقداد والكركي» وهو المشهور كما عن التحرير وتعليق الكركي والروضة وبمجمع البرهان وكشف 
اللثام والمفاتيح» والرواية بذلك مشهورة كما في الشرائع وكشف الرموزء وعن التنقيح أن عليها عمل 
الأصحاب» وهي رواية مسمع المروية في الكافي» وهي كافية في حجيتها وإن كان في سندها ضعف» 
كما رواها الشيخ أيضاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر 
إذا تقلع وال ديت أو كبح أسو اند عطيرة «ائيرة و]ن خرب مض فجمية انين 0 

ويمذه الرواية تقيد رواية ابن سنان الصحيحة؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «فيٍ الظفر خمسة 
ا 
ورواية ظريف, عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير» ومن 
أظفار الرحل عشرة دناني)”". 

قال في الجواهر: مصوصاً بعد عدم عامل بالإطلاق المزبور كالتفصيل المروي عن ظريفء كما أن 
اللازم أن يحمل على رواية مسمع ما رواه الصدوق في المقنع» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه 
قضى في الظفر إذا قطع بعشرة 


.١ح‎ 4١ الوسائل: ج9١ ص55؟ الباب‎ )١( 
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دنانير»» وقال 2 موضع آخر: «وقي الظفر عشرة دنانير» لأنه عر الإصبع)”"©. 

أما ما ذكره الرضوي (عليه السلام) حيث قال: «ودية أظفار كل يد مائتان و-نمسون دينارا» ثم 
قال: «وروي أن على كل ظفر ثلاثين ديناراء والعمل في دية الأظافير في اليدين والرحلين على كل واحد 
ثلاثون دينارا»”"» فاللازم رد علمه إلى أهله (عليهم السلام). 

وثما تقدم ظهر أن قول من قال بأنه إذا حرج أسود كان عليه ثلثا الدية» لأنه في مععئ الشلل؛ 
وللأصل ولاستبعاد مساواة عوده لعدمه» غير ظاهر الوجه بعد النص المتقدم ثما لا يدع بحالا للأصل 
والاستبعادء بالإضافة إلى أنه غير الشلل» كما أن تفصيل أبي علي في المقام غير ظاهر الوجه أيضاً. 

ولا فرق بين أن يكون نباته سريعا أو بطيئاء نعم الظاهر أنه إذا لم ينبت إلى السنة كان في حكم 
عدم الإنبات وإن نبت بعد ذلك» أنه هبة جديذة من الله سبحانه» كما يستفاد من النصوص الواردة في 

ولا فرق بين نباته كالسابق» أو أغلظ كما يتعارف ذلك» حيث إنه بعد السقوط ينبت أغلظ. 

ولو نبت مكسور الوسط أو نحوه فالظاهر زيادة الحكومة على المقرر» لانصراف إطلاق النبات إلى 
ما ينبت كالسابق. 

ولوقت اعشر انها افيه تلدكرفة أرضاء لعدم نص فيه. 

ولا فرق بين أصابع اليد والرحل؛ وإن كان إظفر الإصبع الخنصر في الرحل كالشوكة؛ كما قد 
يكون كذلكء لعدم الانصراف عنه. والمرأة 


.١ح‎ 78 الباب‎ "8٠١ المستدرك: ج8١ صب‎ )١( 
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تعاقل الرحل إلى الثلث كما في الإصبع على ما تقدم في حديث أبان. 

ولو قطع نضف الإظفر ففيه نضف الدية» سواء كان النصف:طولاً أو عرضاء لكن ذلك فيما كات 
القطع من المتصل باللحم؛ أما النصف الذي كله خارج عن اللحم ففيه الحكومة. 

والظاهر أن في إظفر الإصبع الزائدة ثلث دية الإظفرء لفهم ذلك من دليل الثلث في نفس الإصبع 
الزائدة. 

ثم الظاهر أنه لو قلع إظفره ثم قطع إصبعه. كان في الإصبع بقية الدية؛ أي اتسعوان تيناراء لأن المائة 
دية الجميع» فإذا أخذ امحيئ عليه عشرة منها كان في الباقي بقية الدية» ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك 
في ما إذا قلع إظفره ثم قطع أنغملة واحدة فله بقية ثلث الدية» لأن الثلث وضع للأتملة مع الظفر. 

ولو كسر إظفره ففيه الحكومة» سواء بقي مكسورا دائماً أم لاء نعم الحكومة في الأول أكثر. 


وه 


((دية كسر الظهر)) 
(مسألة :)١8‏ قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (فْ الظهر إذا كسر ولم يصح الدية كاملة 


وكذا لو أصيب فاحدودب 565 و يكسرء أو صار بحيث لا يقدر على القعود» بلا حلاف أحده في 
شيء من ذلكء» بل عليه الإجماع عن الغنية في الأول» وعن الخلاف في الأخيرين) انتهى. 


وف مفتاح الكرامة» عن الخلاف وبججمع البرهان أن دليله الإجماع والأخبار. 

ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام)» ف الرحل يكسر ظهره؛ فقال: «فيه الدية كاملة)"". 

وخبر السكون»؛ عن علي (عليه السلام)» قال: «في الصلب الدية)”". 

وق كنات يونس الذي خرطه على الرشا: (غليه السلامم» "قال ؛ووالظيو إذا أدب الف هيدان 7. 
وكتاب ظريف» قال: «أحدب منها الظهر فحيئئذ تمت فيه ألف را 


وتحبر بريد» عن أبي جحعفر (عليه السلام): «قضى سي المؤمنين (عليه السلام) في رحل كسر صلبه 


فللا يستطيع أن يجلس» إن فيه الدية)9؟ , 


وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه قضي في الصلب إن كسر فلم ينجبر 


فالدية كاملة» وكذلك إن احبر على عثم أي احدودب ففيه الدية كاملة» وإن احبر على غير عيب ففيه 


مائة 
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والظاهر أنه كذلك إذا صار ا"آذظ إلى الخلفء أو إلى أحد الحانبين» أو لم يقدر على القيام 
للمناط ولإطلاق ما دل على كامل الدية في ما في البدن منه واحد» كما استدل بذلك الجواهر لمسألة 
الكسر وغيره. 

وكأنه لذا قال في كشف اللثام: وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلء أو يقدر عليه 
ركاه أو يككا ا ننيفة أن انعد اهاء ار دهي ارالك تعافف أو مالف أو نرعتالمه أو حلات به يلس 
البول ونحوه. 

أقول: كسلس الغائط» وسلس الريح» وسلس الدم في المرأة» أو في الرحل. 

لكن عن التحرير: الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعه, لأنه لم تذهب المنفعة. 

وقال في الجواهر: لعله الأقوى. 

وفيه: إن الماء ثما يشمله دليل ما في الإنسان واحدء فالأقوى ما في كشف اللثام. 

نعم الظاهر الحكومة إن قل ماؤه» كما أنها القاض إذا أووقه ريسا ديد قلي أذ يشدف 
لإطلاق أدلتها. 

وهل كسران في الظهر له ديتان» أو دية واحدة» احتمالان» من إطلاق الدليلء ويكاليا يكوق الكهو 
بالون مهاده يشويى” أنه رارع طق رارق الكل والبعفري الكل "زا" ينه كونة القا اقرنية ذا كان 
بضرب واحدء وتساوى الجزء والكل لا بأس به كما في اليد والرحل على ما تقدم. 

ها ذا كان رون فك عله توتعب ل 

ثم الظاهر إن الكسر يشمل انفصال العظام بعضها عن بعضء وإن لم يكن كسر عظمء لصدق «في 
العلية 


عه 


ودف البدن منه واحد» وغيرهماء والحكومة إن لم يقدر على الالتفات بدون الكسر. 

واراعللع الور يعن الكس وقوه بألن وس ل عله الأزلالعطاض اق قلاطالة يناه كماعن 
الغنية والمقنعة والإصباح وموضع من السرائر» وعن الحواشي إنه قويء بل عن الغنية الإجماع عليه. 

ويل طلا عو اكرقفن» لقعي تقد مرك نايعا تسهيعة قال *وغليه الندام): رن كر العبليه 
فجبر على غير عيب فمائة دينار». 

وقد تقدم دلالة حبر الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليه فيصلح أن يكون مؤيداً 
له لكن المشهور كما حكي عنهم ذهبوا إلى أنه إن أحبر على غير عيب كان فيه ثلث الدية» واعترف 
غير واحد بأنهم لم يظفروا فيه على نص. 

قال في مفتاح الكرامة: (إن في مجمع البرهان وكشف اللثام والرياض أنا لم نعرف مستنده» قلت: 
الظاهر أنهم وصل إليهم نص لم يصل إليناء لأن النهاية متون الأخبار» كما قال في خخطبة المبسوط» مضافاً 
إلى الحكم به في السرائر الى لا عمل فيها عند صاحبها إلا بالقطعيات) انتهى. 

أقول: فهناك مرسلة مشهورة العمل يماء وصحيحة ذهب إليها غير واحد» والترجحيح مع الثاني» ولو 
قيل بالتعارض والتساقط كان العمل على البراءة» أو الحكومة؛» أو قاعدة العدل بنصف الديتين. 

ولو كسر الظهر فشلت الرجلان» فدية لكسر الظهر وثلثا دية لشلل الرحلين بلا إشكال» بل في 
الجواهر بلا حلاف أجده فيه بينناء وعن الخلاف إجماع الفرقة وأحبارها عليه» وذلك لأنه جنايتان؛ 
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ففي الأولى الدية» وفي الثانية ثلثا الدية» لما تقدم من أن شلل كل ما فيه الدية ففيه ثلا تلك الدية. 

ومنه يعلم أنه كلما كسر الظهر فسرى إلى موضع آخر بإبطاله كان في ذلك دية الكسر ودية 
إبطال تلك القوة» كما إذا ذهب جماعه بسبب كسر الظهرء وإذا سرى إلى موضع آخر بشلله كان عليه 
بالإضافة إلى الكسر ثلثا دية ذلك المشلول. 

ثم قد تقدم أنه مائة دينار إذا صلح ظهره من غير عيبء فهل الحكم كذلك إذا صلح من غير عيب 
لكن بإحراء عملية جراحية خارج عن الموازين الطيبة الي كانت تعطى العلاج بسبب العقارات» 
وكذلك فيما إذا بتر رجله مثلاً فأحرى امح عليه عملية جراحية بأن أوصل الساق المبتورة» وكذلك في 
الإصبع المبتورة» أو إذا كان أوصل اك انان ادي نه اذ يه لآخر بإصبعه؛ أو أن في كل ذلك 
الحكومة, احتمالان. 

وإن كان لا يبعد أن الضمان لا يرتفع بالوصل بعملية جراحية لأنه كالموهبة الجديدة» وإطلاق ما 
ذل قلخ أله إن مجر بقار عي ااففلية اقلا دزدا تعفاد لا يفنل مها اللقام. 

كما أنه كذلك إذا شوفي بأمر خارق» فبالقطع والكسر وحبت الدية» ولم يعلم توقف الوحوب 
بعدم الوصل غير المعتاد» وإن كانت المسألة بحاحة إلى تأمل أكثر. 

ولو تعدى كسر الظهر إلى الموت» فالظاهر أنه لا تعدد في الدية» بل عليه دية النفس ويكون الكسر 
حينئذ مقدمة له» كما في كل جراحة تنتهي إلى الموت» وقد تقدم في بعض المسائل السابقة تفصيل ذلك. 

وإذا كسر ظهره فشلت رجحل واحدة؛ أو إصبع؛ أو أصابع منه» كان فيه دية الشلل لذلك العضوء 
بالإضافة إلى دية الكسرء والله سبحانه العالم. 
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((دية قطع النخاع)) 

وف النخاع إذا قطعه الدية كاملة» لأنه واحد في الإنسان» وفي الجواهر بلا حلاف أحده فيه» هذا 
إذا فرض بقاء الإنسان بعد قطعهاء أما إذا مات به» فله دية الموت لأن ما يعقب الموت لا دية فيه» كما 
تقدم غير مرة» والغالب: بل الا نخد أن قال طبيب. إن الإنسان. ييقئ. بعد قطعدء إلا إذا أمكن ذلك 
بالوسائل الحديثة. 

وهل الحكم كذلك في سائر أقسام المخ من العظام» كما إذا فرغ العظم منه بوسيلة» احتمالان» من 
إطلاق ما في البدن منه واحد أو اثنان كمخ الساقين وغيرهماء ومن انصراف الدليل إلى غير ذلك» ولا 
يبعد الثاني» وعليه يكون فيه الحكومة. 


كه 


((دية ثدي المرأة)) 

(مسألة :)١9‏ في ثدبي المرأة الدية الكاملة» وفي كل واحدة نصف الدية» بلا إشكال ولا خلافء» 
وفي مفتاح الكرامة بلا حلاف أجده؛ وعن الغنية والتحرير والروضة الإجماع عليه. وفي الجواهر الإجماع 
بقسميه عليه» بل ا محكي منهما مستفيض. 

ويدل عليه ما تقدم ما دل على أن ما في البدن منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية. 

وخصوص صحيح أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل قطع ثدي امرأته» قال (عليه 
السلام): وإذا أغرمه لها نضقك الديق 20 

وفي المقنع الذي هو متون الروايات: «وفي دبي المرأة الدية كاملة)7؟ , 

ثم الظاهر أنه لا شيء في اللبن الذي يقطع بسبب قطع الثدي» فإنه كنور البصر الذي يذهب 
بواسطة قلع العين. 

نعم إذا حي عليها ما قطع لبنها بدون قطع الثدي كان في ذلك الدية كاملة» لأن در اللبن قوة 
كسائر القوى» وحيث إنه موزع على الثديين كان في كل واحد منهما نصف الدية للقاعدة الكلية؛ 
فتكون حال هذه القوة حال نور البصر وقوة السمع وغيرهماء فما عن الشيخ في المبسوط والمحقق 
والعلامة» وأيدهم الجواهر وغيره من أن ف قطع لبنهما مع بقائهما الحكومة, غير ظاهر الوجه. 

ومنه يعلم ملاحظة النسبة في الدية إذا قل اللبن كماً أو كيفاء مثلاً كانت تعطي اللبن سنتين فصار 
سنة» أو كانت تعطي كل يوم ثلث مد فصار سدس مدء فإن فيه نصف الدية» لمقتضى قاعدة بسط الدية 
على الجسم أو القوة» ولذا كانت الدية بالنسبة إلى الكل في من أذهب بعض قوة بصره أو سمعه أو ما 


ع 


أظزية, 
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أما إذا لم تبطل القوة وإنما سببت الحناية انعقاد اللبن في الثدي فلا ييزل» فالظاهر أن فيه الحكومة» 
لإطلاق أدلتها بعد عدم شمول قاعدة الواحد والاثنين له ولو من جهة الانصراف» وهذا هو الذي ذكره 

وكذا إذا كان الانعقاد في الحملة بأن أحذ الدر قطرة قطرة» وهكذا إذا سببت الحناية در اللبن 
بغزارة» حيث لا تسمكه النديء أو أوجبت اختلاطه بالدم» إلى غير ذلك من العيوب الي لا نص خاص 
فيها. 

ولو قطع بعض النديء فالظاهر أن ذلك بحساب المساحة» لقاعدة النسبة وللمناط في الأعضاء 
الأخر الى ورد فيها الدية بالحساب. 

ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدرء فالدية والحكومة» ولو أحاف مع ذلك الصدر فالدية 
والحكومة ودية الجائفة» كما ذكره الشرائع والقواعد والجواهر وغيرهم» كل ذلك لإطلاق أدلة كل 
واحدة من تلك الجنايات» وكذا في مثل الموضحة وغيرهاء لوحدة الدليل في هذا المقام» وف غيره. 


((دية الحلمتين)) 

ولو قطع الحلمتين» فالظاهر أن فيهما الدية» لقاعدة ما في الإنسان منه اثنان» واختار هذا الشيخ في 
المبسوط» وابن حمزة وإدريس والفاضل والمفاتيح والحواشي وغيرهم. 

وذهب آخرون إلى الحكومة» وهذا هو المنقول عن الإيضاح والمسالك والروضة» واستدل لهذا 
القول بأنه لو لزمت الدية في الحلمتين لزم مساواة الجرء للكل» وفيه: إنه لا بأس بهء» كما في اليد 
والرحلء وني نور العين ونفس العين إلى غير ذلك. 

وتوقف في المسألة الشرائع وكشف الرموز واللمعة والمقتصر والتنقيح» على ما حكى عنهم من 
البراءة وأهما جزء الثديين» ومن قاعدة ما في البدن منه اثنان. 


وفيه: إنك قد عرفت أن القاعدة 


مه 


لا تدع عل اواو وترم سل الاقف هي القر ل "انار سو عدا انواس الأول الشكرية: 

ثم إنه لو قطع بعض الحلمة فعلى الحساب» لقاعدة التبسيط المؤيدة بالمناط في غيرها. 

ولو قطعهما ثم قطع الثدي» فالظاهر أن في الثدي حيئئذ الحكومة» كما عن الوسيلة وكشف اللثام 
وذلك لإطلاق دليل الحكومة بعد عدم همول دليل المساحة للمقام إذ الحلمة غير الثدي موضوعاًء فليسا 
م كبر وعد وسكا اندو لادان الحض لذي الاعة: 

ثم أن مقتضى القاعدة أن في ثدبي الرحل أيضاً كمال الدية» لأن للرحل أيضاً ثديين» وإن لم تكن 
ناتية كثدي المرأة» فتشملهما أدلة الواحد والاثنين. 

أما في حلمي ثديه ففيه أقوال: 

الأولة اللي ابضا يل إعناعا كبا تعن انادف وو انهينا كماع اليسيوظة :و المرراقرت اوهو 
المنقول كما عن الحواشي والتحرير والإرشاد والمختلف ولمفاتيح والتلخيص» كما حكى عنهم مفتاح 
الكرامة» وذلك لقاعدة كل ما في البدن منه اثنان. 

الثاني: الحكومة» كما قواه في محكي الإيضاح واستوحهها في المسالك» لعدم مول إطلاق قاعدة 
الالييق تب ولو للاتصزاف نت هماء فيشملهما دليل المكومة: 

الغالث: إن فيهما ربع الدية» فيكون في كل واحد منهما شن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراء 
كما عن الفقيه والوسيلة والجامع وأبي علي» ومال إليه المقدس الأردبيلي والرياض» وذلك لمعتمدة ظريف 
أو صحيحته من قول علي (عليه السلام): «في حلمة ثدي الرحل ثمن الدية مائة دينار» وخمسة وعشرون 


كارا هذا القول هن الأفزيا 'لأن الزواية عضي القاعلة الوااحد والانوين: 
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ثم إنه لا فرق في ما ذكرناه بين كبير السن وصغيره. 

وإذا كان في حلمة ثدي المرأة والرجل اختلاف كما اخترناه» ففي الخنثى تابع لجعله نفسه رجلاً 
أو امرأة كما تقدم» أو تنصيف الديتين لقاعدة العدل؛ أما البراءة عن الزائد فلا وجه لما بعد العلم 
الإجمالي» والله العالم. 


((دية الحشفة والقضيب)) 

(مسألة :)٠١‏ في الحشفة فما زاد الدية الكاملة وإن استؤصلء وذلك بلا إشكال ولا خلاف» وفي 
الجواهر الإجماع بقسميه عليه. ويدل عليه بالإضافة إلى الأدلة العامة الدالة على أن ما في البدن منه واحد 
ففيه الدية» جملة من الروايات الخاصة. 

كصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة 
الذيةع37. 

وحسن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية)". 

وف ثلاث روايات أخحرء» صحيحة وموثقتين قال (عليه السلام): «في الذكر إذا قطع الدية 
كاملة)27, 

وفي ما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «والذكر إذا استؤصل ألف 
ا 

وعن دعام الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «في امرأة قطعت ذكر رحل؛ ورحل 
قطع فرج امرأة متعمدين» قال: لا قصاص بينهماء ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله» ويعاقب 
عقوبة مرجعة» ويجبر الرحل إن كان زوج المرأة على إمساكها»"". 

إلى غيرها من الروايات. 

وعلى هذاء فحال الحشفة والقضيب حال الأصابع واليد» فكما أنه إذا قطع الأصابع وحدها أو مع 
اليد لم يفرق الحكم في وجوب دية واحدة فقط» كذلك 
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.١١و ح”5 ول‎ ١١ انظر الوسائل: ج9١ صه‎ )١( 
ح7.‎ ١ الباب‎ 7١ الوسائل: ج9١ ص؛‎ )5( 

(5) المستدرك: ج8١‏ ص75” الباب 33 ح7. 
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إذا قطع الحشفة فقط أو مع القضيب لم يفرق في وحوب دية واحدة عليه فقط». وقد قال كشف 
اللثام: إنه قطع بذلك الأكثر. 

وقال في الجواهر: (ل أجد فيه خخلافاء وَل إشكالاً للشحرضى الننابقة انتهى. 

نعم لو قطع أولاً الحشفة وقطع ثانياً القضيبء كان عليه دية وحكومة» لعدم دليل خخاص في قطع 
القضيب من دون الحشفة» فيشمله دليل الحكومة» كما صرح بذلك غير واحد. 

وكذا إذا قطع أحدهما نصف القضيب مع الحشفة» وقطع الآخر نصفه الآخرء إلا أن الحكومة هنا 
أقل بلا إشكالء إذ قطع نصف القضيب أقل دية من قطع كل القضيب. 

ولو قطع الختان الحشفة كلاً أو بعضاً اشتباهاًء كان فيه الدية أو بعضها. 

وأما قطع الغلفة فلا دية عليه من المسلم البالغ» لوحوب قطعها وإن لم يرض هو به أما القطع من 
غير البالغ والكافر ففيهما الدية إذا لم يكن برضى الولي في الأول» والظاهر أن فيهما الحكومة» إذ لا دليل 
خاص في المقام» ومطلقات الحكومة تشمله. 

ثم لا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي الذي لم يبلغ» ومن سلت خصياه ولم يؤد ذلك إلى 
شلل ذكرهء وكذلك أدرتهما”"2, لإطلاق الأدلة» بل في الجواهر لإطلاق النصوص والفتاوى ومعقد 
الإجماع. 

وف الصحيح؛ عن بريد» عن أبي جعفر (عليه السلام): «في ذكر الغلام الدية كاملة)”"©. 


)١١‏ أي انتفاخحهما. 


(؟) الوسائل: ج9١‏ ص5٠‏ الباب 7٠‏ ح١.‏ 
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وف القوي عن السكون, عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فيٍ ذكر الصبي الدية» وفي ذكر العنين 
الودة 3 

ثم إنه لو لا الإجماع المدعى ف ذكر الخصيء لكان اللازم القول بثلث الدية فيه» لصحيح البريد 
المروي في كتب المشايخ الثلاثة» عن أبي حعفر (عليه السلامم)؛ قال: «في ذكر الخصي الحر وانثييه ثلث 
الي 

وف بعضها بدون لفظ: (الحر). 

وقد حمل هذا الحديث بعضهم على ما إذا شل ذكره بالإخصاء. 

ويؤيد المشهور أن الصدوق في المقنع قال: «وفي ذكر الخصي الدية»”" مع أنه لا ينقل فيه إلا متون 
الروايات» ومقتضى القاعدة أنه إذا شل الذكر كان على الحاني ثلثا الدية» كما تقدم الدليل على ذلك في 
كل شلل. 

ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة نفس الحشفة» لا من مساحة 
الذكرء لما تقدم من قاعدة التسبيط الذي ادعى في الجواهر اتفاق النص والفتوى عليه. 

وهل الاعتبار في حساب المساحة بالطول» أو به وبالعرضء» وعلى الأول لا يلاحظ احتلاف 
العرض» حيث إها هرمية وفوقها أقل 0 من قاعدقّاء بخلافه على الثاني» الظاهر الثاني» لأن معن 
اعتبار المساحة ذلك» ويمكن تقدير النسبة مما يقدر به كل هرميى من ضرب نصف محيط القاعدة في 


الطولية 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5٠‏ الباب 7٠5‏ ح؟. 
(؟) الكافي: جلا ص8١7‏ ح5. 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص37 الباب 59 ح؟. 
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ولو قطع حلد القضيب كان فيه الحكومة» ولو ثقب الحشفة أو الذكر أو خرمهما ففيه الحكومة, 
لإطلاق أدلتهاء وكذا لو كواه بالنار ثما سبب التقلصء» سواء في الحشفة أو في الذكر. 

وكذا لو أوجب تورمها أو تورمه» أو ضمورها أو ضموره» حيث لم يحصل الشلل» فإن ف كك 
ذلك الحكومة. 

ولو سبب انحراف القضيب هما لا يقدر على الجماع؛ لم يبعد الدية الكاملة, لأنه إبطال قوة لا ثاني 
لحاء فيشمله ما في البدن منه واحد. 

ولو سبب مرضه أو ضيق المحرى أو سعة المحري أو ما أشبه فالحكومة, روا فين ةا لا 


ينتشر بسرعة» أو لا يقبطن حست المتعازق» إلى غير ذللق من الأراضن. 


((دية ذكر العنين والأشل)) 

وفي ذكر العنين ثلث الدية» قال في الجواهر: وفاقاً للمشهور» بل كافة المتأخرين» بل عن الخلاف 
الإجماع عليه» ويدل عليه إطلاق ما دل على أن في الشلل ثلث الدية» بالإضافة إلى أن الشيخ في الخلاف 
نسب الثلث إلى إجماع الفرق وأحبارهم» وهي مرسلة تعضدها الشهرة المحققة الموحبة لتقديمها على قوية 
السكون, عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «في ذكر العنين الدية». وإن كان المحكي عن أبي علي 
والقاضي أن في ذكر العنين تمام الدية» ولعل المراد بالدية في الرواية ديته المقررة» وهي الثلث لا الدية 
الكاملة. 

والظاهر أنه لو كان العنن في بعض الذكر كان لكل حكمه. فإذا كان في نصف منه فقطعه كان 
عليه نصف الدية وسدسها وهكذا. 

وما تقدم ظهر أنه لو جين عليه الجانى فسبب له عنة» كان عليه ثلثا الدية» إذ في الذكر الدية 
الكاملة» فإذا كان في قطع العنين الثلث كان في جناية العنة الثلثان» وهذا هو مختار المبسوط والوسيلة 
والتحرير والقواعد ومفتاح الكرامة 
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وغيرهم» وكذا من جهة الثلث والثلثئين في الذكر الأشل. 

قآل اق القر اعد تبرهو الثق تيكوة سيط أيدا قاذ وق دق اماد النارفة أو يكرك مقطا ذه 
ينبسط في الماء الحار» وتبعه في التفسير المذكور صاحب الجواهر» وأضاف وإن التذ صاحبه وأمئ 
بالمساحقة وأولد. 

وما ذكره العلامة في التفسير بعضه مطابق لما عن المبسوط حيث قال: بأن الأشل هو الذي 
استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينبسط كالخرقة» وكأن العلامة فهم المناط وإلا فاللفظ ظاهر في معى 
المسكو ل 

وكيف كانء فهناك شلل وهناك عنة» والفرق بينهما أن المشلول قد يلتذ صاحبه وبين بالمساحقة 
ويولد كما في مفتاح الكرامة» بخلاف العنة» ولذا كانت زوجة العنين بالخيار في الفسخ» بخلاف 
المشلول؛ فإنه إذا كان واقفاً لا ينقبض كان بإمكانه الجماع فلا حق للزوحة في الفسخ, لأنه يقضي 
مآرهاء ولو قيل بأن بينهما عموماً مطلقاً فكل عنين أشل ولا عكس لم يكن بعيداً. 

ثم إنهما يشت ركان في الثلثين بإصابته الشلل والعنن» وفي الثلث في قطعهما بعد ذلك. 

والظاهر أنه لا يهم تحقيق الحال في أن منتهى القضيب إلى أين» إذ لو قطعه مع الحشفة لم يكن فيه 
إلا الدية الكاملة» ولو قطعه بدون الحشفة كانت فيه الحكومة كما تقدم. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أن الحكومة في ما إذا قطع أكثر فأكثرء وهل الحكومة في القطع المتعدد 
والقطع الواحد سواءء كما إذا قطع كل ذكر مقطوع الحشفة مرة» أو قطعه مرتين» فعليه مثلاً مائة 
دينار» أو أن القطع المتعدد ديته أكثر لتعدد الإيلام غالبا فإذا قطع ذكره مرتين كل مرة نصفاً مثلاً كان 
عليه مائة وخمسون ديناراً على دفعتينء لا يبعد الأول إن لم يكن إيلام كما في 


الذكر الأشل الذي لا حس لهء لفهم العرف استواء الكل مع الأبعاضء والثاني إذا كان إيلام» لأن 
الإيلام له حصته من الدية في الحكومة» وكيف كان فذلك بنظر العدول الذين هم المرحع في الحكومة. 

ثم الظاهر أن العنين والأشل لحشفتهما ثلث الدية» فإذا قطعت وحدها ففيها ثلث الدية» وإذا 
قطعت مع الذكر ففيهما ثلث الدية» وإذا قطعت وحدها ثم قطع الذكر ففي الأولى ثلث الدية وفي الثاني 
الحكومة؛ على ما تقدم في غير العنين والأشل. 

وعلى هذاء فإذا قطع من ذكرهما شيء»ء فإن كان المقطوع من الحشفة كان بحساب الثلث؛» وإن 
كان من الذكر باستثناء الحشفة كانت الحكومة» وإن كان من الذكر والحشفة كان الثلث فقطء لما 
عرفت من أن القضيب مع الحشفة لا شيء فيه» وإن كانت الحشفة تارة والذكر تارة كان في الحشفة 
الثلث وفي الذكر الحكومة. 

وبما ذكرناه تعرف الإشكال في كلام الجواهر عند قول الشرائع: (وفي ذكر العنين ثلث الدية» وفيه 
قطع منه بحسابه) انتهى. 

ولو قطع نصف الذكر طولاًء ولم يحصل في النصف الآخخر خخلل من شلل ونحوه» فنصف الدية» أي 
خمسمائة دينار» من غير فرق بين أن يقطع نصف الحشفة فقط» أو مع نصف الذكر. 

أما إذا قطع نصف الحشفة فقطء ثم قطع هو أو غيره نصف كل الذكرء أو نصف بعض الذكر 
طول نقيت القرة والحكومة؛ مع وضوح أن الحكومة في نصف كل الذكر باستثناء الحشفة أكثر من 
الحكومة في نصف بعض الذكرء و كلما كان البعض أقل كانت الحكومة أقل. 

ولو قطع نصف الذكر طولاً 
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2 فذهب جماعه أو منيه فالدية الكاملة» لما تقدم في بعض المسائل السابقة أن الاعتبار 
بالأكثر من المنفعة والعضوء فكما أنه إذا قلع نصف العين فذهب النور كان عليه كل الدية» كذلك في 
المقام. 

وإن قطع نصف الحشفة فحدث الشلل في الباقي» كان عليه نصف الدية لما قطع وثلث الدية لشلل 
الباقي» إذ في شلل الحشفة كلها ثلثا الدية» فإذا جعل نصفها أشل كان عليه ثلث الدية. 

والحاصل: إن اللازم عليه أن يعطي خمسة من ستة من الدية» ثلاثة منها للنصف المقطوع واثنان 
منها لشلل النصف الباقي» كذا ذكره الجواهر. 

ولو حدث الشلل بعد قطع نصف الحشفة في مجموع الذكرء لم يكن عليه أكثر من خمسة أسداس 
الدية» ولو سبب الشلل في الذكر ولم يحدث في الحشفة قطع أو شلل ففيه الحكومة» إذ لا مقدر في الذكر 
مع وضوح أن في شلله أقل حكومة من قطعه؛ في ما إذا قطع الحشفة أولاً ثم قطع الذكر. 

وف ذكر الخنثى الظاهر الدية كاملة» لإطلاق الأدلة» والانصراف إلى ذكر الرحل بدوي» وعليه 
فلا فرق ين أن يكوة للق ريخلا أو :امرأة أو مقسبهاء فتامل: 

وف المقنع الذي هو متون الروايات: «في ذكر الخنثى وأنثييه الدية)0"©. 

ولا يخفى أن مراده أن في كل منهما الدية» لا في مجموعهماء ويهذا ظهر لك الإشكال في ما ذكره 
الجواهر من أن في ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة أو استمر الاشتباه الحكومة» كما في غيره من الزوائدء 
وما ذكره أبو علي من أن فيه ثلث الدية» ولعل الثاني جعل ذكره بمتزله العضو المشلول. 

وثما تقدم يعلم الكلام في فرج الخنثى. 

ولو كان لإنسان ذكران فالحال فيه كما له يدان في جانب» وكذا إذا كانت حشفتان على رأس 


ذكر واحدء وقد تقدم حكم اليدين» فراحع. 


.١186١ص المقنع:‎ )١( 
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((دية الخصيتين)) 

(مسألة :)5١‏ في الخصيين الدية الكاملة بلا خلاف كما في المسالك؛ وإجماعاً كما عن الخلاف 
والغنية والتحرير وكشف اللثام» وفي الجواهر إجماعاً بقسميه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح يونس» عن الرضا (عليه السلام): ووالطين الس ينان" 

وف كتاب ظريف الذي رواه المستدرك: «والأنثيين ألف دينار)”". 

وفي خبر الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «وفي البيضتين الدية)”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «البيضتان ألف)”". 

إلى غير ذلك مما سيأي. 

وف كيفية تقسيم الألف قولان: 

الأول: إن ف كل بيضة نصف الدية» نقله مفتاح الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط والكامل 
والكافي والغنية والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والتبصرة واللمعة والمقتصر والروضة 
والمسالك والمراسم. 

وعن المسالك إن عليه الأكثر» وعن الشرائع إن رواياته مشهورة» وعن الغنية الإجماع عليه وفي 
الجواهر وفاقاً للمشهورء بل في الرياض كافة المتأخرين. 

ويدل على هذا القول انصراف التوزيع بالسوية» وأنه مقتضى الأصل» وعموم ما دل على أن ما 
كان منه في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية» ولحملة من الروايات: 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؛ "١‏ الباب ١‏ ح7. 

(؟) انظر المستدرك: ج8١‏ ص١55‏ الباب ١8‏ ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص 55١‏ الباب ١‏ ح5. 
(:) المستدرك: ج8١‏ ص 55١‏ الباب ١‏ ح”7. 
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مثل رواية ظريف: «وفٍ خصيي الرحل خمسمائة دينار""» كذا في الجواهرء لكن في رواية 
المستدرك عن ظريف: «وقي خصية الرجل خمسمائة دينار)”". 

وف رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام): «وفي البيضتين الدية» وفي إحداهما نصف الدية)””. 

وي رواية الجعفريات» عن (عليه السلام): «وف البيضتين الدية» وفي كل واحد منهما نصف الدية 
وق ا 

الثاني: إن في اليمئ ثلث الدية» وفي اليسرى ثلثا الدية» وقد نقل مفتاح الكرامة هذا القول عن 
هداية الصدوق وخلاف الشيخ ومهذب القاضي وصاحب الفاخر وابن سعيد ووسيلة ابن حمزة ومختلف 
العلامة. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما كان في الجسد اثنان ففيه الدية»» قلت: رجحل 
فقأت عينه» قال: «نصف الدية»» قلت: قطعت يدهء قال (عليه السلام): «نصفها»» قلت: فرحل ذهب 
إحدى بيضيه: قال: إن" كانت اليسار ففيها ثلغا الدية»» قلت؟ أليين قلت: :نا كان فق ادش مته اثثان 
ففيه نصف الدية» قال (عليه السلام): «لأن الولد من البيضة اليسرى)””. 

ورواية أخرى مرفوعة: «الولد يكون من البيضة اليسرىء فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية» وفي اليمئ 
لبك الي 


.77١ص الجواهر: ج57‎ )١( 

.١ح‎ ١ الباب‎ 55١ المستدرك: ج8١ ص‎ )١( 
ح5.‎ ١ الباب‎ 55١ (؟) المستدرك: ج8١ ص‎ 
ح5.‎ ١ المستدرك: ج8١ ص5*"” الباب‎ ):( 
.١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص5١" الباب‎ )5( 
ح؟.‎ ١ الوسائل: ج9١ ص57١؟ الباب‎ )5( 
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وفي الرضوي: «قد روي أن إحداهما يفضل على الأحرى» وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع 
الولنم7, 

ويؤيد ذلك ما تقدم من تفضيل الشفة السفلى على العليا لأكثرية الفائدة. 

هذا ولكن الأقرب الأول لأن الشهرة تعضده حسب ما أرشدت إليه روايات العلاج» بالإضافة 
إلى تأبيد العمؤمات :له 

ثم إن هناك قولين شاذين: 

الأول: ما عن الراوندي» من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف» وبين الشاب 
فالثلثان» وكأنه للجمع بين النصوص» وفيه: إنه جمع تبرعي. 

الثاي: ما عن أبي علي مل أن تنيج" انا ور اشرق :ادا لديف زان نولك ماوق انيه 
نصفهاء وكأنه للجمع بين ما دل أن فيهما الدية, وبين ما دل على أن القوة الوحيدة في البدن فيها الدية؛ 
وبين ما دل على أن ما في البدن منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية» لكنه خلاف النص 
والإجماع. ولذا قال في الجواهر: إنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور في الخصية بين الشيخ والشاب والطفل والخنثى والعقيم 
وغيره» ومقطوع الذكر وسليمه ومريضه. 

ولو كان له خصية واحدة؛ فالظاهر أن فيه النصفء» سواء كان ذلك خلقة أو ذهب إحداهما بجناية 
حان أو بوقوع وغيره. 


ولو كانت إحدى خصيتيه قد ضمرت لمرض 


)201 المستدرك: ج18١‏ دشانن الباب ١/‏ ح3. 





ونحوه ففيها الدية أو الحكومة» لانصراف الدليل عن مثله» أو الثلث لأنها كالعضو الأشلء 
احتمالات» وإن كان الثاني أقرب. 

ولو كان له ثلاث خصىء» فالثالثة إن كانت زائدة عرفا فالحكومة» وإن كانت كالآخرين عرفا 
ففيها النصفء وقد ذكرنا في اليد الثالثة ما ينفع المقام فراحع. 

ومما تقدم في ذكر الخنثى يظهر حال خصيته» وإن كان له فرج أيضاً. 

ولو عصر الخصية حجان ثما أوحب قطعها فالدية عليه» لأن السبب أقوى من المباشر» ولو شق حلد 
العورة الذي فيه الخصية» فالظاهر الحكومة لإطلاق أدلتها. 

وفي أدرة الخصيتين أي انتفاحهما أربعمائة دينار» بلا حلاف أجده وعلى ما قطع به الأصحاب 
كما عن كشف اللثام» وفي مفتاح الكرامة نقل الشهرة عليه عن الشرائع والتنقيح والمسالك والروضةء 
فإن فتحج بسبب ذلك وهو اشدة الأدرة حئ يسبت تباعد ما بين الرحلين في الأعقاب مع تقارت صدور 
القدمين» وذلك لأنه يريد تباعد الفخحذين حّ لا يضغطا على الأدرة» وبسبب ذلك لا يقدر على 
الوقوف مستقيماً ولا المشي أو يصعب عليه ذلك صعوبة بالغة» فالدية ثامائة دينار» وعن الأكثر القطع 
به وهو المشهور. 

ويدل عليه كتاب ظريفء. عن علي (عليه السلام) قال كما في التهذيب: «وثي خصية الرجحل 
خمسمائة دينار»» وقال: «وأن أصيب رجحل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار» فإن فحج فلم 
يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أحماس دية النفس مانمائة دينار)0©. 

وكذا رواه المستدرك» عن كتاب ظريف”2". 

وفي الدعائم» عن علي (عليه السلام): 


.7١7ص‎ ٠١ج التهذيب:‎ )١( 
.١ح‎ ١8 الباب‎ 55١ المستدرك: ج8١ ص‎ )١( 


ال١‎ 





«وإن أصيب رجحل فدرت أنثياه ففيها أربعمائة دينار» وفي كل بيضة مائتا دينار»9". 

ولا يعارض ذلك كتاب ظريف على ما في رواية الكاقي'". 

ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار» فإن كانت في العانة فخرقت 
الصفاق فصارت أدرة في أحد البيضتين فديتها مائتا دينار حمس الدية» إذ فوق العانة لا يرتبط بالخصية» 
فإن الصفاق وهو جلد البطن قد يصيبه الفتق والانشقاق في مواضع مختلفة منه» ومنها فوق العانة. 

وإذا نزل هذا الفتق. أي الحلد الزائد الذي تدلى بسبب الفتق» فقد يكون في إحدى الخصيتين وديته 
مائتا دينار» وقد يكون ف كلتيهما فديته أربعمائة دينار» فلا تعارض بين رواييَ ظريف» بل إحداهما تؤيد 
الأخرىء فما يظهر من الجواهر من احتمال التعارض بينهماء غير ظاهر الوجه. 

كما لا يعارضن ذلك ما رواهمعاويةة قال تروج ناز لى. امرأة فلما آراد مواقضتها رفسعه يرتخلها 
ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له» فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؛ 
وعن رجحل أصاب سرة رجل ففتقهاء فقال (عليه السلام): وق كل فق ثلث الدية)7", 

إذ الظاهر أن الامام (عليه السلام) لم يجب إلا عن الفتق» لأنه الجواب المشترك بينهماء أما الأدرة 
وعدم الولد فلم يجب الإمام (عليه السلام) عنهماء ولعله لأحل تقية أو غيرهاء وفي الأول ما تقدم, وفي 
الثاني الظاهر الدية كاملة» لأنه أسقط قوة الإنحاب» وفي إسقاط كل قوة فريدة في الإنسان الدية الكاملة؛ 
كما سيأت في بحث الجناية على المنافع. 


)١(‏ المستدرك: ج9١‏ ص 55١‏ الباب ١‏ ح5. 
)١(‏ الكاقي: جلا ص57”. 


(") الوسائل: ج9١‏ ص57 ؟ الباب 71 ح١.‏ 


07“ 


وقنف ذللق أن كدرة الو سنت وف "لخر انقفوي فق روي كاقلف كما و دريانة خاريننة فال 
(عليه السلام): «فإك أحدب منها الظهر فحينثئذ تمت ديته ألف 00 

ولو قطع كل العورة» الذكر والأنثيين بجلدهما ففيه ديتان لأهما عضوانء فلا يقال: إهما عضو 
واحد فيكون حالهما حال الأصابع وبقية اليد. 

ولو قطع الذكر وسل البيضتين ففيهما أيضاً الديتان» فلو قطع بعد ذلك حلد البيضتين ففيه 
الحكومة؛ ولو ضربه ضرباً أورث تقيح الذكر لمرض حصل فيه» أو ضمور البيضة» أو كبرها بدون أدرة» 
ففيه الحكومة» ولو سبب الضرب عدم الإنحاب فالظاهر أن فيه دية كاملة؛ لأنه واحد في الإنسان» ولو 
سبب عدم إمكان الدفق للمئ بل يخرج المي بعد ذلك بفتور فالحكومة» وفي ما لو سبب سقوط الشهوة 
وإن حصل الانتصاب لح يبعد الدية الكاملة» لأنه في الإنسان واحد. 


.١ح‎ ١8 الوسائل: ج9١ ص65؟ الباب‎ )١( 


رف 





((دية الشفرين والفرج)) 

(مسألة 5 الشفران وهما اللحمان امحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم والحفنين بالعين» وفي 
وسط كل شفرة غلظة» في كل واحد منهما نصف الدية» وفي كليهما دية كاملة أي حمسمائة دينار 
وهي دية المرأة. 

على المشهور لغة وعرفاً في تفسير الشفر» وبلا إشكال ولا حلاف في حكمه. 

ففي الكاثي» عن عبد الرحمان بن سيابة» عن الصادق (عليه السلام)» قال: في كتاب علي (عليه 
السلام): «لو أن 85 قطع فرج امرأة لأغرمته لما ديتهاء فإن لم تؤد إليها الدية قطعت لما فرجه إن 
طلبت ذلك)0". 

وف صحيحة أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
رحل قطع فرج امرأته» قال: إذاً أغرمه لها نصف الدية»”". 

والمراد أنه إما أن قطع شفرة أو أن المراد نصف دي الرحل أي ألف دينار. 

وف خبر الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) رفع إليه رحل قطع فرج امرأته فغرمه الدية» وأجبره 
على ل ب 5 

وفي خبر الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «في الفرج الدية كاملة)0"©. 

وسيأق خبر آخر عنه (عليه السلام) أيضاّء هذا بالإضافة إلى قاعدة ما في الإنسان اثنان» أما في 
البظر وهو كعرف الديك في وسط الفرج فلا يبعد الحكومة» إذ قطع الفرج في الروايات لا يشمله فإن 
قطع مع قطعهما كانت دية واحدة للجميع؛ إذ الفرج يشمل الكل. 


.١ح‎ 55 الكاقي: جلا ص١3 ح5١» والوسائل: ج59١ ص١5؟ الباب‎ )١( 
الوسائل: ج9١ ص50؟ الباب 75 ح7.‎ )5( 
.١ح‎ 88 المستدرك: ج8١ ص 375 الباب‎ )5( 
المستدرك: ج8١ ص75” الباب :”7 ح3.‎ )5( 
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إذا قطع الشفرين فقط ففيهما الدية أيضاء لإطلاق الفرجء ولأنهما في الإنسان اثنان» أما إذا قطع 
الشفرين ثم قطع البظر ففي البظر الحكومة, ولا يقال إنه واحد في الإنسان ففيه الدية الكاملة» وقد تقدم 
في كتاب القصاص الكلام حول ذلكء» وأنه موضع الاختتان في المرأة على سبيل الاستحباب» لأن أذ 
شيء منه يوحب كثرة اللذة عند الجماع» مثل أحذ غلفة الذكر. 


((فروع في قطع الفرج)) 

ثم إن المرأة إذا قطعت فرج المرأة عمداًء فلا إشكال في صحة القصاصء وكذا إذا قطعت الشفرة» 
أو البظرء أما إذا قطع الرحل فرج المرأة عمداًء فهل يصح القصاص من الرحلء الظاهر ذلك؛ لأنه مثل 
عرفاء فيشمله لإفمن اعتدى# و#إالمروح قصاص ؛ وقد تقدم في خبر الكافي ذلك. 

أما حبر الدعائم» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «في امرأة قطعت ذكر رحل ورجل قطع فرج 
امرأة متعمدين قال: لا قصاص بينهماء ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله» ويعاقب عقوبة موجعة 
ويجبر الرحل إن كان زوج المرأة على إمساكها". 

وعن المقنع قال: «روي أن علياً (عليه السلام) أت برجل قد قطع قبل امرأة» فلم يجعل بينهما 
قصاصاً وألزمه الدية»”"» فاللازم حمله على العمل الخارجحي؛ لا على الحكم الشرعي. 

لاهن ألا كل الرع اللوكلل نا ل ارم اا لاسن اتوي وال رو انها الاين 


ما ينفع المقام. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص768” الباب 33 ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص76” الباب 33 ح7. 
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ولو قطع الحاني بعض الفرج فعلى حسابه بالمساحة؛ للقاعدة المتقدمة مكرراًء والمناط في ما تقدم مما 
ذكر المساحة فيه. 

ثم إنه تستوي في الدية ونصفها وبعضها السليمة والرتقاء والقرناء والعفلاء» والصغيرة والكبيرة» 
والبكر والثيب» والمتزوجة وغيرهاء لإطلاق الأدلة. 

ولو كان يمما شلل فثلث الدية» كما أن الجانى لو سبب شللهما فثلثا الدية» على القاعدة المتقدمة 
ف كل شلل. 

ولو سبب لما الاستحشاف فالظاهر الحكومة» كما أنه لو قطع المستحشف كان عليه بقية الدية, 
وقد تقدم ما يدل على كل ذلك بالعموم والمناط. 

ولو سبب ضمورهما أو كواهما أو عوجهما أو ما أشبه ذلكء» فالحكومة. 

وهل الجماع من الزوج إناا شنب ثنينا من ذلك كان فيه الدية» لأنه جناية ولا حق للزوج في 
الجناية» أو لاء لأن له الحق في الجماع, احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن تعارف الأخطار في الجماع؛ 
فإطلاق جوازه شرعاً يلازم عرفاً عدم الدية» والأقرب الثاى» وإن كان الأحوط الأول. 

ولو سبب الحا أدرة الفرج بترول الفتق من الصفاق إليه» فالظاهر الثلث» لقوله (عليه السلام): 
وق كل فتن ثلث الديقة فإن كان العضنو اللفعوق فيه دية امقدازة: لكونه واحداً أو اثنين اق البدن فهو 
وإلا ففيه اكوم 

وف فرج الخنثى ذكراً كان أو أنثى أو مشكلاً إن لم يعد زائداً عرفاً ما في فرج المرأة من الدية» وإن 
كان زائداً عرفاً فكما تقدم في الذكر الزائد» لوحدة الدليل فيهماء ولو كان لا ثقبة بدون الشفر والبظرء 
ففي قطع أطرافها الحكومة» ناتية”'' كانت أم لاء لإطلاق دليل الحكومة بعد عدم شمول دليل الفرج. 

ثم الظاهر أن إبقاء الزوجة بعد قطع فرحها حكم أخلاقي أو حاكميء أي أن الحاكم الإسلامي له 
الحق في ذلك. 

وفي ركب المرأة الحكومة ذكره غير 


)١(‏ أي بارزة. 


ك/ا 





واحدء لعدم مقدر له» من غير فرق بين أن يكون ذا شعر أم لا. 

نعم حيث إن بدون الشعر أقل جمالاً تكون الحكومة فيه أقل» ويؤيده ما دل على خيار الغبن في 
الحارية الي لا شعر على ركبهاء وكذلك عانة الرجل» والظاهر القصاص من كل منهما للآخر. 

ولا فرق بين قطع الركب منفرداً أو منظماً إلى الفرج أو مع بعضهء وفي بعض الركب الحكومة 
ا وإن كانت أقل من كل الركب كما هو واضح. 

وفي العجان ما بين الفرج والدبر الحكومة, لعدم دليل على التقدير» ولا يشمله دليل الواحد 
والاثنين لانصرافه عن مثله. 

وفي إفضاء المرأة ديتهاء بلا حلاف معتد به ولا إشكال كما في الجواهر, وإجماعاً إذا كانت حرة 
كما في الغنية» على ما ذكره مفتاح الكرامة» والإفضاء يحصل بخرق مسلك الرحمء أو بجعل مسلكي 
البول والحيض واتجداء أو بغير ذلك لتسمية الكل إفشاي ولا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة» 
والمزوحة وغير المزوحة. 

نعم في الكبيرة إذا كان الواطي الزوج لم يكن شيء لتعارف ذلك بعد عدم دليل على الدية. 

ويدل على الدية في الإفضاء ما عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في رحل افتض حاريته يعئ امرأته 
فأفضاهاء قال: «عليه الدية إن كان دحل وبا قبل أن تبلغ تسع سنين»» قال: «فإن أمسكها ولم يطلقها فلا 
شيء عليه وإن كان دخل بما وما تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق»» إلى غير 
ذلك. 

وحيث أن المسألة بفروعها المتعددة تقدمت في كتاب النكاح, فلا داعي إلى تكرارهاء واللّه سبحانه 
العا لم. 


0 


(«دية الأليين)) 

(مسألة ©): في الأليين الدية» وفي كل واحدة نصف الدية» كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير 
والروضة وكشف اللثام والإرشاد واللمعة والروض والمسالك وبجمع البرهان» واستحسنه في الشرائع. 

ويدل عليه الروايات المتعددة الي مرت» الدالة على أن كل ما في البدن منه اثنان ففي كليهما 
الدية» وفي كل واحد منهما نصف الدية» ففي الرحل فيهما ألف دينار» وق المرأة فيهما خمسمائة دينار. 

والظاهر على ما ذكره بعض» كفاية قطع ما أشرف منهما حي ينتهي إلى مساواة الظهر والفحذ لا 
أن يصل إلى العظمء كما ذكره آخرونء وذلك لأن بقية اللحم ليست من الألية» بل كسائر لحوم البدن. 

ومنه يعلم أن اعتبار الوصول إلى العظم» كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير والروضة وكشف 
اللثام» في اعتبار كل الدية وإلا كانت الدية بحساب المقطوع منهما إلى الباقي» غير الظاهر الوجه؛ وإلآً 
لجرى مثل ذلك في الثدي أيضاً مع أنهم لا يقولون به على الظاهر. 

وقول الجواهر: والظاهر أنهما عرفاً اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم حلاف العرفء فإن الظاهر 
عنده أنهما اسم للحم النايّ فقطء ولذا يقال: قطع إليته إذا قطع الناي وإن لم يظهر العظم» وعلى هذا 
ففي اللحم الزائد الحكومة. 


7 


((دية الرجلين)) 

(مسألة 5؟): الرحلان فيهما الدية» وفي كل واحدة منهما نصف الدية» بلا إشكال ولا خلاف» 
ودعاوي الإجماع كالنصوص على ذلك مستفيضة. 

أما النصوص العامة الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية» فقد تقدمت جملة منها. 

وأما النصوص الخاصة» ففي رواية زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «وفي اليدين جميعاً الدية 
وف الرسطلين كلف 

وعن العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وفي أذنيه الدية كاملة» والرجلان والعينان بتلك 
المولة)0©. 

وف رواية أخرى له. عنه (عليه السلام): «وأذنيه الدية تامة» والرحلان بتلك المنزلة)”". 

وف رواية ابن سنان» عنه (عليه السلام)» قال: «قضى علي (عليه السلام) في دية الأنف إذا 
استؤصل مائة من الإبل»» إلى أن قال: «وكذلك دية الرجل»”؟. 

وعن النعفريات» عن علي (عليه السلام)؛ قال: «قٍ الرحلين الدية» وفي كل واحد منهما نصف 
الدية» وهما سواء)0 2 . 

وخبر الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه قضى في الرجحل نصف الدية)0©. 

إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5١"‏ الباب ١‏ ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5١"‏ الباب ١‏ ح8. 
(") الوسائل: ج9١‏ ص5١؟‏ الباب ١‏ ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص5١‏ الباب ١‏ ح5١.‏ 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص5*"” الباب ١‏ ح3. 





(5) المستدرك: ج8١‏ ص8"” الباب ١‏ ح8١.‏ 
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ثم الظاهر أن ما ذكرناه في اليد أي هناء فإذا قطع الرحل من الأصابع فما فوق إلى آخر الفخذ 
ففيه الدية لا أكثر. 

أما إذا قطع الأصابع مرة وقطع شيئاً بعد ذلك مرة أخرىء ففي الأول الدية وفي الثاني الحكومة 
وعليه فقول الشرائع وغيره: حدهما مفصل الساق» واستدلال الجواهر له بأنه الذي يدل عليه العرف 
واللغة» غير ظاهر الوجه. 

ثم إنه قد تقدم في أصابع اليد أن كل إصبع لما عشر الدية حت الإكام» وأن دية كل إصبع تقسم 
على ثلاثة أنامل» غير دية الام حيث تقسم على اثنين» وهنا كذلك لوحدة الدليل. 

والكلام في الظفر هنا كالكلام في الظفر هناك» وكذلك في فروع المسألة. 

ولا فرق في الحكم بين أن تكون لزان ملساوفيق طول وطعادة أن معدن بخطاذق الأدلة 
كما أن حكم شلل الرحل وقطع الأشل والمريضة وغيرها حكم ما تقدم في اليد. 

ففي صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أصابع اليدين والرجلين في الدية 
عا 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «في كل إصبع وفي أصابع الرجلين 
مائة» وفي كل أغملة بحسابها»9؟. 

وعن الرضوي (عليه السلام) قال: «في حمس أصابع الرحل مثل ما في أصابع اليد» وفي الإيهام 
والمفاصل)”". 

وهل في الرحل العرجاء ثلث الدية لأنها كالشلاء» ولرواية عبد الرححمان» عن جعفر (عليه السلام)» 
عن أبيه (عليه السلام)» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص55؟ الباب 79 ح5. 
2١‏ المسقدرك: ج8١‏ ص 551٠١‏ الباب ١7‏ ح1. 


ةم الوسائل: ج5١‏ ص١5"‏ الباب ١7‏ ح3. 


«وفي الرحل العرجاء ثلث ديتها"", أو الحكومة لإطلاق أدلتها بعد أن لم يثبت أنها كالشلاء 
والرواية لم يثبت العمل كماء احتمالان» وإن كان الأحوط أكثر الأمرين من الحكومة والثلث» كما أن 
الأحوط أكثر الأمرين من الثلثين والحكومة إذا سبب الجاني عرج الرحل. 

نعم مقتضى القاعدة أنه لا يجمع بين دية جعلها أعرج وقطعها بعد العرج إذا كانت أكثر من ألف 
دينار» إذ ظاهر الأدلة أن في مثلهما دية كاملة» فإذا كانت حكومة التعريج أكثر من الثلثين جحعلت 

مة قطع العرحاء أقل حب يكمل دية واحدة» وكذلك العكس. 

لكن لا يخفى أن اعتبار العرج إِنما هو إذا كان عن مرض أو آفة» فتأمل. 

أما إذا كانت إحدى الرحلين أقصر من الأحرى خلقة» فقد عرفت أن في ذلك نصف الديةء 
لإطلاق دليل نصف الدية في الرحل. 

ثم إن في العرجاء إن قلنا بثلث الدية ففي شللها ثلث الثلث؛» لقاعدة شلل ما فيه مقدرء وإن قلنا 
بالحكومة ففي شللها الحكومة» ولا فرق في الشللين أن يذهب منها الحس أو تصبح ملتوية معوجة» لأن 
ذلك من أقسام الشلل عرفاً. 

وما ذكرناه يظهر وجه النظر في كلام الشيخ والعلامة والمحقق والجواهر فراجع كلماتهم في أصل 
تحديد الرجحل وفي طوها وقصرها. 

ولو كانت رجلاه كل رجحل ذات عظم واحدء أو لا كف له مثل المتعارف, أو لا أصابع خلقة 
الام أن قينا الدية ايض لقافينة كل ضاق البلانيه النانه. و اتحتمنال الانصيزاك :وللشكومة الاطادق 


أدلتها تام إذا كان هناك انصراف عرفاء وإلاً فالدية» إذ ندرة الوجود 


.١١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص7١؟ الباب‎ )١( 


م١‎ 





لذ نييث! لاطي اقنه مكلاف بو يقوس امنه شير يوقم الخطاو. 

وإذا كانت له رجحل ثالثة» فالحكم فيها كما تقدم في اليد الثالثة» وفي الإصبع الزائدة في الرحل أو 
الأفلة الزائدة ما تقدم هناك أيضاًء لوحدة الدليل فيهما. 

وفي المقعد لا لخلل في رحله بل في ظهره مثلا. حكم رجله الدية الكاملة» فاحتمال أنه حيث لا 
يقدر على المشي فالحكومة؛ لا وجه له» وإذا تمرضت رجله .عرض زائد أو ما لا يوجحب الانصراف» وإن 
كان دائماً ل يضر بالدية. 


نعم إذا كان المرض أوجب انصراف الأدلة فالحكومة» والله العالم. 


5 


((دية الأضلاع)) 

(مسألة 5؟): في الأضلاع الى تخالط القلب؛ أي ما كان منها حول القلب» سواء أمام الإنسان أو 
خلفه» لكل ضلع منها إذا كسر خمسة وعشرون دينارًء وما كان منها فوق ذلك مما يلي العضدين وف 
الجانب الأيمن لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير. 

وقد صرح بالحكم المذكور ابن حمزة وابن إدريس والفاضلان والشهيدان وغيرهم؛ بل في الجواهر: 
لا أحد فيه خلافاً وف القتالك عه إبشالة إرسال السلماف: 

أما الموضوع: فلأن الرواية وردت في مخالط القلب» ومن المعلوم أن ما في فوق اليسار أو في اليمين 
لا يسمى مخالط للقلب» ولذا فتخصيص المسالك والمحقق وبعض آخر غير مخالط القلب .ما يلي العضدين 
وتخصيص غيره لمخالط القلب بكونه في الجانب الذي فيه القلب» وعدم المخالط خلاف ذلكء غير ظاهر 
الوجه. 

وأما الحكم: فيدل عليه خبر ظريفء وقد تقدم اعتباره» قال (عليه السلام): «وفي الاضلاع في ما 
خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع؛ فديته خمسة وعشرون ديناراء وفي صدعه اث عشر 
ديناراً ونصف» ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصفء وموضحته على ربع كسرهء ونقبه مثل ذلك» وفي 
الأضلاع ما يلي العضدين كل دية ضلع عشرة دنائير إذا كسرء ودية صدعه سبعة دنانير» ودية نقل 
عكرائة حت ونا توحتح ول خلع متها روم جراد كار الورداراوه و الصا اواك رادي عبالع نيا 
فديتها ديناران ونصف)2"0. 


وف الرضوي (عليه السلام) مثله» إلا أنه قال» كما في نسخة المستدرك: 


.١ح‎ ١7 الباب‎ 786١ الوسائل: ج9١ ص‎ )١( 


الله 





«ما خالط القلب من الأضلاع خمسة وعشرون دينارا ونصف» وفيٍ دية صدع ما يلي منها 
العضدين عشرة دنانير27. 

وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا 
كسر فديته خمسة وعشرون دينارء وفي الأضلاع ما يلي العضدين في كل ضلع منها عشرة دنانين9©. 

ولعل كشف اللثام حيث قال: إن نحو كتاب ظريف مروي عن الرضا (عليه السلام)» أراد الفقه 
الرضويء وأراد قريباً منه لا بعينه. 

ثم إن الجواهر بعد أن نقل عن كشف اللثام والتحرير وغيرهما مقابلة ما خالط القلب يما لم يخالطه 
ما يلي العضدين» وعن التنقيح وثاني الشهيدين مقابلة ما خالط يما كان مقابلاً لطرف القلبء» أي 
الأضلاع الى في حانب اليمين» رحح الأول» وقال: إن الثاني غير ظاهر الوجه. 

وفيةة إل الوحه ,حو أن يعانت'الينيين :لأ يخالط القلت قطعاء«ولعله لم يذكر فق الروايات لوضيوحف 
وإنما ذكر العاللي حب لا يتوهم أن أعالي اليسار داخل في ما خالط» فتأمل. 

وعلى هذاء فالأضلاع في الجانب الأبمن كلها غير ما خالط القلب» والأضلاع في الجانب الأيسر ما 
كان منها أعلى من القلب كان كالأيمن؛ أما ما خالط إلى أخير الأضلاع فله حكم المخالط في قدر 
الدية. 

والضلع له طرفان» وكله ضلع واحدء لا أن الأمام ضلع والخلف ضلع كما هو واضح, وما ذكر 
إنما هو قي ضلع الرحل. 


0١‏ المستدرك: ج8١‏ صه ه75 الباب 7اح1. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ صه ه75 الباب د 
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أما ضلع المرأة فهي تعاقله إلى الثلث» فإذا بلغ الثلث رحع إلى النصفء كما تقدم دليلاً وتوضيحاً 
كناب القضاض. 

والزاة كفي لدم مها بنع عر ا والصدع دون الكسرء وإن كان هو قسم من الكسر 
القليل أيضاء والمراد بنقل العظام ما حرج عن موضعه؛ وموضحته أن يزحزح عنه اللحم ونقبه أن 
يثقب» كما إذا ضرب بسكين ونحوه فثقب. 

وهل التقديرات المذكورة جارية حت إذا بقي مكسوراء أو مثقوباء أو مخلوعاًء أو أنه في المتعارف 
الذي يصلح, الظاهر الإطلاق» وغلبة الإصلاح لا توجب الانصراف حى يقال هما لا يصلح بالحكومة. 

والمراد بنقل العظام في الرواية نقل كل ضلع. لا أن نقل كل الأضلاع أو جملة منهاء ففيه خمسة 
دنانير كما هو واضح. 

ولو سبب مرض الضلع أو ما أشبه بدون تلك العناوين السابقة» فالدية حسب الحكومة» لإطلاق 
أدلتها بعد عدم دليل خاص في ذلك. 

ولو كسر الضلع في مكانين منه أو أكثر» فهل هو كما إذا كسره في مكان واحد, احتمالان» من 
الإطلاق» ومن بعد تساوي الأقل والأكثر في مثل المقام. 

ولو خلع الضلع عن الجسدء فالظاهر أن فيه الحكومة» وهي أكثر من الكسر بدون إشكال. 

ولادرق يي أن يكون الكفي طلزلا آذ غرف اقظلدق: 

والظاهر أن ما يسمى في الطب بالأضلاع السائبة الكاذبة» وهي في آخر الأضلاع معدود منها 
أبعناء لصقة الأضلاع عرفا عليها. 

وهل يجري في الضلع القصاص إذا كسره عن عمد, الظاهر ذلك؛ لإطلاق دليل القصاص» لكن 
بشرط عدم الخطر» وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب القصاص. 


هم 


ولو قال خبيران» أحدهما: انكسر العظمء وقال الآخر: لم ينكسرء ولا ترجيح فالظاهر نصف 
الدية» لقاعدة العدل الى هي مقدمة على أصل البراءة» كما بيناه في بعض مواضع (الفقه). 


كم 


((دية البعصوص)) 

(مسألة ١؟):‏ إذا كسر بعصوصه.؛ وهو العصعص بضم عينيه» وهو العظم الدقيق حول الدبرء 
بحيث لم بملك ابحين عليه غائطه. كان فيه الدية كما عن الوسيلة والسرائر والجامع» وذكره المحقق 
والعلامة والشهيدان وغيرهم. وذلك لقاعدة إسقاط القوة الي في البدن منها واحدء كما يفهم من قاعدة 
العضو والعضوين. 

ولرواية سليمان بن خالد» سأل الصادق (عليه السلام) عن رجحل كسر بعصوصه فلم يملك إسته 
فما فيه من الدية» قال: «الدية كاملة)". 

ويؤيده رواية الجعفريات؛ عن علي (عليه السلام): «إنه قضى في الرحل يضرب فلا يستطيع أن 
بحبس بوله» وفي الرحل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدية كاملة)”". 

أقول: أما إذا لم يكسر بعصوصه ولكن مع ذلك سبب الحناية عدم ضبط غائطه؛ فالظاهر أن فيه 
الدية» للقاعدة المتقدمة المؤيدة بالرواية» وإذا كسر ولم يحصل سلس غائطه فالظاهر الحكومة لإطلاق 
أدلتها. 

ولو كسر فلم يملك ريحه» فهل الدية لإطلاق فلم بملك إسته, أو الحكومة لانصراف الرواية إلى 
الغائط» احتمالان» وإن كان الأول أقرب للقاعدة. 

ولا يبعد أن يكون عدم الملك إلى السنة» أما إذا لم يملك شهراً مثلاً ففيه الحكومة» والاستظهار 
المذكور إنما هو لما تقدم من اعتبار السنة في جملة موارد ما يفهم منه القاعدة الكلية. 

ولو ادعى أنه لا يملك إسته فلم يعلم صدقه وكذبهء فهل يصدقء لأنه لا يعرف إلا 


.١ح‎ 5 الوسائل: ج9١ ص78 الباب‎ )١( 
.١ح‎ 9 المستدرك: ج8١ ص557 الباب‎ )١( 
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من قبله» أو البراءة من الزائد على الحكومة للأصلء أو نصفهما لقاعدة العدل» احتمالات» وإن 
كان الأقرب الثالث. 

ومن ضرب عجانه بكسر العين وهو ما بين الخصيتين وحلقة الدبر» فلم بملك بوله ولا غائطه ففيه 
الدية» كما في الكتب السابقة» وذلك لرواية إسحاق بن عمار» مع الصادق (عليه السلام) يقول: «قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك)7"©. 

قال في المسالك: العمل بالروايه مشهور» وكثير من الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافاً. 

قال في الجواهر قلت: وهو كذلكء كما اعترف به في الرياض» بل صرح به الصعمري وزاد» بل 
فتاوى الأصحاب مطابقة. 

أقول: وقد عرفت أنها على نافيل ييا 

نعم يشكل الدية الواحدة في المسألة الثانية» لأن الجاني أفقده قوتين» فمقتضى القاعدة أن تكون 
عليه ديتان» والدية في رواية إسحاق جنس ل يعلم إرادة الوحدة منهاء فاللازم العمل بالقاعدة» وقد 
عرفت في رواية الجعفريات أن للبول وحده دية. 

وفي رواية أخرىء عن علي (عليه السلام): «قٍ الرحل يُضرب فيسلسل بوله؛ الدية كاملة)”". 

ويؤيده أن الحناية إذا سببت انقطاع البول كان فيه الدية أيضاء كما في بعض الروايات» والمسألة 
بعد بحاحة إلى التأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص84 الباب 9 ح؟. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص780 الباب 9 ح5. 


44 





((دية العظام)) 

(مسألة 70): العظام الي في بدن الإنسان على ما ذكره الأطباء إِثنان وثلاثون قسماً. 

وهي مبتدءاً بالرأس: الحداري» والجحبهيء والصدغيء والوجينء والأنفي» والفك العلويء والأسنان 
السفلية» والفك السفلي» والفقرات العنقية» والترقوة» وعظم اللوح» والفصء والعضدء والأضلاع؛ 
والأضلاع السائبة الكاذبة» والفقرات القطنية» والحرقفة» والعكبرة» والعجز» والزند» والعصعص» ورسغ 
اليد» ومشط اليدء والسلاميات» وعظم الفخذ, والداغصة» والطنبوب» والشظية» ورسغ القدم» ومشط 
القدم, وسلاميات القدم. 

وبعض هذه العظام ذكرت لما دية خاصة في الشريعة» وبعضها لم يذكر لحاء وإِنما اللازم الحكومة 
فيها. 

قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (فْ كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضوء 
فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسرهء كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو 
المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.؛ بل هو المشهور» بل عن الغنية الإجماع 
عليه) انتهى. 

وفي المسالك لم يتوقف المصنف ولا الأكثر» وفي مختصر الكتاب نسبه إلى الشيضق قمر ا عليةه 
ووجهه ضعف المستند. 

أقول: مستنده في الجملة حبر ظريف الذي قد عرفت أنه معتمد عليه» لكن خبر ظريف يتعارض 
بعض نسخحه مع بعض» بالإضافة إلى معارضة ذلك لما نسبه الخلاف إلى الأحبار» قال فيه: «إذا كسرت 


يده فجبرت» فإن ابحبرت على الاستقامة كان عليه حمس دية اليد» وإن انحبرت على عثم كان عليه 


ثلاثة أرباع دية كسررة): 
ثم استدل عليه بالإجماع والأخبار» ولعل صاحب المسالك وجد نسخة من كتاب ظريف تطابق 
المشهور. 


وكيف كان, فالاختلافات المذكورة في الروايات توجب الرجوع إلى 
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فتوى المشهور الذي يستظهر أنهم أخذوه من مصدر حجة» وإلاً فمن المستبعد حدا أن يفتوا يما 
يخالف رواية ظريف الموحودة في الكافي والفقيه والتهذيب بدون دليل أقوى من هذه الرواية. 

وأما كلام الخلاف ففي الجواهر نقل عنه ما لا يوحد في نسخته المطبوعة والي نقلناها عنه» ولذا لا 
يبقى اعتماد عليه» ولعل نسخة الجواهر كانت على نحو ما نقله عنه. 

قال في الجواهر نقلا عنه: (إذا كسرت يده فجبرت» فإن الحبرت على الاستقامة كان عليه خمس 
دية اليد» وإن ابحبرت على عثم كان عليه دية كسره) انتهى. 

وكيف كانء ففي موضحته ربع دية كسره كما هو المشهورء بل عن الخلاف والغنية الإجماع 
عليه؛ ويدل عليه ما في الكتاب الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) من 
قوله (عليه السلام): «ودية موضحته ربع دية كسره»”". 

وعلى هذاء فما حالف ذلك يلزم أن يرد علمه إلى أهله (عليهم السلام). 

وقال في الجواهر مازجاً مع المثن: (وفٍ رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم ييرأ أو عثم» فإن برئ 
على غير عيب فأربعة أحماس دية رضه؛ كما نص عليه من عرفت أيضاء بل عن الغنية الإجماع عليم/» ثم 
قال: (وفي نكت المصنف أن هاتين المسألتين أي الكسر والرض ذكرهما الشيخان» وتبعهما المتأخرون ولم 
يشيروا إلى المستند) انتهى. 

وعلى هذاء فاللازم إما أن يعمل على المشهور المدعى عليه الإجماع الذي لم يظهر له مخالف إلا 
نادر»: باعتماد أنمم وحدوا مصدراً حجة لم تصل 


73770 الكافي: ج/ا ص‎ )١( 





إليناء إذ من المستبعد جداً أن يتطابقوا على حلاف رواية ظريف الموجودة بين أيديهم؛ أو أن يترك 
المشهور ويعمل على رواية ظريف» أو يترك رواية ظريف لإعراض المشهور عنها ويتمسك بالحكومة: 
وحيث إن الأول أقرب من الأخيرين» فاللازم الفتوى به. 

وقال في الشرائع: (وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضوء فإن صلح على غير 
عيب فأربعة أحماس دية فكه). 

أقول: قد صرح بذلك المشهور المتقدم أساميهم» عدا ابن زهرة منهم. 

قال في الجواهر في غير الحكم الأخير: (العمدة الإجماع المزبور معتضداً بالشهرة وغيرهاء وأما 
الأخير فهو مع إمكان إدراج الجزء الأول منه في الشلل؛ يمكن تحصيل الإجماع عليه أيضاء إذ لم أحد فيه 
خلودا :و لاسكا الحو الذان ع كبا عبر ف ون سس الأفاحيا 0 لقي : 

ومن أراد الاطلاع على الروايات فعليه بالوسائل والمستدرك والجواهر وكشف اللثام» حيث إن 
الأخير الخص كتاب ظريف في هذا المقام» وحيث لم يكن العمل على ذلك في الجملة لم نذكره حوف 
التطويل. 

ولا شك في أن الأحوط التصالح في موارد تعارض المشهور مع رواية ظريف. 

ثم إن عوارض العظم غير المذكورات فيها الحكومة, لإطلاق أدلتها. 


41١ 


((دية الترقوة)) 

(مسألة 58): قال في الجواهر ماوباً مع الشرائع: (قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين وهي 
العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعاتق» الدية» وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابناء ولعله إشارة 
إلى ما ذكره الدماعة عن ظريف2"7» وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً) 
ا 

أقول: وكذا في الرضوي (عليه السلام)”2» وخبر الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام)'"» ولعل 
القلوص كان يعادل ذلك» حيث روى الجعفريات عن علي (عليه السلام) قال: «قضى في الترقوة إذا 
كُسْرت لوقي 3 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين الكسر الواحد والأكثر للإطلاق» وإن كان الكسر لو حصل من اثنين أو 
واحد مرتين» كان في كل واحد منهما الدية المذكورة. 

والمراد بأن في الترقوتين الدية ما إذا أخرجهماء أما إذا كسرهما فإن فيهما ثمانين دينارً» مثل اليد 
والرحل وغيرهماء حيث إنه إذا قطعهما ففيهما الدية» أما إذا كسرهما كان فيه الدية المذكورة للكسر. 

ولو كسرهما فلم يجبرا أو أحبرا على عيب فالظاهر الحكومة؛ لأنه لا نص في ذلك؛ كما في 
الجواهر» لكن ريا يقال: إن ذلك داحل في عموم ما تقدم من أحكام العظام» وهذا هو الأقرب. 

أما ما عن الوسيلة وشرح الصيمري والمهذب من الدية فيها ونصفها في 


.١ح‎ 9 المستدرك: ج48١ ص65" الباب‎ )١( 
المستدرك: ج8١ ص47" الباب 5 ح4.‎ )١( 
المستدرك: ج8١ ص47" الباب 5 ح7.‎ )5( 
المستدرك: ج8١ ص57” الباب م حه.‎ ):( 


1 


إحداهما للعموم السابق» ففيه ما لا يخفى» وفي كتاب ظريف ما هو خلاف المشهور» وقد عرفت 
أن اللازم العمل حسب المشهور بعد إعراضهم عن كتاب ظريف مع كونه بين أنظارهم. 

ومما تقدم ظهرت دية المنكب أيضاء وأنه إذا قلع كان فيه نصف الدية» لقاعدة الواحد والاثبين في 
البدن» وإن كسر فعلى ما ذكر في باب العظام. 

وعليه فرواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «دية المنتكب إذا كسر حمس دية اليد مائة 
دينار» فإن كان فيه صدع لنولزة عوار هل ابل 

ولا يخفى أن الروايات الواردة ثما سندها حجة؛ ولح يعمل بما المشهورء يمكن أن يكون ورودها من 
باب قاعدة الإزام» حب في ما ورد عن علي (عليه السلام)» أو باب التقية؛ أو الحكومة في مورد خاصء 
أو اشتباه الرواة؛ كما رووا كتاب ظريف مختلفاً مع أن الواقع أنه كتاب واحد على حسب بعض النسخء 
إلى غير ذلك. 


)١(‏ المستدرك: ج48١‏ ص47" الباب 9 ح”؟. 
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((إذا داس بطن شخص)) 

(مسألة 59): من داس .يطن إنسان :حين أحدث ديس بطنه قصاصاء أو يفتدى 'ذلك يثلث الديةه 
كما عن الأكثر» على ما حكي عن الروضة:» بل المشهور كما يظهر منهم؛ بل عن الخلاف الإجماع 
عليه. 

خلافاً لابن إدريس؛ حيث رد رواية السكون الدالة على هذا الحكم» وتبعه آخخرون من المتأخرين» 
وجعلوا فيه الحكومة» لكن الرواية حجة على ما ذكره الشيخ وغيره» والشهرة المحققة والإجماع المنقول 
جابران لها على تقدير الضعف, وما علل ابن إدريس رد الرواية بأن في القصاص تغريراً بالنفس فلا 
يصح» أخص من مدعاه. 

وكيف كانء» فقد روى السكوني» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «رفع إل أميز المؤمنين (عليه 
السلام) رجحل داس بطن رجحل حى أحدث في ثيابه» فقضى عليه أن يداس بطنه حى يحدث أو يغرم ثلث 
ل 

وف رواية المعفريات» عن علي (عليه السلامم» في الرجحل يضرب فيحدث غائطاء فقضى علي 
(عليه السلام): «إمًا أن يداس بطنه فيحدث غائطأء وإما أن يفتدى فيغرم ثلث الديقع©. 

وروى الصدوق ف المقنع» عن علي (عليه السلام) مثل رواية السكوني"". 

ثم الظاهر أنه إذا كان خحطر في دوس البطن لم يدسء لأنه تغرير» وقد سبق في كتاب القصاص عدم 
جوازه؛ لأنه ليس .مثل ما اعتدى» ويشمله دليل «لا ضرر» فالمرجع الدية. 

أما إذا لم يكن تغرير» ثم ظهر الخطر بعد القصاصء فلا شيء على انح 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص572؟١ الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١4 المستدرك: ج8١ ص>787 الباب‎ )١( 
ح؟.‎ ١5 المستدرك: ج8١ ص>787 الباب‎ )5( 
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عليه كما تقدم في كتاب القصاص أن ما يتلفه الحد والقصاص فهو هدر. 

والظاهر لزوم أن لا يكون الدوس على الجحاني إلا بقدر الدوس على لحن عليه لأنه المنصرف من 
الرواية» بالإضافة إلى أنه مقتضى دليل القصاص. 

فلو تعدى الجن عليه فإن كان عمداً اقتص منهء وإن كان غير عمد ففيه الحكومة. 

وإذا كان دوس الحاني إلى حد البول أو الغائط أو الريح أو الدم مثلاًء كان للمجين عليه ذلك لأدلة 
القصاص.ء والمناط في الروايات بالنسبة إلى الريح والدم. 

وإذا كان الجحاني لا يحدث بذلك» أو يحدث بأقل من قدر الحناية» لأجل قبض بطنه أو إسهاله؛ 
فالظاهر أن القصاص بقدر دوسه لا أكثر ولا أقل» لأنه من مقتضيات دليل القصاصء ولذا ألحق الريح 
عضن التقياء بات فواوياً للجواهر» حيث استظهر عدم الإلحاق» وإنما فيه الحكومة. 

ثم الظاهر أن دوس الظهر أو الجنب كذلكء؛ لوحدة المناط» وإطلاق دليل #إفاعتدوا عليه يمثل ما 
اعتدى 4#. 

وكذا إذا داس بطنه حي استفرغ» أو حب فتق» كما في قصة ابن مسعود, والثالث لإطلاق الآية. 

وإذا كان الدوس بالرجل أو باليد داس ابح عليه .مثله أو بالأخف منهء أما بالأكثر فلا يجوز. 

ولو ضرب أنفه ح رعف, جازت المماثلة مع العمدء وات كويرة عافدو العو 

ولو ضربتها حي ألقت جنينهاء لم يجر ضريما حي تلقي جنينهاء إذ لا يحق الاعتداء على الحنين» 
فالمرجع دية الجنين في انحجن عليها والحكومة في الضربء نعم الظاهر أن لها ضريّا بعد فراغها عن اجنين 


لأنه مثل أو أخف منه. 
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ولو داس على يد أو رحل أو ما أشبه» ديس منه على مثل ذلكء؛ لإطلاق الآية» وإذا وصل إلى 
الدية فالحكومة» والظاهر أنه إذا داس على بم الجن عليه ولا بمئ له جاز أن تداس يسراهء لأنها يمتزلة 
اليمئ» كما تقدم في قطع اليسرى إذا كان الجاني قطع اليمئ ولا بمئ له فراجع؛ إلى غير ذلك. 
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((دية افتضاض البكر)) 

(مسألة :)"٠‏ لو افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولحاء كان عليه الدية» كما هو 
الشيور. 

وذلك لأن هذه القوة في الإنسان واحد, فيدل عليه جملة من الروايات الدالة على أن ذهاب القوة 
المنفردة فيه الدية ولو بالمناط» بل ويشمله المناط في روايات الواحد والاثنين كما تقدم؛ من أن كل ما في 
الإنسان واحد ففيه الدية0". 

وعن الفقيه: إن أكثر روايات أصحابنا أن في ذلك الدية كاملة”". 

ويدل عليه رواية هشام بن إبراهيم؛ عن أبي الحسن (عليه السلام): «إن فيه الدية)”". 

قال في الجواهر بعد قول الفقيه: وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة» اللهم إلا أن يريد ما 
تسمعه في سلسل البول. 

أقول: أي ما يأ في أبواب ديات المنافع» لأن ذلك قسم من السلس. 

ويمذا تبين أن ما في خبر ظريف من أن على من خرق ثلث الدية» قال: «قضى علي (عليه السلام) 
في رحل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتهاء فلا تملك بولحا» فجعل لما ثلث نصف الدية» مائة وستة 
وستين دينارا وثلثي دينار» وقضى لا عليه صداقها مثل نساء قومها»'”)؛ يجب أن يحمل على بعض المحامل 
السابقة في المسألة المتقدمة» بل في الجواهر إنه لا قائل بماء كما اعترف به بعضهم. 

أما رواية» معاوية: «في كل فتق ثلث الدية)"”»؛ فإن ما نحن فيه أخص منه, ولذا لا تصلح أن تكون 
معارضة لروايات هذه المسألة. 

ثم إن دية الخرق إنما تكون إذا بقيت كذلك. 
ما إذا شوفيت» فالظاهر أن فيها الحكومة, لإطلاق أدلتها بعد انصراف 


وو 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5١‏ الباب ١‏ من ديات الأعضاء. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص077” الباب 78 ذيل حه. 

(١؟)‏ كتاب الديات: ص/م: .١‏ 

(:) المستدرك: ج8١‏ ص775” الباب 7 ح4. 


(5) الوسائل: ج9١‏ ص57 ؟ الباب 71 ح١.‏ 
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وليل لكان هع كنة اولايفه انسركوة الهات ال لقم كنا كرناه سدور 

ومثل الخرق بالاصبع الخرق بشيء آخرء لوحدة الملاك» ولإطلاق أدلة ما في الإنسان منه واحد. 

ومنه يعلم أنه إذا حرقها بالجماع اغتصاباً كان كذلك. 

وكذا لو كان الخرق بالآلة أو بالإصبع أو بشيء آخر بحرى الغائط فلا تتمالك غائطهاء وكذلك 
إذا فعل ذلك بالولد فلم يتمالك بوله أو غائطه بسبب إدحال شيء في إحليله أو دبره ولو كان لواطاً. 

ثم إن في حرق مثانتها بالإضافة إلى الدية مثل مهر نسائهاء لخبر أبي عمرو الطبيب» عن الصادق 
(عليه السلام)» قال: «وقضى لما عليه بصداق مثل نساء قومها»""2. وقد تقدم ذلك أيضاً في كتاب 
ظريف. 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها 
قال: عليها مهرها وتوجع عقوبة)"". 

ومثله حبر عبد الله بر ا وغيره. 

وروي السكون: «إن عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأحرى 
بإصبعهاء فقضى على الي فعلت عقلها»””»» والمراد به المهر كما في مجمع البحرين في مادة عقل. 

والظاهر أنه لو حرق نصف البكارة كان عليه نصف المهر» لقاعدة النسبة» كما أن الظاهر أن المهر 
لما لا لزوجها إذا كان 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص55 ؟ الباب 7١‏ ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص77 الباب 78 ح؟. 
(") الوسائل: ج9١‏ صهه ؟ الباب 7٠١‏ ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص١7؟‏ الباب 45 ح١.‏ 
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لما زوج لم يتصرف فيها بعدء ومثل ذلك الحكم لو ألقاها من شاهق فانخرقت مثانتها أو ذهب 
بكارقاء لوحدة الدليل والمناط» فتأمل. 

ولو سبب الخرق سلس الغائط والبول ففيه ديتان» لإيراثه جنايتين كل واحدة منهما لها كامل 
الدية» والأصل عدم التداخل. 

والظاهر أن الخارقة لو كانت امرأة كان للمججئ عليها الاقتصاص بكارة ومثانة» لإطلاق أدلة 
القصاص الذي لم يخرج منه المقام» ولو كانت الحانية مزوحة؛ إذ حق المجئ عليها مقدم على حق الزوج 
في كل شيء. ولذا جاز قطع يدها أو قلع عينها أو ما أشبه وإن كانت مزوجة. 
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فصل 


في الجناية على المنافع 


((الجناية على العقل)») 

(مسألة :)١‏ في الحناية على العقل الدية كاملة» بلا إشكال ولا خلاف» بل فيه الإجماعات 
المي 

ويدل عليه بالإضافة إلى مناط ما في الإنسان منه واحد» خبر إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام)» 
قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجحل ضرب رجلاً بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله 
وفرجه وانقطع جماعه وهو حي» بست ديات)"2©. 

ونحوه رواه الصدوق في المقنع مرسلاء عن قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: وسأل أبو حمزة 
الثمالي أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل ضرب رأس رجحل بعود فسطاط فأمه حى ذهب عقله, قال: 
عليه الذية 37 

والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون ذهاب العقل بالضرب أو بالدواء أو بالإحافة أو بغير ذلك. 

وكذلك إذا منع دواءه فأصابه الجنون» كما حدث في زماننا حيث أخذ الحاني دواء مبتلى .عرض 
اعاب تسن افر لمجي اللفاعلة 
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والملاك في الواحد والاثنين. 

وفي الجواهر إن عدم الفرق بين الضرب وغيره هو ظاهر النص والفتوى ومعقد نفي الخلاف. 

ثم الظاهر أنه إن أمكن القصاص بدون التغرير حازء فيقتص منه ولي اجن عليه» وذلك لإطلاق 
أدلة القصاص بدون أن يكون مخرج منها في المقام. 

وما في الشرائع بأنه لا قصاصء لعدم العلم .محل العقل؛ وفي الجواهر بأنه تغرير» غير ظاهر الوجه 
لأن الدليل أعص من المدعىء فإن كان دواء يوجب الحنون أو ما أشبه بدون التغرير فلماذا لا يجوز. 

كل ذلك من غير فرق بين الكبيرين والصغيرين والمحتلفين. 

نعم إذا كان الضارب غير بالغ لم يقتص منهء لأن عمده خطأء كما أنه لا قصاص بالنسبة إلى 
الكبير إذا لم يكن الضرب عن عمد ودليل كل ذلك واضح. 

وإذا تقض يعض ماف الكاهن تدكان نضا قور عترم كين ا كان ضورق انمق نضا تعاض 
كالعيه نشاخة أن كان ”كن قار لا لباك وروم عون يرنه أو ننا شود ذللسه بيطت الدية لق ذلك 
فيعطى ربع الدية في الأول ونصفها في الأخيرين. 

وكذا لو فرض العلم بالقدر في الكيفية» بأن علم أن قوفن و3 ل قات ولك لا رقا تهابقاً 
من قاعدة كون جزء الدية للجزءء وهذا هو الذي ذكره المبسوط والوسيلة والقواعد وغيرهم بل في 
مجمع البرهان لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي» ولكن العلم به مشكل. 

ومنه يظهر أن قول الشرائع إنه بحرد تخمين» غير ظاهر الوجه؛ وإن أيده الجواهر بقوله: بل يمكن 
القول بعدم أجزاء للعقل على وجه توزع عليها 


الدية» فليس إل الحكومة أو الصلح. 

اقل الكل ابنالا كما كاك اتقلوق برايف رط قا يقن وطيط عه ونان بابل الع ان اه 
ومنظوم فعله بالخطأء وينظر النسبة بينهماء وقد لا بمكنه الضبط بأن كان يفزع أحياناً مما لا يفزع منه أو 
يستوحش إذا خحلاء فيرجع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم) انتهى. 

ولو شجه مثلاً فذهب عقله بتلك الشجة» ففي صحيحة أي عبيدة الحذاء التداحل» فقد سأل أبا 
جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجانه حي وصلت 
الضربة إلى الدماغ وذهب عقله» قال (عليه السلام): «فإن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة 
ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له» فإنه ينتظر به سنة» فإن مات في ما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه» وإن لم 
يمت في ما بينه وبين سنة ولم يرحع عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله»» قال: فما ترى في 
الشجة شيعاء قال: «لاء إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الحنايتين وهي الدية» 
ولو كان بريه ضربتين فجتت. الضرايتان عنايتين لألزمته حناية ما حجنا كاقنة ما كانت إلا أن يكون 
فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأحرى»» قال: «وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد 
واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لى يكن فيها 
الموت فيقاد به ضاربه»» قال: «فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الحناية الي 
حنتها العشر ضربات كائناً كانت ما لم يكن فيها الموت)0©. 

ثم إن في الكافي والتهذيب والفقيه: «ولا يعقل”". 

لكن في الجواهر: «أو 
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لا يعقل»؟ ولكل وجهء فإن هذه الصحيحة تدل على أن الشجة وذهاب العقل لهما دية واحدة 
وهي دية ذهاب العقل؛ لقوله: (وقلت: فما ترى في الشجة شيعاء قال (عليه السلام): لاء إنما ضربه 
ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين). 

وا محكي عن الشيخ وابن سعيد العمل >مضمون هذه الرواية من التداخل» لكن المشهور ذهبوا إلى 
تعدد الدية» فللشجة دية» ولذهاب العقل دية أخرى. 

ففي الرياض إن هذا القول هو الأشهرء وعليه عامة من تأخرء وعن مجمع البرهان وكشف اللثام 
إنه المشهورء وكذا نسبه إلى المشهور المسالك والجواهر» وعن المبسوط إنه مذهبناء وعن الخلاف عليه 
إجماع الفرقة وأحبارهم. 

ويدل على هذا القول مرسلة الخلاف» ورواية إبراهيم الذي مر في إلزام الإمام (عليه السلام) 
للجاني بست ديات» وكذا رواية الصدوق في المقنع. 

وهذا القول هو الأقوى, لأن العمل ف صورة التعارض على المشهورء بالإضافة إلى احتمال أن 
يكون ما في الصحيحة حكم ما إذا مات فالتداحل لأحل الموت» كما يدل عليه ذيلهاء وإن كان هذا 
الحمل تبرعياً بعذ عدم الدليل غليهه ونا محتمله لأجل أنه حير من رد غلمها إلى أهلها (غليهم السلام): 

ثم قد عرفت أن صحيحة الحذاء دلت على أنه لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة» فإن 
مات فيها قيد به» وإن بقي ولم يرحع إليه عقله ففيه الدية» ويدل على نفس هذا الحكم بالإضافة إلى 
الصحيحة رواية أبي حمزة الثمالي» قال لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجحل ضرب رأس رجحل 
بعمود فسطاط فأمه يعن ذهب عقله» قال (عليه السلام): «عليه الدية»» قال: فإنه عاش عشرة 


)١(‏ الجواهر: ج57 ص557. 





أيام» أو أقل أو أكثرء فرجحع إليه عقله أله أن يأخذ الدية» قال (عليه السلام): «لا» قد مضت الدية 
ما فيها»» قال: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه: نريد أن نقتل الرحل الضاربء قال (عليه 
السلام): «إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة» فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه 
ومضت الدية ما فيها»0©. 

وقد عمل يهذه الرواية الشيخ وأبناء إدريس والبراج وسعيد» والصهرشيّ والطبرسي وغيرهم؛ كما 
حكي عنهمء بل عن نكت الشهيد ما علمت فا مخالفاً وإن حكي عن الصدوق والمحقق اقتصارهما على 
ذكر الرواية ما يظهر منه التردد» لكن اللازم العمل يما بعد حجية الرواية» ولو لأحل الشهرة والإجماع 
لمدعى. 

ثم إنه إن ذهب العقل ودفع الحاني الدية» فإن عاد قبل السنة فالظاهر أن له أن يرتمجع في التفاوت في 
ماوق 'اذكوية دهان العف مزهنا وبين الدية الكاملةة وذللك لتسديدة بالسعة هاوق مقامات ار عا 
يفهم منه المناط الكلي» كما ذكرناه في بعض المسائل السابقة. 

وإن ل يعد في السنة» أو عاد ولكن هبة جديدة قطعاً على ما ذكره أهل الخبرة مثلاً» فالظاهر لزوم 
الدية الكاملة» أما الأول فللتحديد بالسنة في الرواية» وأما الثاني فلانصراف الدليل عن مثله. 

وكيف كانء فكلما لم تكن دية كاملة كانت الحكومة. 

وما تقدم يظهر الإشكال في قول المحقق: (وإن جين فأذهب العقل ودفع الدية» ثم عاد العقل لم 
يرتجع الدية» لأنه هبة محددة) انتهى. 

ثم ليس المناط في إعطاء الدية حارجاً وعدم إعطائهاء بل في الرجوع قبل انتهاء السنة طبيعياً وعدم 
الرحوع إلا بحبة جديدة» أو بعد انتهاء السنة. 


.١ح‎ 7 المستدرك: ج8١ ص55" الباب‎ )١( 





وإذا احتلف الحاني وولي البح عليه بذهاب عقله كما يدعيه الثاني» أو عدم ذهابه كما يدعيه 
الأول» لزم الاختبار والفحص. 

وقد ذكرنا في غير موضع أن الموضوعات بحاجة إلى الفحص مثل احتياج الأحكام» فإن انتهى 
الفحص إلى مطابقة أحدهما فهوء وإلا فهل القول قول الحائي مع بمينه كما احتاره الجواهر» أو قاعدة 
العدل بالتصنيفء احتمالان» وإن كان الثاني غير بعيد» ويؤيده ما سيأي من صحيح سليمان في الأذن؛ 
حيث لم يحكم الإمام (عليه السلام) بالبراءة. 

هذا إذا لم يحصل للحاكم العلم» وإلاً كان هو المتبع» كما أنه إن أمكن القسامة فهي مقدمة على 
القاعدة وعلم الحاكم» وكذا لو لم يمكن الاختبار لموت ونحوه. 

ثم الظاهر في السنة هنا وفي سائر الموارد في باب الحنايات وغيرهاء السنة القمرية لا الشمسية؛ لأن 
القمرية هي محل اعتبار الشرع في الصيام والأعياد وأيام الحج وغيرهاء قال سبحانه: #إمنها أربعة 
حرم 77#, حيث دل على أن الاعتبار بالاثى عشر هي القمريات؛ إذ الحرم هي القمريات. 

وقال سبحانه: #إهو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب#”"2» فإن ظاهر (لتعلموا) رجوعه إلى (قدره منازل)؛ فالسنين والحساب أي الأشهرء لأن 
الحساب في مقابل السنين إنما هو الأشهرء وذلك لأن ظاهر القيد رجوعه إلى الجملة الأخيرة كما قرر في 
الأصول. 


نعم السنوات الشمسية معتبرة في مثل زكاة الأنعام ونحوها. 
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((دية إذهاب السمع)) 

(مسألة ؟): في إذهاب السمع من كلتا الأذنين الدية» بلا إشكال ولا خلافء» بل دعاوي الإجماع 

ويدل عليه الأدلة العامة الدالة على أن ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية» وفي ما عرضه يونس 
على الرضا (عليه السلام) من كتاب الديات: «في ذهاب السمع كله ألف دينار)0©. 

وف رواية إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلامم في رجل ضرب رجلاً بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو 
حجنو يست ديات)20. 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «إذا ضرب الرحل فذهب سمعه كله 
ففيه انلدي كاملم 9 . إلح غير ذللف: 

ثم الظاهر أن الاعتبار في العود وعدم العدو السنة» فإن لم يعد إلى السنة ففيه الدية وإن عاد بعد 
ذلكء» وإن عاد قبل السنة ففيه الحكومة, لإطلاق أدلتها. 

وإذا أريد أخذها قبل السنة» فالمرجع أهل الخبرة. 

ويدل على اعتبار السنة صحيح سليمان بن خالد» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في رجحل 
ضرب رجلاً في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع» قال: «يترصد ويستغفل وينتظر به سنة» فإن سمع أو شهد 
عليه رجلان أنه سمع» وإلآً أحلفه واعطاه الدية»» قال: فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع؛ قال: «إن كان 
لله تعالى رد عليه سمعه لم أر غليه يي 3 


ويؤيده الروايات المتعددة الواردة في اعتبار السنة في جملة من الأمور. 
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كما تقدمت الإشارة إليهاء فقول الجواهر: إنه لا يخلو من إجمال» وكأنه يريد قوله (عليه السلام): 
دلم أر عليه شيئا» ولعله لإجمال أن الضمير يرجع إلى الحاني أو امجن عليه» فيه: إن ظاهره رجوعه إلى 
امج عليه» أي ليس عليه أن يرد ما أخذ, وذلك بقرينة قوله (عليه السلام): «إن كان الله رد عليه سمعه». 

ولو مات قبل السنة فالظاهر وجوب الدية» لإطلاق أدلتها. 

وهذا هو المحكي عن القواعد في ما لو مات قبل انتهاء المدة» وما في الجواهر من أنه يحتمل العدم 
لعدم فق «التهات::الداتي): حتميوضا بن إتحان أعل اللدرة يده لذ لر تميق تطلية: لأطلذق ادلة ادر 
حرج منها ما إذا عاد قبل السنة» وليس المقام من المستئئ. 

ثم إن الحاني إن صدق الح عليه فهو وإلاً فإن أكذبه أو قال لا أعلم امتحن عند الأصوات القوية» 
قاذ لين كذيه أن حدقه فيو الا حلف القسامة» وقد تقدم في كتاب القصاص وجه القسامة في 
المنافع» كما تقدم دليل القسامة في القتل» فمع القسامة من أحدهما كان الحكم معهاء لكن الحاني إنما 
يقدر على القسامة إذا لم يدع عدم العلم فتأمل. 

وإن لم تكن قسامة فهل المرجع البراءة» أو قاعدة العدل» لا يبعد الثاي» كما تقدم مثله في جملة من 
المسائل السابقة» فإن مثل هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله» فلو أجريت البراءة كان إبطالاً لكثير من 
الحقوق» خصوصاً في صورة أن قال الجانى لا أعلم. 

وبما ذكرناه ترد البراءة بتقريب أنه إن حمل الصحيح على القسامة فهو, وإن حمل على جرد الحلف 
فإن حلف أعطيت الدية له وإلا فلا دية» فلا تصل النوبة إلى قاعدة العدل. 

وجه الرد: إنه إن حمل الصحيح على القسامة ولم تكن فماذا يصنع» إذ مقتضى عدم إبطال الحق» 
حيث نعلم أنه كثيراً ما يكون مع البح 


عليه الحق» قاعدة العدل» وإن حمل الصحيح على الحلف البجرد» فإنه إن تم مع حصول الاطمينان 
من حلفه» كما هو المنصرف منهء فإنه لا يتم مع عدم حصول الاطمينان من حلفه؛ لأنه غير مبال 
بالحلف كما هو كثير» وحينئذ فلا معدل عن قاعدة العدل. 

ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية» لإطلاق دليل الواحد والاثنين ولو بالمناط» ولأنه 
مقتضى التبسيط للدية على ما وضعت الدية له» وفي الجواهر: إن ذلك لإطلاق النص والفتوى. 


((فروع في الجناية على السمع)) 

ثم إنه لا فرق في كون الدية للأذنين ونصفها لإحداهما مع تساويهما في السمع» أو كون إحداهما 
ألو ولو يل السعق سن لأسرى وار كرهنا أن إعدافنا لفياد. 

نعم يستشكل التنصيف فيما إذا قطع إحدى الأذنين فذهب بعض سمعهء وكذلك كل الدية في ما 
قطعت كلتهما فذهب كذلكء إذ قد ذهب بعض السمع قبل ذلك فكيف تكون كل الدية للأذنين» 
ونصفها لإحداهماء بل مقتضى التبسيط أن يكون له من الدية بالنسبة؛ مثلاً كان يسمع من مساحة عشر 
أذرع» فلما قطعت الأذن لم يسمع إلا من مسافة خمس أذرع» فإن الحاني لا يكون قد أذهب كل السمع 
أو نصفه في أذن واحدة:» وإنما قد أذهب نصف السمع أو ربعه» فلماذا تكون عليه كل الدية» والمسألة 
بعد بحاحة إلى التأمل. 

وكيف كانء فإذا كان له سمع واحد فأذهبه الجاني كان عليه نصف الدية خلافاً للمحكي عن ابن 


حزرة فأوجب: الدية كاملة إن كانت الأحرق ذهيت سب من الله تعالى: 


قال في الجواهر: ولم أجد له دليلاً سوى القياس على العين وهو ياظل عندنا. 

أقول:* قد تقدم دليل الحناية على ذي العين الواحدة فراجع. 

ولو ادعى الى عليه نقص سمع إحداهماء قيس إلى الأحرى بأن تسد الناقصة سداً جيداً وتطلق 
الصحيحة ويصاح به حى يقول: لا أسمع؛ فيعلم ذلك المكان» ثم يعاد عليه مرة ثانية من جهة أحرىء فإن 
انارت لتسلافياة علدت 2 (تقرتق الداقدرة ونعمة: لمك هنل ويعقن الطدواك عدا عله ع لو لوالا 
اسمع» ويكرر عليه ذلك» وحيئئذ تمسح مسافة الصحيحة والناقصة» ويلزم من الدية بحساب التفاوت إن 
نضفا فتضف6 'وإن ثلنا فلك وهكذاء وذلك لأن لكان اذهب ذلك القدارة فيلزمة بعض الدية بخنيت 
التبسيط المتقدم ذكره. 

وإن كان الأحسن اتباع الرواية الواردة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجحل 
وحيء ف أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئاء فقال: وتسد الى ضربت سداً شديداً ويفتح 
الصحيحة» ويضرب ها بالجرس حيال وجهه. ويقال له: اسمع. فإذا حفي عليه الصوت علم مكانه؛ ثم 
يضرب له من حلفه» ويقال له: اسمع, فإذا حفي عليه الصوت علم مكانه؛ ثم يقاس ما بينهماء فإن كانا 
سواء علم أنه صدق, ثم يؤحذ به عن بمينه فيضرب به حى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه» ثم يؤخذ 
به عن يساره فيضرب به حي يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه» ثم يقاس» فإن كان سواء علم أنه 
صدق»» قال (عليه السلام): ثم يفتح أذنه المعتلة ويسد الأخرى د ا بالجحرس من قدامه. ثم 


يعلم حيث 


يخفى عليه الصوت» يصنع به كما صنع أول مرة بإذنه الصحيحة» ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة 
والمعدلة بحسابي ذللق)20, 

وف الفقيه: «فيقوم من ونان ل 

وفي التهذيب: «فيعطى ارش بجحساب ك2 

وفي رواية الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) قضى في رجر ضرب فذهب بعض سمعه» فقال علي 
(عليه السلام): تمسك أذنه المصابة» ثم ترسل الصحيحة:؛ ثم ينقر له بالدرهم حى إذا بلغ مداه قاسوه 
وحسبوه كم ذراع, ثم يقلب إلى الجانب الآخرء ثم ينقر له بالدرهم حت إذا انتهى إلى مداه قاسوه 
وحسبوه كم ذراع هوء ثم ينظرون هل هو سواء صدقء وإن لم يكن سواء اتهم؛ فإن جاء سواء أمسكوا 
الصحيحة ثم أرسلوا المصابة» ثم نقر له بالدرهم حن إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه, فإن جاء سواء صدق» 
ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع فيعطونه قدر ما نقص من سمعه)”2. 

وعن الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «إذا ضرب الرحل فذهب سمعه كله ففيه الدية 
كاملة» فإن اتمم ضرب له بالشيء الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به» ويتغفل بذلك 
وبالصوتء والكلام حي يوقف على ذهاب سمعه)"”. 

وف الرضوي (عليه السلام): «فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين يصوت 
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له بشيء يصوت يمتحن به حسب ويقاس ذلك)0©. 

ومن خبر الجعفريات ظهر أن التحديد بالأطراف الأربعة من باب الأفضلء ولذا قال في الجواهر: 
لاريب أن ذلك أشد في الاستظهار» لكنه غير لازم بعد فرض علم صدقه من أول مرة. 

وكيف كانء فإنه يصدق مع التساوي» ويكذب مع الاختلاف, إذا لم يكن إحدى الأذنين أضعف 
من الأخرى» كما نبه عليه كشف اللثام. 

والظاهر أنه لا حاحة إلى بمينه بعد الاختبار» ولذا أطلق كتاب ظريفء وما عرضه يونس على 
الرضا (عليه السلام) وغيرهما في الحكمء بدون ذكرهم الاحتياج إلى الحلف» فما عن النهاية وكشف 
اللثام من الاستظهار بالأيمان غير ظاهر الوجه؛ ولذا قال في الجواهر: لا ريب أنه أحوط مع بذله إياهاء 
وإلا ففي إلزامه يما لو امتنع من ذلك نظر. 

ثم هل تلزم الدية إذا كان الأذن ثقيلاًء الظاهر التفصيل بين الثقل الكثير المنصرف عنه الدليل 
فالنسبة أو الحكومة» وإلاً فالدية لتعارف الثقل القليل في كثير من الآذان» ولو سبب الضرب أن لم يسمع 
بعض الحروف لا كل الحروف, لأن الأذن يسمع كل حرف بجهاز خاص» ولذا بعض الناس لا يسمعون 
(القاف) مثلًء أو حرفاً آخرء فالظاهر تقسيم الدية على الثمانية والعشرين حرفاً للمناط في من ل يتمكن 
أن يتلفظ بحرفء ولقاعدة تبسيط الدية. 

ولواضال أذته هادا تحدا يسيك الضرتب: فالحكومة» لأنه نوع من التقم»»إذ يرعتحه كلصوت امنا 


لا يزعج المتعارف. 
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وال كان أنه عدا تدا ففمن إلى التفار قن العلا لصيف إلا وا كائيم لددة باه الكو 
كما في من كان بصره حاداً جداً فصار متعارفاًء وكذلك بالنسبة إلى الشم. 

ولو صار بحيث لا يسمع الصوت الشديد فالنسبة أو الحكومة. 

ولو لم يسمع من الأمام أو الخلف أو كليهما وإنما يسمع من الطرفين» فالظاهر النسبة إن أمكنت 
وإلاّ فالحكومة, والمراد بإمكان النسبة أن الدية توزع على الجهات الأربع فلكل جهة ربعء وذلك 
لقاعدي التبسيط» وإطلاق دليل الحكومة. 

ولو سبب الضرب عدم سماعه في وقت خاص كالشتاء مثلاً فالنسبة» ثم الحكومة» ولو سبب سماع 
الصوت بضوضاء فالحكومة» ولو سبب أن يسمع الأصوات القوية فقط فالنسبة» ثم الحكومة» ولو ثقل 
العدتشي تقلط #لالفسينة إذا نكيف إلا اكوم 

ولايففق أل لاخضوصية للقترت ةيل لكو" كذلك إذااطنية ي أذنه شوك" أن سبل يده نت 
الماء» أو أعطاه سماء أو غير ذلك؛ للمناط القطعي بعد فهم العرف عدم الخصوصية ف الضرب. 

ثم إنه لا فرق بين أن يدعي النقصان في الأذنين أو في أذن واحدة في التجربة بالكيفية المتقدمة» فإن 
هرت التحرية ما يدغيه .ولق تمكونة القسامة فهو» وإلا نقد عرفت لزوم العمل على يحنيت: فاغدة 
العدل. 

ولو ذهب السمع بقطع الأذن فهل هناك ديتان دية العضو ودية المنفعة» لأنه مقتضى همول الدليلين 
له بل في الجواهر بلا حلاف ولا إشكالء» واستدل له بالأصل والظاهر أن مراده ما ذكرناه» أو دية 
واحدة للتداحل فيما إذا قلع عينه إذ يذهب النور تبعاً لذلك» وكما إذا كشط جلده فذهب لمسه أو قلع 
ةربه أن بعلك وئحهة فلاهن قتعرة عا للاللقة لطيو الأدلة اق البيةه الها لان جاتر "اناق 


مع التلازم, وإن 
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كان الأحوط الأول» ودعواه عدم الخلاف بذكر جماعة كامحقق والعلامة وجماعة آخرين محل 
نظر. 

ثم إن مقتضى ما ذكروه؛ بل صريح جماعة منهم, أنه لو ذهب السمع كله بقطع أحد الأذنين فدية 
ونصف الدية للسمع والنصف للعضوء أما على مقتضى ما رححناه فدية نصفها لحذه الأذن ونصف 
سمعهاء ونصفها الآخر لذهاب سمع الأذن الباقية. 

وإذا قلع أذنيه فذهب نصف سمعه؛ فعلى ما ذكرناه دية» وعلى ما ذكروه دية ونصفء» وهكذا. 

ولو حكم أهل المعرفة ببقاء القوة السامعة بعد ضرب الحاني له إلا أنه وقع في الطريق ما يحجب 
موضع الاستماع عن السماع» فهل فيه الدية» لمساواة تعطيل المنفعة زوالحاء بل لشمول الزوال له لغة 
كما في الجواهر تبعاً للإرشاد والروض وبجمع البرهان والتحرير وغيرهم, أو الحكومة لأصل البراءة وبقاء 
القوة» كما عن احتمال التحرير والإيضاحء احتمالان» الظاهر الأول مع الصدق لا بدونه. 

وإذا ضرب أذن الصبي فتعطل نطقه؛ إذ ما لم يسمع لم ينطق» فديتان لصدق الزوال عرفاً وإن 
كانت القوة موحودة, إذ أية فائدة في القوة الى لا تظهر. 

وكذا إذا أذهب سمعه فبطل شمه لارتباط أحدهما بالآخر. 

ثم لا يقاس السمع في يوم هبوب الريح ولا في المواضع المرتفعة والمنخفضة وما أشبه ذلك» وذلك 
لعدم الانضباط بذلكء» بل يتوحى سكون الحواء وتسطح الأرض» لانصراف الأدلة إلى ذلك. 

ولو أساء معاملة الطفل فلما كبر وحدناه لا يسمع؛ فهل ينسب ذلك إلى من أساء أم لا» لا شك 
في الأول إن أخبر به أهل الخبرة» وإلاً فالأصل البراءة» وجريان قاعدة العدل في مثل المقام مشكل فتأمل. 

ولو كان أصم فتفتقت أذنه من الضربة ففيه أرش الضربء إذ التكميل لا دية فيه» وإنما نقول 
بالأرش لإطلاق أدلته. 
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((دية إذهاب ضوء العين)) 

(مسألة *): في إذهاب ضوء العينين الدية بلا حلاف ولا إشكالء بل الإجماعات عليه مستفيضة» 
كيدل عليه بالاطنافة :ازا زور بانس "كان + الانسان سس عاتنانت نقح الدياة طلحنا ا سراما سل يه 
الروايات» مثل رواية ظريف: «والضوء كله من العينين ألف دينار». 

وفي ما رواه المستدرك» عن ظريف”2» عن علي (عليه السلام) قال: «وذهاب البصر كله ألف 
دينار»» وما تقدم من رواية: ست ديات لمن ذهب جملة من قواه منها البصر. 

وكذا الروايات الواردة في من ذهب بعض بصره. والرواية الواردة قي من ذهب بصره وهمه 
ولسانه» إلى غير ذلك ثما سيأتي بعضها. 

والظاهر عدم الفرق بين أقسام البصر من الحاد وغيره» والضعيف والقوي, بل في الجواهر: (وحن 
الأعشىء بل والذي على عينيه بياض لا يمنعه من الإبصار). 

أقول: لا ينبغي الإشكال في الثاني إذا لم ينقص بصره. وإلاً كان كما ذكره العلامة من النقص 
الموجب لنقصان العوض. 

أما ما ذكره أولاً فيشكل: أنه حيث لا يبصر بعض الوقت فله نصف البصرء وذلك يقتضي تقسيم 
ديول كذالك ]ذا كات لا صر يفا أو يتعاء أو نا أسهاء وإ اللذيم حتبي قائدة كبيط اقطان 
الدية بقدر نقصان البصرء وقد مر مثل ذلك في السمع. 

ولو قلع الحدقة فلا ينبغي الإشكال في وحدة الدية» بل لم ينقل حلاف فيه» وذلك للنصوص 
الكثيرة الواردة في أن في العينين الدية كما تقدم في مسألة قلع العين. 
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وبذلك يظهر أنه لا وجه لاحتمال مجمع البرهان حيث قال في محكي كلامه: (يحتمل الدية 
والحكومة للحدقة» ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة). 

وقد تقدم في مسألة تاي لوقه انز نري الأماررن !إن قرح عموما عن اد كان لكل مورد 
افتراق الدية» وفي مورد الاحتماع الدية الواحدة يقي 

ولو ادعى امجن عليه ذهاب ضوء بصره وشهد له شاهدان» أو اعترف به الجاني» أو ظهر صدقه من 
القرائن المفيدة لعلم الحاكم» كان له الحق في القصاص بشرائط القصاص بلا إشكال ولا خحلاف» كما 
يقتضيه إطلاقات كلماتهم» لإطلاق أدلتهاء وإن لم يكن عمد فقد استقرت الدية بلا إشكال أيضاًء وهي 
دية كاملة إن لم يرحع إلى السنة» وإلآ فالحكومة؛ كما تقدم وجهه في ذهاب السمع. 

ويدل عليه في المقام صحيح سايمات: ين الك حيية سال الصادق (عليه السلام) عن العين يدعي 
صاحبها أنه لا ييصر يماء قال: «يوجل سنة؛ ثم يستحلف بعد السنة أنه لا ييصر ثم يعطى الدية»» قلت: 
فإن هو أبصر بعد» قال: «هو شيء أعطاه الله إياه)7" . 

وقد تقدم أن الحلف إنما تكفي إذا لم يعلم أنه يحلف بدون مبالاة» لعدم اهتمامه بالله والدين» لأنه 
المنصرف عن الحلفء وإلاً لم يستبعد الرحوع إلى قاعدة العدل. 

ولو قال أهل الخبرة: إن عينه تعود قبل السنة» فالظاهر أن له أن يأحذ مقدار الأرش» لأنه ثابت 
خالاء ولا ونحه لتأخيره إلى زمان العودء فإن عاد كما :ذكروا فلا شيءء وإن لم يعد كان .على لبان 
إعطاء بقية الدية في غير العمد» أما في العمد فللمجين عليه أن يرد الأرش ويقتص من الحاني. 
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ولوحين على عينه ول يعلم هل يعود أو لاء أو علم بالعود لكنه مات قبل ظهور الحال» أو قلع 
عينه آخر» فالظاهر الدية كاملة. 

أما في الأول: فلأنه لا دليل على عوده» واستدلال الجواهر بأصالة عدم العود لا يخلو من تأمل» إذ 
لا يعلم قدر الصدمة هل هي ما لا يعود معها النور أم لاء وهو حاكم على استصحاب عدم العود. 

وأما فق" الفارم: فلأنه مشمول لإطلاق الدية بعد أن لم يعدء فإن الخارج منه ما إذا عادء وهذا لم 
يعد» سواء كان لعدم الموضوع أو لعدم المحمول. 

لكن ربا يستشكل في ما لو قطع بالعود أو بإخبار أهل الخبرة» إذ لم يتحقق الذهاب الدائم الذي 
هو مناط ثبوت الدية» فيعطى حينئذ الأرش» وهذا هو ظاهر الجواهر ولا بأس به» إذ الانصراف يوحب 
عدم بقاء الإطلاق فتأمل. 

ولو أخبر أهل الخبرة أنه لا يعود أو قطع بذلك فأحذ الدية» ثم عاد قبل السنة استرجع الحاني 
التفاوت بين الأرش والدية» كما ذكره التحرير» وأيده الجواهر. 

ولو حجن عليه ما أذهب نوره ثم احتلفا بأنه عاد أم لاء فالقول قول المحئ عليه مع يمينه» كما ذكره 
الشرائع» وأيده الجواهرء وذلك لأصالة أنه لم يعدء ولا دليل من الشهود والقرائن على عوده. فإطلاق 
الأدلة تشمله» وكذا لو مات فقال الحاني: عاد ومات» وقال الولي: لم يعد» فإن القول قول الولي مع 
بمينه» فإن الحاني مدعء» وحيث لا دليل لقوله فاليمين على من أنكر. ولو قال أحد الوليين عاد» وأنكر 
الآخر كان للمنكر بقدر حصته. 

ولو عاد النور إلى العين مدة ضثيلة» ثم عمى ثاني» فهل هو كالذي لم يعدء أو كالذي عاد؛ الظاهر 
الأول» إذ الأعمى قد يبصر بصره لحالة استثنائية» اللهم إلا إذا عاد ثم ذهب بآفة ونحوها فله الأرش فقط. 
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وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة» ولم يمكن الفحص عن صدقه وكذبه. حلف القسامة وقضي 
له على الأشهر كما في المسالك» وعليه عامة من تأخر كما في الرياض» وعليه الفتوى كما في التنقيح: 
وبلا حلاف أحده فيه بين من تعرض له كما في الجواهر. 

ويدل عليه كتاب ظريف”2"» وما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام)'""'» وفيهما: إن القسامة 
علو يينة او ريسن ا دكات اليضين كله حلك نوا أن تخلكن :هو تسوة بال عله تون فضت 
ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة؛» وإن ادعى ذهاب ثلثه حلف هو يينين» أو هو وآخر معه. 
وهكذا. 

لكن الظاهر أنه بعد عدم البينة والقرائن» كما هو مقتضى كل مقام فيه اليمين» وها ذفلا 
إن معن البينة في قوله (صلى الله عليه وآله): «البينة على المدعي)”" الحجة, لا المراد يما خصوص 
الشاهدين» كما قال (عليه السلام): «ح يستبين)””''» ولذا قال في محكي مجمع البرهان: ينبغي أن يكون 
انا عدم القدرة حل الأقانك رفوتة الأنسفاة والتجعرية: 

ويؤيده ما رواه أصبغ بن نباتة» قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجحل ضرب رجلاً على 
هامته فادعى التووا أله زا يلصن يفا وأنه لا يشم الرائحة» وأنه قد ذهب لسانه. فقال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «إن صدق فله ثلاث ديات»» فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادقء فقال (عليه 
السلام): «أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة» فإنه يدن له الحراق» فإن كان كما يقول» و 


.١ح‎ ١١ المستدرك: ج8١ ص59" الباب‎ )١( 
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الأف زانه وفعت كيه بو اذانينا اقشادحق خين كانه بقابان"ونيفةه عو القتمس 'قان كان كاقياً 
لم يتمالك حى يغمض عينيه؛ إن كان عناافا بقعا امتترنهيين: وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على 
لسانه بالابرة» فإن خرج الدم أحمر فقد كذبء وإن خرج سوه فقد صدق)20. 

وروى نحوه البحار» عن كتاب مقصد الراغب» كما في المستدرك7". 

والمراد بالحراق شيء يحرق فيعطي رائحة الحريق كالقماش ونحوه. والظاهر أن العلائم الي ذكرها 
الإمام (عليه السلام) من باب القرائن المفيدة للقطع؛ وإلآً فإن كان قوي الأعصاب يتمكن من النظر في 
عين الشمسء أو كان احتمل أن همه قد بطل قبل ذلك» أو حرج من لسانه الدم الأسود قبل ضرب 
الإبرة» فلم تدل هذه الأعمال على دعواه. 

قال في مفتاح الكرامة: (إن العمل بالرواية خيرة الخلاف والمراسم والغنية وا محكي عن الحلبي» ونفى 
عنه البأس في المختلف والإيضاح والحواشي إن أفاد الحاكم ظناء وقد استدل عليه في الخلاف بإجماع 
الفرقة وأخبارهم)» إلى أن قال: (والرواية ضعيفة» والإجماع موهون بمصيره في النهاية والمبسوط والأكثر 
إلى حلافه ولا دليل على تقييد المختلف). وتبعه في الإشكال الجواهر» لكن الظاهر أن مراد العاملين يما 
إنما هو فيما أورثت العلاثئم الاطمينان» لا أنهم جعلوها موضوعية» كما أن مراد القائل مما لو أورثت 
الظن هو ذلكء إذ كثيراً ما يطلق الظن ويراد به ذلك. 

نعم إذا لم تورث الاطمينان كان المرجع القسامة. 


((إذا أزال الضوء شخص وقلع العين آخر)) 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص8"؟ ح35. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص55" الباب 4 ح١.‏ 
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الأولى: أن يكون مقطوع عدم العود, أو ما يقوم مقامع القطع كأهل الخبرة» وفيهما تكون على 
الأول الدية الكاملة» وعلى الثاني ثلث الدية فإها دية قلع الحدقة الي لا تبصر. 

الثانية: أن يكون مقطوع الرجوع قبل السنة» أو ما هو بمتزلة القطع» وفيها على الجحاني الأول 
الأرش» وعلى الثاى بقية الدية» إذ العين فيها دية كاملة فإذا استوعب بعضها الأرش كان على الآخر بقية 
الدية حسب التبسيط. 

هذا ولكن يحتمل أن يكون على الثاني تمام الدية» لأن العين الي لا نور لها في مدة خخصوصاً إذا 
كانت المدة قصيرة يشملها دليل الدية» أو يفصل بين قصر مدة عدم النور وبين طول مدته. 

الثالثة: أن يكون مقطوع الرجوع بعد السنة» فعلى الأول الدية الكاملة لما تقدم غير مرة من أن 
الميزان حسب الظاهر السنة» وإن كان لا يخلو عن تأمل» وعلى الثاني إما ثلث الدية كعين الأعمى» أو 
الحكومة, أو الفرق بين قصر مدة الرحوع فكل الدية وبين طول مدة الرجحوع فالثلث أو الحكومة, 
والأقرب من الكل الحكومة, لإطلاق أدلتها. 

أما لو قلع العين الحاني الثاني بعد رحوع نورهاء فلا إشكال في تمام الدية» سواء كان بعد السنة أو 
قبلهاء لإطلاق الأدلة» بل لو أذهب الثاني نورها بعد رجوع النور كانت عليه الدية كاملة» أو الحكومة 
حسب الاختلاف في أنه لا يرحع أو يرجع, فإذا أذ من الجحاني الأول الدية الكاملة» ومن الثاني كذلك 
كان له ثلث الدية إذا قلع القائمة بدون النور جحان ثالثء» ولو أذهب الحاني الأول النور يما لا يعود بنفسه 
وأحذ الدية ثم عالج ابحين عليه نفسه .ما أعاد نوره» لم يكن للجان الحق في إرحاع بعض الدية» كما أنه 
المع رواحي 


عليه عيدا أخرى مكافا بعماية تحراسية لايكن لالتخا استر جاع يعض الدية أنه ع و سديد: 

نعم لو أخذ المحيئ عليه نفس عينه المقلوعة فردها بإعجازء كما فعله رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في قصة بعض الحروبء أو بعملية جراحية» فهل للمجي عليه كل الدية» لأن رحوع عينه نعمة 
عدن إن لتكرقيس سنالا لجف يق اناوه لافقا و عله جديدةه مانن لفل عصوما ]كا 
تعارفت فلا يبعد أن تكون الحكومة, والله سبحانه العالم. 


((إذا ادعى نقصان العين)) 

قال في الشرائع: (ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى» وفعل كما فعل ف السمع؛ ولو 
ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيئ من هو من أبناء سنه» وألزم الحاني التفاوت بعد الاستظهار بالأبمان) 
انتهى. 

وف مفتاح الكرامة نقله عن جماعة؛ بل عن بعضهم عدم خلاف فيه أجده, وفي الجواهر بلا لاف 
ف روف <للعه كما افر هارا عدن كاتا لكل بسر اليه ايا 

أقول: وذلك هو مقتضى القاعدة» لأن تبسيط الدية يقتضي ذلكء كما أن الموضوع إنما يعرف 
بالاختبار» لكن لزم أن يقيد ذلك هما إذا لم يكن نور إحداهما أقل من نور الأخرى من أول الأمرء ولم 
يكن نورهما أكثر أو أقل من من نور أبناء سنه من أول الأمرء وإلآ فالميزانان السابقان الاعتبار يمماء إذ 
الاو قور اقد اتسحشي ا ا بع عدت ور شن د اله والأطعن ورا قم وطس ل شين فيش 
الأول مثل مع أن الحاني لم يجن بقدر النصف بل أقل. 

فالأول: كما إذا كان أحدهما عشرة» والآخر ثمانية» فالجاني جئئ على اثنين من الأولء فإنه يحب 


عليه حمس دية عين» مع أن نور عينه اجن عليها 


١١ 


يساوي نور عينه الأخرى الآن» إذ هما الآن متساويتان في كون نور كل واحدة منهما ثمانية. 

والثاني: كما إذا سبب الحاتي أن يكون نور الثمانية خمسة بنقص ثلاثة فإن القياس بالصحيحة 
يعطي أنما نصف الصحيحة مع أن الحاني لم يذهب نور العين احج عليها بنصف بل بثلاثة من ثمانية, 
اليه عليه ابنبيت نان و شي كينارا .نل قا ومفيعة وكاب ينار .وتميف فاق 

وكيف كانء فيدل على الحكم المذكور في المسألة حسن ابن فضال» وصحيح يونس»ء قال: «قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه بأنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة 
وينظر ما منتهى عينه الصحيحة؛ ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته على 
حساب ذلكء والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه» فإن كان سدس بصره 
حلف هو وحده وأعطي, وإن كان ثلث بصره حلف هو ومعه رحل واحدء وإن كان نصف بصره 
حلف هو وحلف معه رجلان» وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثه نفر» وإن كان أربعة 
أحماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر» وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة)» كذا 
في الكافي والفقيه9" . 

والظاهر أنه مخالف للقاعدة دون نسخة التهذيب حيث قال: عوض الفقرة (وإن كان أربعة أحماس 
بصره): (وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة) وتتمة الحديث قال (عليه السلام): 
«وكذلك القسامة كلها في 
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الجروح؛ وإن لم يكن للمصاب بصره من حلف معه ضوعف عليه الأبمان إن كان سدس بصره 
حلف مرة واحدة» وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب» وإنما القسامة 
على مبلغ منتهى بصره» الحديث""©. 

وإِنما قلنا: إن نسخة التهذيب هي الموافقة للقاعدة» لأن التدرج الطبيعي يقضي ذلكء» فالسدس 
واحد من ستة» والثلث اثنان من ستة» والنصف ثلاثة من ستة» ذلك بخلاف نسختهما (أربعة أخماس) 
فإن أربعة أحماس ليس وسطاً بين ما قبله وما بعده على نسق الأرقام السابقة» والوجه واضحء فإذا فرضنا 
العدد الصحيح ثلاثين» فالتدرج بالسدس يكون خمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرين وخمسة وعشرين 
وثلاثين» فالأول سدسء والثاني ثلثء والثالث نصفء والرابع أربعة أسداس» والخامس خمسة أسداس» 
والحتاقعى شكة اسداس 

أما إذا بدلنا مكان (خمسة أسداس) كما في نسخة التهذيب (أربعة أحماس) كما في الكافي والفقيه. 
فيكون مكان (حمسة وعشرين): (أربعة عشرين)» وهي ليست متوسطة بين (عشرين) و(ثلاثين) على 
نحو ما سبقة» أي خمسة وعشرة وحخمسة عشرء وهذه قرينة على وقوع التصحيف في نسختهماء فالأحوط 
اعتبار نسخة التهذيب» وإن كان لو لا هذه القرينة كانت نسختهما أولى بالاتباع. 

ثم لا يخفى أن الظاهر أن المراتب بين (السدس) إلى (الثلث)» وبين (الثلث) إلى (النصف) وهكذاء 
تكون ملحقة بالمرتبة السابقة في الحلف» فيحلف 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص27"؟ ح87. 
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جلها وانخدا إذا هي نتن يضر إلى أن تركر ن الذاسب تلك بعرم كنا إذاا كان زه أو وهم 
أو () أو (8) أو (3) من نور البصر المقسم إلى 470 ثم في )٠١(‏ يكون حلفان إلى )١5(‏ وهكذاء 
لأن معيئن كون الحلفين للثلث أن لا يكون حلفان قبل ذلك» وهكذا. 

أما بالنسبة إلى الدية» فالظاهر أن الحكومة تتبع الأحزاء لا السدس والثلث ونحوهماء فإذا ذهب جزء 
دينار قيمة العين الواحدة» وإذا كان الذاهب حزءين من الثلاثين» كانت الدية ثلاثا وثلاثين دينارا وثلث 
ينان وهكذاء .بل .:وكذا ق الأقل متهء فإذا كان الذاهب نخرءا من حمسمائة جر من تون اضر كان اله 
دينار» لأنه مقتضى إطلاقات دليل الحكومة: بالإضافة إلى قاعدة التبسيط» وذيل صحيح معاوية الآنْ. 

أما إذا كان الذاهب أقل من السدسء فالظاهر أن فيه الحلف أيضا للمناط» ولعل التقسيم 
بالأسداس في الرواية من باب تقسيم كل شيء إلى ستة أقسام حسب المتعارف» وعليه فهذا استثناء ما 
ذكرناه من أن قبل العشرة فيه حلفء» وقبل الخمسة عشر فيه حلفان وهكذا. 

وكيف كان فيدل على. الحكم السابق أحاديث أحر أيضاء. كصحيح محمد بن قيس» عن أي 
جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أميز المؤمنين (عليه السلام) في رحل أضييت: حدق عيتيه: أن نَوْ حذ 
بيضة نعامة فيمشى بّاء وتوثق عينه الصحيحة حى لا يبصرها وينتهيى بصرهء ثم يحسب ما بين منتهى 


بصر 


١71: 


عينه الي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحجساب 0 

وصحيحة معاوية بن عمار» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يضرب في أذنه فيذهب 
بعض بصره فأي شيء يعطيء قال (عليه السلام): «يربط إحداهما ثم توضع له بيضة, ثم يقال له: انظرء 
فإذا يدعي أنه يبصر موضعها حن إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصرء قريما حى لا ييصرء ثم 
يعلم ذلك المواضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن هماله» فإن جاء سواءء وإلاً قيل له 
كذبت ححبى يصدق»» قال: قلت: ل يؤمن» قال: «لا ولا كرامة, ويصنع بالعين الأخحرى مغل ذلك 
ثم يقاس ذلك على دز العين” . 

وحراضو هو علي رعليهاندام) قال: أصيبت عين رجحل وهي قائمة» فأمر علي (عليه السلام) 
فربطت عينه الصحيحة» وأقام. رحلاً بحذائه بيده بيضة؛ يقول هل تراهاء فإذا قال نعيء تأر قليلاً حئ 
إذا حفيت عليه علّم المكان: قال: وعصبت عينه المصابة فجعل الرحل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة 
إلى البيضة» حي إذا حفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك7". 

إلى غيرها من الروايات. 

وعليه فإذا علم صدقه وكذبه عمل على ذلكء» وإن كان سبب العلم القرائن أو الشاهدين أو 
نحوهماء وإلا امتحن بما ذكر في الرواية أو نحوه إذ لا خصوصية للبيضة» ثم الامتحان بذلك فيما إذا ل 
يدع أنه بقيت مسافة رؤيته كما كانت وإنما حصل الاضطراب في الرؤية» وإلاً فلا يكون الامتحان 
ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص78 الباب 8 ح7. 
رهم الوسائل: ج91١‏ ص١78‏ الباب 8 ح١.‏ 
(") الوسائل: ج9١‏ ص78 الباب 8 ح7. 


وكيف كانء فإذا سقط الامتحان لكذبه» أو ادعائه الاضطراب لا القصرء وصلت النوبة إلى 
القسامة» وهي ستة» كما في الروايات المتقدمة وغيرهاء كرواية ظريفء فقول الجواهر: (والظاهر أنها 
القسامة الي تقدمت في النفس وهي الخمسون ينا أو نصفها لا ست أمان» كما سمعته في الخبر» ولا يمين 
واحدة كما احتمل) انتهى» غير ظاهر الوحه» وإن قال: إنه م يجحد بذلك عاملا إذ إن فتواهم باليمين 
مع وجود الروايات الدالة على الأبمان الستة يوحب صرف الفتاوى إلى ذلك» فهو كما إذا قال في القتل 
اليمين» فإنه منصرف إلى القسامة. 

والظاهر أن اعتبار الجهات الأربع لا خصوصية لماء بل يمكن أن يبتعد من ذلك المكان إلى مكان 
آخر وبمتحن بنفس الاتحاه» كما أن الظاهر أن ارا ب باب الاستظهار» فيكفي أقل من ذلك؛ كما 
تقدم في السمع مثله وها حو انلدي اليه اندز يهن أي 

ثم كما يمكن الامتحان في نقص إحدى العينين يمكن في نقص كلتيهما بالقياس إلى من كان مثل 
المح عليه في الإبصار» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

ويدل عليه خبر القداح» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: «أيِ أمير 
المؤمنين (عليه السلام) برحل قد ضرب رجلاً حي نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه, ثم أراهم 
شيئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه ما انتقص من بصره»7© 

وغ نفدم ير آنه لعي كلمن أ سانة إلا طريفا. 


ثم إنه لو امتحن 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص58 الباب 8 ح. 
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الذاهب بعض بصره بالبيضة أعطي المح عليه بقدر التفاوت؛ مثلاً عينه الصحيحة ترى إلى مسافة 
مائة ذراع؛ وعينه المصابة إلى مسافة أربعين ذراعاًء فإن له من الدية ستة أعشارء وهكذا. 

ولذا قال في خبر الجعفريات, المروي عن علي (عليه السلام): «فإن يصدق وحاسبوا نظروا ما بين 
الصحيحة والمصابة فيقدر ما نقص من بصره وأعطوه بقدر الخطى والأذرع» وجعلوا الدية على حساب 
ذلك)20. 

ولا يخفى أنه إذا كانت الخنطى الظاهرة محل اتام اجن عليه» بأن يحسب الخطى بدون أن يكون قد 
نقص من بصره بقدر ما يقول؛ أحفوا الخطى حى لا يبصرها. 

ولذا ورد في الدعائم» عن علي (عليه السلام): «يفعل ذلك من أربع مواضع ثم يقاس بعضها على 
بعضء» فإن استوت صدقء وإن زاد بعضها على بعض قيل له فقد كذبتء ويعاد عليه الأمر من أوله حىّ 
يستوي عليه القياس من أربع جحهاتء وينبغي أن يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة» فلا يرى نقل قدميه 
قاد عبني النمل +37 لدوم 

ثم الظاهر أن يوم الغيم الذي لا بمكن القياس المعتدل فيه لا يقاس» وذلك لأن الغيم يتحرك ويزيد 
قفن قوفي قوة الض طنط ونيا لل ورف الكفهان اللعيلدهار رلا يوات اعرف 


.١ح‎ 8 المستدرك: ج8١ ص55" الباب‎ )١( 
المستدرك: ج8١ ص55" الباب 8 ح؟.‎ )١( 
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ولذا ورد في خبر محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «لا تقاس عين في يوم 
غيم)”". 
وعن أبي زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)» 
قال: «لا تقاس عين في يوم غيو)7. 

وروى الصدوق بإسناده إلى السكون مثله””. 

أما إذا لم يكن الغيم يوحب الاحتلاف في النور فلا فرق. 

ولو كانت الأرض عنتلفة حزونة وسهولة وعلواً وهبوطاً ما يمنع وحدة الجهات لم تنفع كما هو 
واضح, ومثل يوم الغيم يوم الضباب ونحو ذلك. 

ولواظيوك عق وسار مقي 3 بينضي بواللتل أو جين ل يفي ارا بون امك اننا تم ميق 
التحديد» فالظاهر النسبة» لأنه مقتضى التبسيط» ويؤيده روايات المقام وروايات السمع؛ لوحدة الملاك, 
زرا فامتكويةز اتإطلدق: الس التكرية وا مقن له يوزف قدرواير لذ مقر اله شرضاغيو بظلا هد 
المع ليترت قنازه سيف كا المعددى شرها تعسنها قاعيدة البطيط الؤونه ها تقدف ركد سيق 
الجواهر في ذلك القواعد» كما سبق تعليله .مما ذكره مفتاح الكرامة. 

ولوقلع الحاني عيناً قال: إنما قائمة لكنها لا تبصر فعليّ ثلث الدية» وقال امحئ عليه: بل كانت 
تبصر» فقد قال الشرائع: القول قول لحان مع بمينه» وتبعه القواعد» وعلله الثاني بأصالة البراءة ولإمكان 
إقامة البينة على الصحة. 

وقال في مفتاح الكرامة: إنه قول المبسوط والتحرير والمسالك. 

ثم هنا 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ صب 78٠١‏ الباب © ح7. 
(١١‏ الوسائل: ج1١ 758٠١‏ الباب دحا1. 
(١‏ الفقيه: اج ص ١٠١١‏ ح- - 
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احتمال ثان وهو كون القول للمجئئ عليه. 

قال في الشرائع: (ورما خطر أن القول قول ابحئ عليه مع بمينه» لأن الأصل الصحة؛ وهو ضعيف» 
لأن أصل الصحة معارض لأصل البراءة» واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتىقن السبب ولا يقين 
هنا لأن الأصل ظن لا قطع) انتهى. 

وهذا القول الثاني هو الأقرب» ولذا رد الجواهر المحقق بقوله: (إن أصل الصحة مع حجيته لا 
يعارضه أصل البراءة بعد كونه كالوارد عليه» والظن الشرعي كاليقين بالحكم) انتهى. 

أقول: الظاهر أنه إن كان هناك علم أو شاهدان أو ما أشبه فالحكم على حسبهء وإلاً فالقول قول 
امجن عليه مع القسامة» لأنه المستفاد من روايات قسامة المقام» فكل من إطلاق كون القول قول الحاني» 
أو قول لمحن عليه لا يخلو من نظر. 

ولو اختلف الولي والجانى في أن البح عليه الذي مات قبل المحاكمة؛ كن رودا أل اماق لان حية 
عين المرأة على النصف, ول يبمكن التشخيصء فالظاهر كون المرجع قاعدة العدل. 
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((دية إذهاب الشم من المنخرين)) 

(مسألة 4): في إذهاب الشم من كلا المنخرين الدية الكاملة» بلا إشكال ولا حلاف» قال في 
مفتاح الكرامة بلا حلاف كما في الخلاف والمبسوط والغنية» وظاهرها نفيه بين المسلمين. 

وإن أذهب من أحد المنخرين ففيه نصف الدية. 

واستدل له في الرياض ومفتاح الكرامة بقاعدة ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف 
الدية» وأشكل عليه الجواهر بأن القاعدة في الأعضاء لا في المنافع. 

وفيه أولا: إن بعض الروايات أعم؛ مثل رواية هشام بن سالمء عن الصادق (عليه السلام)» قال: 
«كل ماكان في الإنسان اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصف الدية» وماكان فيه واحد ففيه الدية». 

هذا ويدل عليه بعض الروايات: 

مثل رواية الأصبغ عن علي (عليه السلام)» في من ضرب زد فادعى أنه ذهب لسانه وبصره 
وشمه حيث قال علي (عليه السلام): «إن صدق فله ثلاث ذيانت 20 

فإذا ادعى انحن عليه ذهاب شمه» فإن صدق وعاد قبل السنة فله الأرش» وإلآ فله كمال الديةع 

وإن لم يصدق فإن حصل الحاكم العلم بالقرائن» أو قام على ذلك شاهدان قد علما منه ذلك فهوء 
وإلا فإن أمكن تحصيل ذلك بالقرائن» مثل اعتباره بالأشياء الطيبة والمنتنة فهو وإلاً فالظاهر الاحتياج إلى 
القسامة بالست للمناط» لا بالخمسين» 
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أوتوانكيت الواس مواق كايا ترفسا مين قي لكنه حلاف المستفاد من الدليل. 

ثم إنه من طرق الإثبات ما تقدم في رواية أصبغ وغيره من أنه يحرق له حراق ويقرب منه. فإن 
دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذبء وقد ادعى الخلاف الإجماع على ذلكء ولا بأس به أن أورث العلم 
كما تقدم. 

ولو ادغى نقص الشم فإن أمكن الامتحان بقرب الطيب والخبيك مقارناً المدخر الذي ضعف فيه 
بالمنخر الذي لم يضعفء أو الأنف الذي ضعف فيه بالأنف من غيره» كما تقدم في ضعف نور البصر 
فهوء وإلا فالمرحع القسامة» وقد ذكر هذا بعضهم ولا بأس به. 

ثم إنه قد تكون القوة والضعف من جهة البعد والقرب» وقد تكون من جهة عدم استشمام 
الضعيف واستشمام القوي» وقد تكون من جهة عدم استشمام بعض الروائح دون بعض» مثلاً يستشم 
رائحة الدهن ولا يستشم رائحة انس مثلاً. 

وإن لم يعلم قدر النقص ليؤوحذ بنسبته الدية» فالمرجع الحكومة؛ لإطلاق أدلتها. 

ولوحيئ على أنف طفل فلما كبر لم يستشمء فلم يعلم أنه من الحناية أو لنقص ذاتِ» فالأصل 
البراءة فتأمل. 

ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان كما تقدم؛ إلا أن يكون تلازم من قبيل الحدقة ونور البصر. 
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((دية إذهاب القوة الذائقة)) 

(مسألة 5): في إذهاب الذوق كله الدية» نقله مفتاح الكرامة عن الوسيلة والمبسوط والسرائر 
والتزهة والتحرير والإرشاد والمسالك. 

وف الشرائع بمكن أن يقال: فيه الدية لقولهم (عليهم السلام): «كل ما في الإنسان منه واحد ففيه 
الدية». 

وأشكل عليه الجواهر .ما تقدم في الشم» وقد عرفت جوابه. 

ويأتِ هنا ما ذكرناه هناك من دليل صدق ابحيئ عليه» ومن ملاحظة النسبة لو ذهب بعض الذوق. 

وإذا حئ عليه في مغرس لحييه فلم يستطع المضغ ففيه قولان» قال القواعد: عليه الدية على إشكال» 
وعلل بأن في الإنسان منه واحدء وفي الجواهر الحكومة على الأقوى؛ لما تقدم من إشكاله في الدية في 
أمثال المقام» وقد تقدم النظر في إشكاله. 

نعم يمكن أن يقال بانصراف رواية الواحد والاثنين عن مثل ذلك» وإلاً لكانت الدية أيضاً في 
حفاف اللسان فلا يعطي اللعاب» إلى غير ذلك» وهو بعيدء وكذا الكلام في ما إذا لم يقدر على 
الازدراد. 

وإذا ضعف ذوقه ففيه الكلام السابق في الشم. 

وكذا يأتِ الكلام السابق فيما إذا انسد مجرى الأنف إلى الفم. 

وحيث إن في ذهاب الذوق الدية» يكون بعضها في ذهاب بعضه بالنسبة» لقاعدة التبسيط» كما 
إذا سقط نصف لسانه عن الذوق» فله نصف الدية. 

ويأقٍ هنا الكلام السابق في عود الذوق قبل السنة أو بعدهاء إلى غيرها من الفروع المتقدمة في 
البصر والسمع» وسيأيٍ الكلام في الصوت. 
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((إذا فقد قدرة الإنزال)) 

(مسألة 5): لو جين عليه فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع ففيه الدية» كما ذكره المبسوط 
والنزهة والشرائع والنافع والتحرير والتبصرة والإرشاد واللمعة والروض وكشف اللثام ومجمع البرهان 
وغيرهم؛ على ما حكي عن بعضهم؛ وعن الرياض نفي الخلاف فيه» ويدل عليه ما تقدم من قاعدة 
الواحد والاثنين. 

ويؤيده ما دل على أن في انقطاع الجماع دية كاملة؛ فإنه ليس إلا من باب أن في الإنسان منه 
واحدء فلا فرق بين أن لا يقدر على الجماع أو يجامع ولا يتزل. 

أما الاستدلال لذلك بخبر سماعة» عن الصادق (عليه السلام): «في الظهر إذا كسر حب لا يتزل 
صاحبه الماء الدية كاملة)'”"» فلا دلالة فيه» لأنه كما ذكره الجواهر لا يقتضي وجوبّا لعدم الإنزال وإن 
لم يكسر ظهره, إلا أن يقال: إنه من باب التداخل للتلازم كالحدقة وضوئهاء ولذا ورد في كسر الصلب 
الدية مع أنه لم يذكر فيه قطع الإنزال» كما تقدم في رواية الدعائم» فإذا انقطع الماء وحده كان فيه الدية, 
لقاعدة الواحد والاثنين. 

وعلى هذاء فمع ذهاب البعض كماً أو كيفاً أو زماناً ففيه بالنسبة» مثلاً كان له الماء بقدر كل 
أسبوع مرة فصار في كل أسبوعين مرة» أو خفت غلظة الماء إلى النصفء أو كان يفرغ في كل مرة 
مقدار مثقال فصار مقدار نصف مثقال» وذلك لقاعدة التبسيط. 

وكذا إذا سقط ماؤه عن قابلية الإحبال» فقد أوحب الفاضل فيه الدية للقاعدة المتقدمة» وإن 
أشكل فيه الجواهر» ولو سقطت اللذة كان كذلك فيه الدية. 


((إذا أسقط الرحم عن قوة الإحبال)) 
وما تقدم يعرف لزوم الدية الكاملة إذا سقطت الرحم عن قابلية الإحبال 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5 ١؟‏ الباب ١‏ ح/. 
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بعدم العقاكن ولك أخيات أو انعقاده وسقوطه قبل الموعد. 

ويؤيده حبر سليمان بن خالد» سأل الصادق (عليه السلام) عن رجحل وقع بجارية فأفضاها وكانت 
إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلدء قال (عليه السلام): «الدية كاملة)0©. 

نعم في الصحيح» سأل أبو بصير أبا جعفر (عليه السلام) ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على 
بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثهاء وذكرت أنهها قد ارتفع طمثها عنها لذلك» وقد كان طمثها مستقيماً 
قال: «ينظر بما سنة» فإن رجع بما طمثها إلى ما كان» وإلاً استحلفت وغرم صاحبها ثلث ديتها لفساد 
رحمها وانقطاع طمثها"". 

ورواه الصدوق ف المقنع عنه (عليه السلام) مرسلاً 0". 

ومثله ما رواه ابن محبوب» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل ضرب امرأة 
في فرجها فزعمت أنما لا تحيض وكان طمثها مستقيماًء قال (عليه السلام): «يتربص بها سنة فإن رحع 
إليها الطمث وإلآً أغرم الرحل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها». 

فإن ثبت الفتوى بذلك يي للقاعدة المتقدمة» ويجمع بينها وبين رواية سليمان بأن الأول 
في الإفضاء بخلاف هذه. وإلآً فاللازم العمل بالقاعدة» فتأمل. 

أما الانتظار سنة» فاللازم القول به لعدم معارض لهء بالإضافة إلى أن مثله ورد في جملة موارد ثما 
يفهم منها المناط» كما تقدم في بعض المسائل السابقة أيضاً. 


.١ح‎ 5 الوسائل: ج9١ ص78 الباب‎ )١( 
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ولو أوجحب الركل ونحوه ضعف الرحم عن تربية الولد الكامل» وإنما تربي الولد المريض أو الناقص 
أو الضعيفء فالظاهر أن فيه الحكومة؛ لأنه لم يسبب إسقاط القوة» فهو كما إذا سبب ضعف البصر أو 
العين. 

ولوسبب إسقاط شيء خاص من القوة كنصفهاء مثلاً كانت تربي الرحم في كل سنتين مرة 
فصارت تربي في كل أربع سنوات مرة» ما دل على سقوط نصف القوة» كان في ذلك بقدر النسبة من 
الدية» لقاعدة التبسيط المتقدمة. 

أما إذا رجعت الرحم إلى السنة على حالتها الطبيعية» ففي النقص الحاصل إلى السنة الحكومة, 
لإطلاق أدلتها. 

أما ذهاب قوة الرضاعء فقد قال العلامة في القواعد: بأن فيه الحكومة» لعدم التقدير» وحكاه 
مفتاح الكرامة عن التحرير والإرشاد وكشف اللثام؛ وعن المقدس الأردبيلي التأمل فيه» لأنهم قد حكموا 
بالدية في أقل منه» وعن كشف اللثام إنه فرق بينها وبين قوة الإمناء» نا صفة لازمة للفحول بخلاف 
الإرضاعء فإنه يطرؤٌ في بعض الأوقاتء إذ هذه القوة إنما تكون في حال الحمل وخروج الولد. 

وفيه: إن الإمناء كذلكء, لأنه في حالات خاصة» فالفارق غير ظاهرء ولذا رده الجواهر بأنه كما 
ترى. 

ولو سبب تأخير إمكانية الحمل أو تأخير الإمناء» كما أنه لو لم يكن الركل لحملت أو أمئ في 
السادسة عشرة» والآن تأخحر إلى العشرين» فهل تلاحظ النسبة أي انتزاع أربع سنوات من عمر الإمناء 
وعمر الحبل فيكون بنسبتها من الدية أو الحكومة. 

الظاهر الأول؛ إن كان النسبة واضحة: مثلاً كان كل امرأة تحبل ف مدة 
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خمس وثلاثين سنة من الخامسة عشرة إلى الخمسين» فإذا انقطع الحبل في مس سنوات» كان معئى 
ذلك ذهاب سبع القوة» وإلآً فالثاي» لإطلاق أدلتها بعد عدم وضوح النسبة» وكذا في الإمناء والرضاع 
وعبرخما 

فسان الى كدينا 1د ونا اهية نانس لقاع د افسيعن ا دكي 

ولو سبب الركل ونحوه فساد اللبن ما أوجب عدم إقبال الطفل على شربه إطلاقاء فالدية لأنه 
يعمتزلة العدم؛ أما لو كان الطفل يقبل عليه بكره فالحكومة. 


«فروع في إذهاب القوى)) 

ولو أبطل الحاني الالتذاذ بالطعام» أو بالشراب» أو بالجماع؛ أو بالملامسة الحبسدية» أو أبطل لمسه 
طلقا بدون شللء فالظاهر أن في الكل الدية» لأنه قوة قد سقطتء فيشمله إطلاق الواحد والاثنين. 

ولذا قال العلامة في القواعد: بالدية في بطلان الالتذاذ بالجماع والطعام» وإطلاقه يشمل إبطاله في 
الرجل والمرأة ولو من خلفها مثلء ونقله مفتاح الكرامة عن التحرير والإرشاد» وكذا الروضة في 
خصوص الجماع» لكن في إبطال الالتذاذ بالجماع في قبل المرأة أو خلفها فقط يحتمل بعض الدية» لأن 
كليهما قوة واحدة» وإن كان يحتمل أنهما قوتان» وكيف كان فإذا شك ففيه الحكومة. 

ولو بطل بعض قوة لامسته فالظاهر النسبة في الدية إن كانت نسبة في الذاهب من الباقي واضحاًء 
وإ فشكو 

ولو حيئ عليه مما أسقط قوة كبده أو قلبه أو رئته أو طحاله أو كليتيه وما أشبه» فعوض عن ذلك 
بالآلات الاصطناعية» فالظاهر الدية» لإطلاق الأدلة» ولو أضعف بعضه فالحكومة, أما إذا أسقط إحدى 
الكليتين عن القوة فنصف الدية. 

ورا يستدل لذلك .ما رواه مسمع؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال 
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أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «في القلب إذا أرعد فطارء 


الي 7 ولعل المراد نيت (طار) أنه أحذه الوجيب دائماء ولعله لأنه ذهب استقراره» واستقراره قوة 


سبب الحاني زواهها. 
اللي 


يل 


قال في الجواهر بعد ذكر حبر مسمع: إلا أنه لا حابر له. 

أقول: ظاهر الوسائل والمستدرك في عنوان الباب العمل بالخبر» اللهم إلا أن يقال: إنهما أرادا أصل 
الدية لا الدية الكاملة. 

ثم إنه روى مسمع؛ عن الصادق (عليه السلام) أيضاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاء أنه 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «في الصعر الدية يثئ عنقه فيصير في ناحية)”". 

وقا ليه اشوا كنا قال ق اقم كما أن لاه لوسرل" وافدوك أيكا العمل يذلك وقد 
تقدم موضوع الصعر في بعض المسائل السابقة. 

وعلى كل حالء فإذا شك في وجوب الدية فالظاهر الحكومة. 

ولو سويت للادايةا فده فوم التستى قفار "قزم نليه الزية إن اكتكرسف وار قن يعض اجراق 
قزماً بأن لم ينم نموه الطبيعي كما إذا بقيت يده غير نامية» فكذلك. 

ولو ا سكن ران يفاره وقد دار يعض طلا شي قو بد ا كان 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص”85؟ الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١١ المستدرك: ج8١ ص58" الباب‎ )١( 


(") الوسائل: ج9١‏ ص”86؟ الباب ١١‏ ح١.‏ 
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كزنافن هكد إذاميين السغزالا عوا يدا ا وتممرة معرايدة آنا القليل نس 14« لاك افا كرمة 
بلا إشكال. 

والى اتعو اله امراض مد العيكاة الكثير أو البكاء الكثير أو ضعف المعدة عن الطعام أو قرحة 
المعدة أو تكوين الكلية للحصى أو ما أشبهء ففي الكل الحكومة: إلا إذا صدق عرفاً أنه أسقط قوة» 
وكاتفيق اسان واحعد: 

وكذا إذا سبب له قلة الرغبة بالجماع؛ أو كثرة الشهوة حى أوجب له الإفراط فيه. 

والميزان في الكل الدية إن كانت قوة ساقطة, وإلآً فالحكومة؛ والله سبحانه العال. 
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((إذا سبب سلس البول)) 

(مسألة 7): في سلس البول الدية كاملة» كما حكاه مفتاح الكرامة عن المبسوط والتحرير 
والإرشاد والتبصرة واللمعة والمهذب البارع والإيضاح» وكذا اختاره القواعد. 

وعن المسالك والروضة أنه المشهورء وعن الحواشي أن الرواية به ضعيفة لكنها مشهورة بين 
الأصحاب» وصدق السيد العاملي شهرة الرواية» وإن أنكر شهرة الفتوى. 

وكيف كانء فيدل على الحكم بالإضافة إلى القاعدة المتقدمة في كل ما كان في الإنسان واحد 
ففيه الدية» حبر غياث بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن عليا (عليه 
السلام) قضى في رجحل ضرب رجلاً حى سلس بوله بالدية كاملة)”©. 

ونحوه المروي عن قرب الإسناد'”". 

ولا يخفى أن شهرة الرواية وشهرة الفتوى» وكون بر غياث موجوداً في (الفقيمم كاف في العمل 


ويدل على الحكم المذكور أيضاء ما رواه الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام): «إنه قضى في 
الرحل يضرب فلا يستطيع أن بحبس بولهء وفي الرحل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدية 
كاملة)”"2. 

وعن (عليه السلام) في رواية أخرىء في الرحل يضرب فيصيبه الفحج في البول» قال (عليه 
السلام): «الدية كاملة» وفي الرحل يضرب فيسلسل بوله الدية كاملة)0©. 


)201 الوسائل: ج1١‏ ص 7/85 الباب 6 حش . 
2١‏ الوسائل: ج1١‏ ص 7/85 الباب 5 حه. 
زم المتقدرك: ج8١‏ ص5917 الباب 4 ح١.‏ 
(:) المستدرك: ج8١‏ ص597 الباب 9 ح؟. 
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وهناك قول ثان» وهو أنه إن دام السلس إلى الليل فالدية كاملة» وإن دام إلى الظهر فثلثا الدية» وإن 
دام إلى ارتفاع النهار فثلث الدية» وثم على هذا الحساب. 

قال في مفتاح الكرامة: حكي هذا عن الجامع والتزهة والوسيلة» والموجود في الأخير إن أصابه 
السلس ودام إلى الليل فيه الدية» فيحتمل أن يكون موافقاً للمبسوطء والموافق للنهاية الفاضل المقداد 
وكأنه مال إليه كاشف الرموزء وف المسالك نسبه إلى الشيخ وأتباعه» وف تعليق المحقق الثاني إنه 
المشهورء وف غاية المراد إن المشهور في الرواية الثلثان. 

أقول: وأشار بذلك إلى حلاف نقله العلامة في القواعد» حيث قال: قيل إنه إن كان إلى الظهر 
فالنصف, ومثله المحكي عن إرشاده؛ وإن أنكر عليه ولده وآخرون ممن تأحر عنه بأنه لا قائل به ولا 
رواية تدل عليه» واختار قول الثلثين الرياض وغيره أيضا: 

وكيف كانء فيدل على الحكم ما رواه إسحاق» ‏ قال في الجواهر: المنجبر ما عرفت سأل 
رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضرء عن رحل ضرب رحلاً فلم ينقطع بولهء قال (عليه السلام): 
«إن كان البول بمر إلى الليل فعليه الدية» وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية» وإن كان إلى ارتفاع 
النهار فعليه ثلث الدية)'' 2 هكذا رواه الفقيه والمقنع. 

لكن في الكافي”" والتهذيب”"؛ قال: سأله رجحل وأنا عنده عن رجحل ضرب 


.5١ح‎ 3١ص الكافي: جلا‎ )١( 
التهذيب: ج١٠ ص١5”؟ ح772.‎ )5( 


راد ققطع ,بولهه فقال: :راث كان" البرال عر إل اليل 'فعليه الديةه: لأنه يه المطيكنة:وإن كان إلى 
آحر النهار فعليه الدية» وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية» وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث 
الدية». 

ولعل كي في الرواية بالتشديد من باب التفعيل» أي جعل بوله قطعة قطعة» أو المراد من قطع 
قراء تسيا ردنيك لا مساك نار عن كا تغااقة انواس : والمراد أن القطع إن دام إلى آخر 
الليل أو إلى بعض الليل ففيه الدية» وكذلك إذا استوعب النهار كله 

والظاهر لزوم العمل هذه الروايات» لأن سندها حجة لوجودها في مثل الكافي والفقيه» بالإضافة 
أن تضعيف الجواهر لسندها بوحود صالح بن عقبة فيه حيث إنه ضعيفء لأنه قد قيل فيه إنه كذاب غال 
لا يلتفت إلى روايته» كما عن بجمع الرجال نقلاً عن ابن الغضائري؛ غير تام» إذ نسبة الكتاب إلى ابن 
اتاد حي او قباالتد يعقى أعا التال» سفوها انه ]ها تن روا كنا لانت 
وتفسير القمي» مما يوجب الاعتماد عليه. 

وإذ صار السند حجة ل يبق إلا إشكال تنافي ما في الفقيه لما في الكافي والتهذيب سنداًء وإشكال 
أنه مناف لرواية غياث وقرب الإسناد» وفي كلا الإشكالين نظرء إذ التنائي غير موجود, وإِنما في رواية 
الكافي والتهذيب ذكر لما يفهم من رواية الفقيه» إذ كون الدية إذا دام السلس إلى آخر النهار ملازم 
لكوفها كذلك إذا دام إلى الليل» وهذه الروايات تبين المراد بروايي غياث وقرب الإسناد. 

نعم لولاها لكنا نقول بلزوم كون السلس دائماء وإلاّ فالنسبة أو الحكومة. 

وعلى كل حالء فاللازم العمل على هذه الروايات»؛ ولعل العلامة جعل النصف 
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إذا دام إلى الظهر من قاعدة التبسيط» لكن لا حجية فيها أمام النص» وكان الشارع لاحظ أن 
الصباح معظم أعمال العاملين» فضرر سلسه أكثر من ضرره بعد الظهر. 

وغ ما ذكرناة قدا كانه السلنن مستوعياء أو فى التهاز فقظء أو إلى بعطن الليل» كان فيه الذية 
كاملة» وإذا كان إلى الظهر ففيه ثلثا الدية» وإذا كان من الظهر إلى المغرب ففيه ثلث الدية. 

أما إذا كان في الليل وحدهء أو في الليل إلى الظهرء أو من الظهر إلى آخر الليل؛» أو في بعض الليل 
وحده. ومع النهار إلى الظهرء أو مع نصف النهار إلى المغرب» ففي الكل الحكومة بإضافة المقرر» ففي 
وحده كاملا أو بعضا فقط الحكومة» مع وضوح زيادة حكومة الليل الكامل على حكومة بعض الليل» 
وإن كان من أول الليل إلى الظهرء أو من بعض الليل إلى الظهرء فالحكومة والثلثان» وإن كان من الظهر 
إلى بعض الليل وكل الليل فالثلث والحكومة. 

ومن ذلك يعرف حكم ضميمة بعض الليل أو كله إلى النهار وارتفاعه. 

وإذا كان السلس في يوم أو أيام فقط فالحكومة» لانصراف النص عن مثله؛ نعم إذا دام ذلك سنةء 
فالظاهر الدية للمناط في روايات السنة الى تقدمت جملة منها. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين السلس القليل والكثير مع الصدق عرفاء فإذا قطر بوله كل ربع ساعة 
قطرة» أو كل نصف ساعة قطرة مثلاء كان الحكم سواءء وأما إذا كان السلس دوريا بأن يأحذ أسبوع 
دون أسبوع أو دون أسبوعينء أو أسبوعين دون أسبوع وهكذا فالقاعدة التبسيط. 


ولا فرق بين سلس المرأة والرحل والخنثى» لإطلاق الأدلة. 


((إذا سبب سلسل الغائط والريح)) 
والظاهر أن 
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حكم سلس الغائط حكم سلس البول» لوحدة الملاك» بل هو أولى في الغائط بنظر العرف. 
أما سلس الريح» فهل فيه الحكومة» أو مثلهما الدية» احتمالان» من عدم النص» ومن أن إمساك 
الريح قوة واحدة, فزوالها تورجب دحوله في القاعدة. 


(«(فروع)) 

وقد عرفت أن بعض الإطلاقات يشمل ذهاب المنفعة كذهاب العضوء لكن شموله لمثل المقام» وما 
إذا فعل شيئاً يوحب قررة بطنه أو اختلاج عضو منه مشكلء فالأحوط التصالح. 

هوا لو افد ل هاا وتصيه ا رتغافل كل جلاثة أو راسيه ؤاقما 1 تعد الديةة 

كما أن الظاهر أنه لو فعل ما أوجب رمش حفنه أو تحرك شفته أو نحو ذلك فالحكومة. 

ولو فعل ما أوجب ذهاب نومه إطلاقاء فإنه تمكن طبا واقع خارجاء أو جوعه أو عطشه» أو سبب 
له الجوع والعطش الدائم؛ أوما أشبه ذلك» ففيه الدية للقاعدة؛ ولو سبب إذهاباً لبعض القوة» فالنسبة إن 
عرفتء وإلاً فالحكومة» والله العالم. 

وف الصوت الدية الكاملة» بلا إشكال ولا حلاف, كما في الجواهر ونقله مفتاح الكرامة عن 
التحرير والإرشاد واللمعة والحواشي والروضة وبمجمع البرهان» وأفى به الشرائع والقواعد وغيرهم؛ ويدل 
عليه بالإضافة إلى قاعدة ما في الإنسان واحد كتاب ظريف»ء وفيما عرضه يونس على الرضا (عليه 
السلام)» وفيهما: «وفي الصوت كله من الغنن والبحح الدية ألف دينار». 

وكذا يتبغي أن تكون الدية الكاملة إذا سبب الحابي حشونة الصوت خارحاً عن المتعارفء إن 
ضِندق غرقا أنه أسقظ القؤة) أما"إذا اصنارصوقه كال كوم أو عططياً ف الكملة والدكومة: 

والمراد بالغنن التكلم من الأنف» ومنه الغنة. 

أما البحح فهو أن يذهب جوهر صوته فيكون إعفاتاً. 


وإذا أسقط صوته عن 
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الاخفات بأن لم يقدر أن يتكلم تحير ففيه احتمالان» من مناط البحح والغنن وأنه في 
الإنسان قوة واحدة» ومن عدم القطع بالمناط» واحتمال انصراف القوة الواحدة عن مثله» والأول أقرب» 
وإن كان التصالح أحوط. 

وما تقدم يظهر الإشكال في إشكال القواعد» قال: وفي الصوت الدية كاملة» وهل يجب ديتان لو 
أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت» إشكال ينشأ من أنهما منفعتان» ومن أن منفعة الصوت النطق. 

أقول: نعم إذا كان العضو والقوة من قبيل الحدقة والنور كانت دية واحدة في إذهاب العضو إن 
ذهبت القوة تبعاً له» وذلك للمناط هناك وفي قطع الذكر وقطع الفرج وغير ذلك ما تقدم جملة منه. 


١ 


فصل 


في الشجاج 


الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحهاء وهي الجرح المختص بالرأس والوجه» ويسمى ف غيرها 
5 

وهي على المشهور ثمان: الحارصة؛ والدامية» والمتلاحمة» والسمحاق, والموضحة. والحاشمة» والمنقلة» 
والمأمومة. 

وقد احتلفوا في بعض أساميهاء وفي أنها ثمانية أو أزيد» كما لا يخفى على من راجع مفتاح الكرامة 
والجواهر وغيرهما من الكتب المفصلة؛ لكن لما لم يكن المهم أساميها وإنما المهم الدليل الوارد فيهاء تركنا 
التفصيل إلى ذكر الأحكام. 


((الحارصة وديتها)») 

(مسألة :)١‏ الحارصة بإهمال الحروف غير التاء الأخيرة وهي الي تقشر الحلد» ومنه الحريص لأنه 
بحرصه يقشر وجوه الناس .مسألتهم؛ كما عن الأزهري. 

قال الصدوق في معان الأخبار: (وجدت بخط سعد بن عبد الله مثبتاً في الشجاج وأسمائها: قال 
الأصمعي: أول الشجاج (الحارصة) وهي الى تحرص الجحلد» أي تشققه» ومنه قيل: حرص القصار الثوب 
إذا شقه؛ ثم (الباضعة) وهي الى تشقق اللحم بعد الحلد» ثم (المتلاحمة) وهي الى أحذت اللحم ولم تبلغ 
السمحاق» 
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ثم (السمحاق) وهي الي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة» فهي السمحاقء ومنه قيل في السماء 
سماحيق من غيم وعلى الشاة ماحيق من شحم., ثم (الموضحة) وهي الى تبدي وضح العظم, ثم (الماشمة) 
وهي الي تهشم العظم ثم (المتقلة) وهي الي تخرج منها فراش العظام وفراش قشرة تكون على العظم 
دون اللحم؛ ومنها قول النابغة: يتبعها منه فراش الحواحبء, ثم (الآمّة) وهي اليّ تقلع أم الرأس» وهي 
الجلدة ال تكون على الدماغ» ومع العثم أن يحبر على غير استواء)”'2 انتهى. 

وقال الكليئ في تفسير الحراحات والشجاج: (أولما تسمى (الحارصة) وهي الي تخدش ولا بحري 
الدم؛ ثم (الدامية) وهي الى يسيل منها الدم» ثم (الباضعة) وهي الى تبضع اللحم وتقطعه؛ ثم (المتلاحمة) 
وح ا ادع أي اللعر ع 7المتمعاف )وجي "الى ملع العطلم ل ساق كلد ريساعرىي المقلو م 
(الموضحة) وهي الي توضح العظمء ثم (الحاشمة) وهي الي شم العظمء ثم (المنقلة) وهي الى تنقل العظام 
عن الموضع الذي خلقه الله» ثم (الآمة والمأمومة) وهي الى تبلغ الدماغ» ثم (الحائفة) وهي ال تصير في 
جوف الدماغ)7", 

وعلى هذا التفسير تكون الأقسام عشرة. 

وكيف كانء ففي (الحارصة) وهي الى تقشر الحلد من دون الإدماءء وإن كان لها أفراد مختلفة, 
كما قاله الجواهرء وهذا هو الظاهر من الكليئ» بل قال في الوسائل بعد نقل عبارة الكليئ: نقل 


.57 معاني الأخبار: ص5‎ .١ح‎ ١ المستدرك: ج8١ ص”١: الباب‎ )١( 


)١(‏ الوسائل: ج59١‏ ص84 الباب ١‏ ح١.‏ الكافي: ج/ا ص5؟5. 
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الشيخ عن الأصمعي نحوهء وكذا الصدوق: (بعير) أي واحد من المائة من الدية» ولذا قال الغنية 
والإصباح والجامع: إن فيها عشر عُشر الدية. 

ويدل عليه خبر منصور بن حازمء الذي لا شك في كونه معتمداء وقد عمل به المشهور» عن 
الصادق (عليه السلام): «في الحرصة شبه الخدش بعير»”". 

قال في مفتاح الكرامة: في الرياض إن عليه عامة من تأحرء وهو المشهور كما في المختلف والمهذب 
البارع وبجمع البرهان وكشف اللثام؛ وف الانتصار الإجماع عليه ولكن مع ذلك حكي عن الإسكافي 
أن فيها نصف بعير. 

قالتق الظتر أقر وهو ينم ستواذة 1 عرقت ل ميمقد: 

أقول: لعل مستنده ما رواه الدعائم» عن أي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن 
آبائه (عليهم السلام): «قضى في الدامغة وهي الشجة يحك الحلد ويرشح الدم منها كالدمع» وهي الدامية 
العودوف ضينة ونين 9 اريت 

لكنه غير صالح لمعارضة رواية منصور مع الغض عن الشهرة» فكيف مع وجودها. 

ثم الظاهر أن الحارصة قد توجب الدم وقد لا توحب وإنما المهم فيها أن لا تصل إلى اللحم» فقول 
الجواهر وغيره بعدم إدمائها فيه نظر. 

ولا فرق في الحكم بالبعير» بين الكبير والصغير» والرجل والمرأة» لإطلاق الأدلة» وقد تقدم أن دية 
جراحات المرأة كالرحل إلى الثلث ثم ترجع إلى النصف. 

ففي خبر العلاء بن الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وبعد أن ذكر 


.١5ح‎ ٠” الوسائل: ج9١ ص”5؟ الباب‎ )١( 
ح5.‎ ٠ ؛ الباب‎ ٠ المستدرك: ج8١ صه‎ )١( 


١ /ا‎ 





الموضحة وغيرهاء قال (عليه السلام): «وجراحة المرأة والرحل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية» فإذا 
جاز ذلك فالرحل يضعف على المرأة ضعفين)7". 

وسيأق تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله. 

ولافرق بين كون الحارصة طويلة أو قصيرة» لإطلاق الأدلة والفتاوى. 


.١5ح‎ ١ الوسائل: ج91١ ص4 59 الباب‎ )١( 


١/8 





((الدامية وديتها)» 

(سيالة: 8 1 الذافية نظلى .الى لسرن تشقزى اكلم عوالفعول فعا ماق الجر و اهيا عد 
بالباضعة؛ لأا تبضع أي تقطع اللحمء وفيها بعيران» كما عن المشهور»ء على ما نسبه إلى الشهرة جماعة. 

فقد قال الصادق (عليه السلام) في بر منصور بن حازم المتقدم: «إن في الحارصة بعيراء وفي 
الدامية بعيرين)07) ١‏ 

ومما تقدم ظهر أن قول جماعة من الفقهاء بأن (الدامية هي الحارصة) مستدلين لذلك بخبر 
السكوئء عن الصادق (عليه السلام): دإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في الدامية بعيراي0". 

ومثئله خبر مسمع؛ عن علي (عليه السلام)”". 

وخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام): دف الدامية الكبرى وهي أكبر منها» ‏ أي من الدامية 
الصغرى ‏ «يسيل منها الدم بعشرة دنانير»©. 

قارع اليتون رمن انوكي كرف شاوه دائية أرضا بل ادك دتري أن الدارة الرييه 
لتشقق الحلد قد تدميء فبين الدامية والحارصة عموم من وجه؛ فقد تكون حارصة بلا دم» وقد تكون مع 
الدمء وقد تكون الدامية آخذة في اللحم فليست بحارصة؛ فما ورد أن في الدامية بعيراً يراد بما.ما كان 


شق الحلد فقطء وما ورد أن فيها بعيرين يراد بما ما دحل قليلا في اللحم دون المتلاحمة. 


.١4ح الوسائل: ج5١ ص97 الباب ؟‎ )١( 
الوسائل: ج9١ ص١78 الباب ؟ ح8.‎ )١( 
ح5.‎ ٠” الوسائل: ج9١ ص١١ الباب‎ )5( 
ح5.‎ ٠ ؛ الباب‎ ١. المستدرك: ج8١ صه‎ ):( 
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((المتلاحمة وديتها)» 

(مسألة *): المتلاحمة» وهي الي تدحل ف اللحم كثيراء ولكن لا تبلغ السمحاقة؛ وإنما سميت 
متلاحمة؛ لأنها تدحل اللحم كثيرًء أو لأنما من باب التفاؤل بأنها تتلاحم وتلتكم سريعاء فيها ثلاثة أبعرة. 

كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والسرائر والكامل والوسيلة وغيرهاء بل في الجواهر: لا أجحد 
فيه تلافاء وعن الخلاف والانتصار الإجماع عليه» والمراد بثلاثة أبعرة عُشر عشر الدية وحمسهء ولذا 
جعل ذلك دية المتلاحمة في محكي الكافي والغنية والإصباح والجامع. 

ويدل عليه خبر المسمع والسكون» عن الصادق (عليه السلام) قال: «في المتلاحمة ثلاثة أبعرة)”"©. 

وقد تسمى بالباضعة أيضاّء قال الصادق (عليه السلامم» في صحيح ابن سنان: «في الباضعة ثلاث 
1 

وكذا في صحيح الحلبي'"» وبر زرارة0©. 

وفي خبر منصور: «ثي الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الأبل)"2. 

ومنه يعلم أن الحكم في الباضعة ببعيرين يراد بما الدامية» والجامع أن كلتيهما تأحذ في اللحم مقابل 
الحارصة. 

فعن مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إلى أن قال: «في الباضعة 


)١(‏ نظر الوسائل: ج5١‏ ص97١‏ ح:١‏ وص 597 ح8. 
)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١١‏ الباب ١‏ ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج3١‏ ص57 ؟ الباب 7 ح4. 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص؟5؟ الباب ٠”‏ ح١١.‏ 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص؟57؟ الباب ؟ ح5١.‏ 





بعيرين» وف المتلاحمة ثلاثة أبعرة)20. 


وكذا روى الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إنه قضى في الباضعة» وهي الي تقطع الحلد وتبضع 
اللحمء أي تقطع منه شيعاء بعشرين دينارأء وفي المتلاحمة وهي الى تخالط اللحم وتبلغ فيه» ثلاثين 
ار 

ثم أن المتلاحمة قد تكون نافذة في غور اللحم» بدون الوصول إلى السمحاقء» وقد لا تكون بذلك 
الغور» والكل ها حكم واحد, لإطلاق الأدلة. 

وما تقدم ظهر أن ما رواه غياث» عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)» قال: «ما 
دون السمحاق أحر الطبيب)”": محمول على التقية» أو على قاعدة الإلزام» أو كان ذلك ف قضية 


خاصة» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ؟ ح5. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ صه ١.‏ ؛ الباب ٠‏ ح5. 


(؟) الوسائل: ج5١‏ ص5١‏ الباب ١‏ ح7١.‏ 


١6١ 


((السمحاق وديتها)») 

(مسألة 4): السمحاق وهي الي تبلغ السمحاقة وهي حلدة مغشية على العظم» كما ذكر ذلك 
الانتصار والخلاف والناصريات وغيرهم, وفي الجواهر صرح به غير واحدء فيها أربعة أبعرة» أي خخمسا 
عشر الدية» كما عن الغنية والكافي والإصباح والجامع» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» بل ا محكي منه 
مستفيض كالنصوص. 

ويدل عليه خبر مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الدامية بعيراء وفي الباضعة بعيرين» وقضى في 
المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وقضى في السمحاق أربعة من الإبل)20. 

ونحوه رواية السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قضى)”2 الحديث. 

وعن زرارة» عن ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وثٍ السمحاق أربع من 
ال 

وعن منصور بن حازم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قْ الحرصة شبه الخدش بعير» وف 
الدامية بعيران» وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل» وفي السمحاق وهي دون الموضحة 
أربع من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبل)””. 


)١١‏ الوسائل: ج9١‏ ص 55١‏ الباب ؟اح5. 
)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟5؟ الباب ؟ ح38. 
(") الوسائل: ج9١‏ ص؟5؟ الباب ٠”‏ ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص”5؟ الباب ٠”‏ ح5١.‏ 


١6 


وعن العلاء بن الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في الموضحة حمس من الإبل» 
والسمحاق أربع من الإبل)”©. 

وفي خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)» قال: «قضى في السمحاق 
وهي الي تقطع الحلد واللحم كله» وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ا 

إلى غير ذلك. 

ولا يعارض ذلك كله ما أرسله أبو علي» عن علي (عليه السلام)» من أن فيها حقة وجذعة وابنة 
ا 
وما رواه أبو بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في السمحاق الىّ هي دون الموضحة 
خمسمائة درهم, وإذا كان في الوجه ضعف الدية على قدر الشين»7". 

ورواه الصدوق في المقنع» عن قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)" . 

وذلك لضعف السند واحتمال صدوره من باب قاعدة الإلزام أو تقية» وستعرف أن حكم 
الشجاج في الرأس وفي الوجه سواء. 

ثم الظاهر أنه إذا جين عليه اثنان مثلاً فعلى الثاني بقدر جنايته» مثلاً أحدهما جين بالمتلاحمة» والثانى 
شق مزيداً من اللحم إلى السمحاقة؛ فإن على الثاني بعير واحدء لأنه مقنضى كون ثلاثة أبعرة على الأول 
وهكذا في ما سبق ويأيي. 


.١5ح‎ ٠ الوسائل: ج9١ ص4١ الباب‎ )١( 

)١(‏ المستدرك: ج8١‏ صه ١.‏ ؛ الباب ٠‏ ح5. 

(؟) كشف اللثام: ج؟ ص 555, والجواهر: ج؟: ص"77. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص7١‏ الباب ٠”‏ ح5. 

(5) المستدرك: ج8١‏ ص7١‏ 4 الباب ١‏ ح4١.‏ 
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(«(الموضحة وديتها)) 

(مسألة ه): الموضحة» وهي الى تكشف عن وجه العظمء قال في مفتاح الكرامة: لا حلاف في 
وضع هذا اللفظ لهذا المعيى» كما في المهذب البارع» وفي الجواهر بلاخلاف أجده فيه» فيها خمسة أبعرة 
بلا حلاف» كما عن الغنية والإصباح والكافي والجامع» إن فيها نصف عشر الدية. 

ويدل عليه متواتر الروايات» مثل أخبار مسمعء؛ وأبي بصير» وزرارة» ومعاوية بن وهبء وأبي 
مريم» ومنصور بن حازم, والعلاء» وأبي حمزة. 

وف كتاب ظريف: «في مواضح العظم خمسون دينار»0"©. 

وف خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)» قال: «في الموضحة وهي 
الي توضح العظم بخمسين ا 

ثم لا يخفى أن من قال في الأول عُشر عشر الدية» وهكذا إلى أن قال: هنا نصف غشر الدية لم يرد 
إلا النسبة إلى دية الرحل» وإلاً ففي المرأة نفس الدية» مع أنه بالنسبة إلى ديتها ليس بتلك المتزلة» فإن 
عشر العشر نصف بعير» ونصف العشر اثنان ونصف. 

ثم إنه لو كان العظم قد حرج من بدنه بعمل جحراحيء فإن بقيت السمحاقة وشقها كان الحكومة 
الدية» وإن لم تكن السمحاقة وصلت الدية إلى ربع» فإن أحذ الشق في البعد الثاني الذي هو الجانب 
الآخر من العظمء كان له من الدية ما لهذا الطرف, فإذا أوصل الشق من هذا الجانب من الذراع إلى 
ذلك 


)١(‏ انظر الوسائل: ج9١‏ ص١59‏ 595 ح”. 41301541١3٠١‏ 841564145 1ه والكافي: جلا ص9؟"5. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ صه ١‏ ؛ الباب 7 ح5. 
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اذاف انف اماف فس :| 17د لتاقي لسن اتناو موك اق وغل فده اديه أيضا: 

ثم إن الطول والعرض والعمق في كل تلك الأقسام الخمسة لا يهم مع الصدق والوحدة. 

قال في الجواهر: (لا يختلف أرش الحروح بصغره وكبره» في الطول والعرض» لصدق الاسمء 
والتعليق عليه في النص والفتوىء وإنما يختلف باختلافه في اللزول» إذا حرج به عن الاسم إلى الاسم 
الآخر) انتهى. 

نعم إذا أوضحه اثنتين» ففي كل واحدة حمس من الإبل» وإن كان لو أوضحه موضحة طويلة 
واحدة في مرة واحدة كان فيه حمس من الإبل فقط. وذلك لأن في الموضحتين يتعدد المسبب بتعدد 
السبب» بلق الجواهر بلا حلاف ولا إشكال. 

والإشكال بأنه كيف يتساوى الصغير والكبير» مردود بأنه حيث تعذر التحديد العرقي للصغير 
والكبير» وقلة العمق وكثرته اضطر القانون أن يكون وَاخداً» كماتق كل امكان» مفلا شرقة ربع دينار 
تساوي سرقة ألف دينار في القطع» والزنا بالمرأة الجميلة.عما حصل الإيلاج والإخراج عشر مرات يساوي 
والستووة اننا والفسمة الى كمه قيار مره راسي وكا 

ولو جرح الحاني جرحين منفصلين» كان في كل واحد الدية» ولا يفيد إذا أوصل بينهما بعد ذلك؛ 
وكتابق لمكي سرح عا شي ا ف اقحس تاها جاه رين نيفلاك ]لا يه واحلة. 

ومنه يعلم أن قول الشرائع» وتبعه الإرشاد: (لو وصل الحاني بينهما صارتا واحدة» كما لو أوضحه 
ذا 3631 لجوج نشي ونوا كاذه القعر 1 لعي فطل الف ف لالترريقة اندز ذه لمان للدن لبواءة 


وبصدق الوحدة. إذ فيه: أن لا محال للبراءة بعد صدق التعدد» وصدق الوحدة متأخرا لا يرفع ما وجب 


١ همه‎ 


كيف اك سسب اسم 

ولذا أشكل العلامة في القواعد في الوحدة في صورة إيصال أحدهما بالآخرء وجزم الإيضاح وبجمع 
البرهان» وتبعهما الجواهر بالتعدد, قال في الأخير: (لتعدد الجناية» وأصل بقاء الشغل بديي موضحتين؛ 
والجناية والسراية زيادة مضمونة على ذيها فكيف تقلل الدية) انتهى. 

ومنه يعلم وحوب دية الثة إذا كان الإيصال يوجحب بنفسه دية» لأنه جرح حديد» وكذا الحكم 
في التعدد إذا أوصل بينهما جان ثان» ويكون عليه دية جديدة لما عرفت»ء أما لو أوصلها البح عليه فعلى 
الجاني ديتان والثالثة هدر. 

ومنه يعلم حكم ما لو جرحه إنسانء ثم جرحه آخرء ثم أوصلهما ثالث» حيث على كل واحد 
دية» ولا يفرق في كل ذلك الموضحة وغيرهاء فعلى كل جان دية ما اقترفه» وكذا لو أن اللحاني الواحد 
بحن اردق لجلقنا موظتسه و اكعرى تذاكفة كات وأوصل يدها" بالدامة نك إل عبر ذللفه نإذ 
لكل جناية ديته. 

ولو جرحه جراحة خفيفة فصارت أشد بالسراية» كان على الحاني دية الأشد, لأن السراية من 
فعله. 

أما لو كان تحت الجرح ورم أوحب المرتبة المتأخرة» لم تكن على الحاني» كما إذا كان اللحم 
متشققاً إلى العظم والجلد» فلما حرق الحان اللد ظهر العظمء لم يكن عليه إلا دية حرق الجلدء لأنه ل 
يفعل إلا دلق 

ولو جحرحه حراحات متعددة في أمكنة مختلفة في زمان واحدء أو أزمنة» بضربة واحدة أو ضربات» 
كان في كل جراحة ديتهاء وإن زادت الجميع على دية النفس» لإطلاق الأدلة» وقد صرح بذلك 
الجواهر. 
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ولو جرحه فلم يندمل الجرح لمرض فيه؛ مثل السكر مثلاء فهل عليه زيادة على دية الجرح يحتمله» 
لانصراف الأدلة عن بقاء الجرح» فالمرجع بالنسبة إلى إبقائها الحكومة وإن كان في أصل الجرح ديته. 

ولو اختلف الجاني وانحئ عليه» فقال الجاني: جراحت جرم وعد وقال امجئ عليه: بل جرحين 
فسرتاء أو أنا أوصلت بينهماء فالأصل مع الحاني» لأنه لا دليل على الحناية الثانية. 

ولو جحرحه ثم مات بعد مدة» واختلفا فادعى الحاني موته بالسراية فتدخل دية الجرح في النفس» 
وادعى المحجئ عليه أنه لم يمت بالسراية» بل مات حتف أنفه فالأصل عدم الدحول في النفس» وتظهر 
الثمرة في ما كان الجراحات أكثر قيمة من قيمة النفس» وكذا لو كان قطع يديه ورحليه مثلاء وقد تقدم 
شبه هذه المسألة في بعض المباحث السابقة. 

ولو أوضحه بما بقي أثره الشائن» فالظاهر أنه لا تزيد الدية لبقاء الأثرء كما اخحتاره الجواهر أيضاًء 
خلافاً للعلامة في محكي قواعده. فقال بالزيادة» ولعله للحمل على الكسر الذي يفرق فيه بين انحباره 
بدون عيبء وانبحباره على العيب كما تقدم. 

ويؤيده ما رواه الصدوق قُ المقنع) عن علي (عليه السلام)» قال: «قِ السمحاق حخمسمائة درهم) 
فإن كانت في الوجه فالدية على قدر الشين)7". 

وكذا في رواية أبي بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام 

لكن فيه: إنه قياس وقد عرفت عدم العمل بروايته» ويضاف أن كثرة بقاء الشين وعدم التنبيه على 
زيادة الدية في الروايات دليل على عدم الفرق. 


ولو أوضحه في رأسه في موضعين 


0 
0 
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مثلاًء فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة إما بفعله أو بسرايته» وبقي ظاهر البشرة سليماء فالظاهر 
أنه لا ديتين لموضحتين» لعدم صدق الأدلة» بل دية موضحة وحكومة, لأنه إنما أوضح في جراحة واحدة, 
ونقول في الثاني بالحكومة إذا لم يكن له مقدرء وإلآً فدية الموضحة بالإضافة إلى المقدر. 

ومنه يعرف الإشكال في ما عن المبسوط والتحرير من التردد» وعن القواعد من أن عليه دية 
موضحتين. 

ولو ضربه ضربة واحدة أوضحت العنيم في طرفيها دون الوسطء فالكل موضحة واحدة؛ عدم 
صدق التعدد عونا قبا" ف به رار أيضاًء وعليه دية الموضحة, لا دية الوسط الذي هو أقل 00 
وكذا في كل ضربة اختلفت مقادير أطرافهاء» فكان بعض الأطراف أعمقء فإن على الجحاني دية الأكثر 
عمقاً للصدق» كما أفي به الشرائع والجواهر. 

ولو شجه في رأسه وحبهته شجة واحدة فالدية واحدة» أما لو كان بعض الشج في الرأس وبعضه 


في الجسمء فعليه دية الرأس للصد 


١ مه‎ 


((الحاشمة وديتها)» 

(مسألة 5): في الحاشمة» وهي الي قشم العظم أي تكسرء وإن لم تكن كسور متعددة» فلا عبرة 
بالانصراف إلى الكسور المتعددة» ولذا إذا قيل للنبات هشيماً انصرف منه تعدد كسرهء فلا يقال للكسر 
الواحد فيه هشماء وقد قال في مفتاح الكرامة: لا حلاف في وضع لفظ الهشم لهذا المعى» نقله عن 
المهذب البارع» عشر من الإبل» بلا حلاف كما عن الغنية» وبالاتفاق كما عن كشف اللثام» وعندنا 
كما عن المبسوطء وبإجماع الفرقة وأحبارهم ولا مخالف كما عن الخلاف» وصدق عدم الخلاف الجواهر 
ومفتاح الكرامة. 

ويدل عليه خبر السكون» قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الحاشمة بعشر من 
الابل»20. 

وفي الجعفريات؛ بسنده إلى علي (عليه السلام)» قال: «قضى في الحاشمة عشر من الإبل»'". 

وروى الدعائم» عن علي (عليه السلام)» والباقر (عليه السلام)» والصادق (عليه السلام)» إنهم 
قالوا: «في الحاشمة مائة دينار» وهي الى تشم عظم الرأس)”". 

والسكون معتمد» وغيره يؤيده» بالإضافة إلى الشهرة المحققة والإجماع المدعى. 

ثم الظاهر أنه لا أسنان خاصة في المقام في الإبل» ولا في ما تقدم أو يأ لإطلاق الأدلة» وحملها 
على النفس مع أنه قياس لا دليل عليه يشكل بأن المحمول عليه غير ثابت فيه أيضاًء كما تقدم في دية 
النفس فراجع. 

فما عن المبسوط والقواعد» وفي الشرائع من ذكر أسنان حاصة في المقام غير ظاهر الوجه» ولذا 
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قال في الجواهر: لم نقف على نص عليه هنا بالخصوص. 

ثم إنه قد تقدم في كتاب القصاص إمكان القصاص في العظم إذا لم يكن تغرير. 

ولا فرق بين أن يكون الهشم مع جرح أم لاء لإطلاق الدليل» ولو كان مع الجرح دخل الجرح 
فيه» لقاعدة دخول كل أقل تحت الأكثر» حسب ما دل عليه النص والفتوى» ولذا قال في الشرائع: 
(ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح). 

ثم الظاهر أنه لا فرق في وحدة الدية بين أن يكون كسر أو كسورء كما يغلب الكسور في 
الضرب بالشيء الثقيل» كما لا فرق مع صدق وحلدة الهشم بين كون الهشم في عظمين أو في عظم 
واحد» لإطلاق الدليل» كما ذكرناه في الموضحة وغيرها. 

ولو جرحه مرة وهشمه مرة فعليه ديتان» لتعدد المسبب بتعدد السبب» بخلاف ما إذا أحدث 
الضرب الواحد هشماً وجرحاً فالدية واحدة للهشمء كما عرفت. 

غ إنه قد تقلام أله الا قرقا .بين أن يتجر عق غير غيية أو على غيت» أو :لا ايتخير أضلا» الله إلا 
إذا كان عدم الانجبار بحيث يوجب انصراف الأدلة» ففيه الدية والحكومة. 
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((المنقلة وديتها)» 

(مسألة 7): المنقلة بصيغة الفاعل» وهي الضربة الي توجب نقل العظم عن الموضع الذي خلقه الله 
له» كما عن الكافي وغيره. 

قال في مفتاح الكرامة: حكى كاشف الرموز عن الحواليقي الفتح في القاف. وهو المضبوط في 
إعراب المبسوط» وقال فيه: ويقال لما المنقولة» وكأنه لأحل أن العظمة نقلت» لكن المنصرف من النص 
والفتوى باسم الفاعل ولو بقرينة سائر الألفاظ الرديفة لما. 

أما تفسير جملة من الفقهاء للمنقلة بال تجرح إلى نقل العظم من موضعه إلى غيره» باعتبار حصول 
الحشم فيه» و نحو هذا التفسير» فهو حلاف ظاهر المتبادر من الروايات حسب الفهم العرثي. 

ولعلهم أخذوه من خبر أبي بصيره المروي في الكافي, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إلى أن قال: 
دوقي المنقلة حمس عشرة من الإبل» وهي اليّ قد صارت قرحة تنقل منها العظام)”"©؛ لكن الظاهر أنه 
تفسير لبعض موارد المنقلة» إذ ليس كل منقلة كذلك» بل فتواهم أيضاً تشمل غير ذلك. 

وكيفل: 01 تذ هيا هينه عشير يقيراء راقن القن عدم الات بق؟ للق دعن الرسوظ و اذاو 
والغنية» ففي الخلاف من أن فيها عُشر الدية ونصف عشر الدية. 

وقد تقدم أن مرادهم بأمثال هذه العبارة بالنسبة إلى دية الرحل» وإن كانت المرأة أيضاً فيها نفس 
عدد الأبعرة» ويدل على الحكم المذكور مستفيض الروايات: 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص57 الباب 7 ح5. 
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كصحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «والمنقلة خمس عشرة من الإبل»"2. 

وخبر أبي بصير المتقدم. 

وخبره الآخرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل)”". 

وبر زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «والمنقلة حمس عشرة من الإبل»”". 

وخبر علاء عنه (عليه السلام): «والمنقلة خمسة عشر)”". 

إلى غيرها من الروايات» كرواية الدعائم» عن علي (عليه السلام)» والباقر (عليه السلام)» والصادق 
(عليه السلام): «وثي المنقلة مائة وحمسون ديناراء وهي الي تنقل منها العظام» أو يخرج مما يتشظى 
وينكسر منها عظم أو عظامء قليلة أو كثيرة» صغيرة أو كبيرة»'©. 

ومنه علم أن شرق لمشت بإعناب عشرين' بغرا فيها مع ندرته لا مستند له» والاستناد له إلى خبر 
الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شيء؛ فخرج من 
غير أن ينقصم العظم باثنين» فدية 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١١‏ الباب 7 ح4. 

(؟) الوسائل: ج9١‏ ص57 الباب ؟ ح١٠١.‏ 
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ذلك مثل دية نصف كسره)”'' غيرتام» إذ (باثنين) متعلق .ما قبله لا .ما بعده» كما هو واضح. 

ثم إنه قد تقدم حواز القصاص ف العظمء إذا لم يكن تغرير. 

قال في الشرائع: (ولا قصاص فيها وللمجئ عليه أن يقتص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد 
وهو عشر من الإبل). 

أقول: أما كلامه الأول فقد عرفت الإشكال فيه» وأما كلامه الثاني فقد سبقه إلى ذلك المبسوطء 
ولحقه القواعد وغيره» وفي المسالك إنه هو المذهبء واستدل له في الجواهر بوجود المقتضي وانتفاء المانع. 

لكن لا يخفى أنه إذا أمكن القصاص لم يكن له حق على إلزام الحاني بالتبعيض» كما سبق في 
مسألة القصاص وحهه. 

ومنه يعلم الحكم في ما إذا أراد النحجئ عليه أن يقتص بعض الجرح غير الموضحة» ويأحذ بقدر الباقي 
من الدية. 

وبما تقدم يعرف لزوم رد علم ما في رواية ظريف إلى أهله (عليهم السلام) قال فيما رواه عن أبي 
حمزة» كما في الوسائل: «في الموضحة خمس من الإبل» وف السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل» وفي 
المنقلة حمس عشرة من الإبل عُشر ونصف عُشرء وفي الحائفة ما وقعت في الحوف ليس فيها قصاص إلآ 
الحكومة» والمنقلة ينقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة» والمأمومة ليس فيها قصاص إلا 
الحكومة؛ إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانها يقطع كل شيء ويقطع العظم مقام 
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المضروب» ورعا ثقل لسانه» ورعا ثقل سمعه. ورعا اعتراه احتلاط» فإن ضرب بعمود أو عصى 
شديدة فإها تبلغ أشد من القطع؛ يكسر منها القحف قحف الرأس)”". 


.١8ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص5 الباب‎ )١( 
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(«(اللأمومة وديتها)» 

(مسألة 8): المأمومة وتسمي (الآمّة) على وزن (دابة)» على معين ذات أم الرأس» هي الى تبلغ أم 
الرأس» وهي الخريطة الي تجمع الدماغ. 

قال في كشف اللثام: المأمومة والآمّة كما في الفائق» كعيشة راضية وسيل مفعم. .معيئن ذات أم 
الرأس» وفيها ثلث الدية» كما عن المقنع والخلاف والمراسم والوسيلة والغنية والإرشاد والتبصرة» كذا في 
مفتاح الكرامة. 

وعن الغنية إنه لا حلاف فيهء لكن جمع منهم المقنعة قالوا بثلاث وثلاثين بعيراء وهم بين من اقتصر 
عليه بدون ذكر ثلث بعير» وبين من صرح بأنه لا ثلث فيه» قال في محكي المقنعة: فيها ثلث الدية» ثلاث 
وكلقوة يعراء أق ثلث الديين الغن والورق على السواية لأ هذلاف مده ديه انلق بول عدو 
الإبل والبقر والغنم» ونحوه ما عن الناصريات» وما عن السرائر» بل ادعى عليه الإجماع قائلاً فيها ثلث 
فية قد لكل روتوم يع ١‏ لعسيو راق زراك ولا جات إل ار لدي 

وعن النهاية والتحرير كما في الشرائع: فيها ثلث الدية ثلاث وثلاثون بعيراً. 

وكيف كان فالأقوى هو الثلث الكامل» فقد تواترت الراوايات على الثلث الظاهر في الثلث 
الكامل. 

فعن زيد الشحام؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشجة المأمومة» قال (عليه السلام): 
وفيا تلبت ال : 

وعن مسمع» عنه (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «قضى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) في المأمومة ثلث الدية»0©. 


)01 الوسائل: ج1١‏ ص 55١‏ الباب ” ح5. 
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وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وفي المأمومة ثلث الدية»"©. 

وف روايته الأخحرىء عنه (عليه السلام): «وفي المأمومة ثلث الدية)”"؟. 

وعن معاوية بن وهبء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشجة المأمومة» فقال: «ثلث 
ادي 

وعن العلاء» عن أبِي عبد الله (عليه السلام): «والمأمومة ثلث الدية»©. 

وعن النعفريات؛ عن علي (عليه السلام): «في المأمومة ثلث الدية)20. 

وف الدعائم» عن علي (عليه السلام): «قضى في المأمومة بثلث دية النفسء» وهي الى توم الدماغ 
تكسر العظم وتصل إليه»”2. 

وعن الصدوق» عن علي (عليه السلام): «وفي المأمومة ثلث الدية)”"©. 

ويهذا تبين أن اللازم حمل مثل رواية الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «والمأمومة ثلاث وثلاثون 
من الإبل»”*» ومثله حبر زرارة”"2» على التسامح في التعبير بعدم ذكر الفلث. 

ومثل هذا التسامح كثير» كما وقع مثله في مسألة كون العدة أربعة أشهر» مع أنه أربعة أشهر 
وعشرة أيام» ويؤيده أن في غير الإبل والبقر والغنم الثلث الكامل» وف البقر والغنم 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5١‏ الباب ١‏ ح9. 

(؟) الوسائل: ج9١‏ ص57 الباب ؟ ح١٠١.‏ 
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(5) الوسائل: ج9١‏ ص54 الباب ؟ ح5١.‏ 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص 4١‏ الباب ح”. 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص" ١»‏ ؛ الباب ١‏ ح؟١.‏ 
(0) المستدرك: ج8١‏ ص7١‏ ؛ الباب ١‏ ح4١.‏ 
(8) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ؟ ح4. 
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لا دليل على نقص الثلث الكامل إلا مناط الإبل وهو غير قطعي. 
وهل يعلع أن عل كليو اهز الكل جدانت ام رعنحاء :إلى آنا فال اقل الو سلم كاف الرسعينة كان 
المتجه عدم اعتبار ثلث البعير للأصل) انتهى» غير ظاهر الوجه. والله العالم. 


١1 / 


((الدامغة وديتها)) 

(مسألة 8): الدامغة» بالغين المعجمة» هي الى تفتق أم الدماغ الى هي مكان الدماغ؛ فهي بعد 
الملأمومة» كما عن الصحاح ومغرب المعرب وغيرهما. 

قال في الجواهر: وهو معيئن قول أهل اللغة: إِها الي تبلغ الدماغ» وعن العين والمحيط: إن الدامغة 
تكسر باطن القحف المشرف على الدماغ. 

والغالب أن بموت الإنسان بذلكء؛ فإن مات فالدية أو القصاصء وإن ل يمت ففيه بالإضافة إلى دية 
المأمومة الى هي الثلث الحكومة» كما عن السرائر والتحرير والروضة واللمعة والمهذب البارع» ووحهها 
أن في ذلك زيادة على المأمومة ولم تقدر في الشرعء» فيشمله إطلاق دليل الحكومة. 

لكن جملة من الفقهاء لم يتعرضوا لديتهاء كالمبسوط والوسيلة» ولعلهم لم يروا سلامة الإنسان» أو 
أنهم قالوا إنه لا زيادة على المأمومة» فالمراد أن في المأمومة وإن وصلت إلى عمق أكثر الثلث فقط». كما 
أن جملة من الفقهاء لم يتعرضوا للدامغة فلو كما عن الكاق والمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والغنية 
والإرشاد وغيرها. 

هذا ولكن الظاهر أنها هى من أفراد الجائفة» أو من مصاديق المأمومة» إذ لا دليل على غير ذلك» 
وكما أن في الملتحمة لا فرق بين القليل والكثير كذلك ف المأمومة» فلا دليل على أكثر من الثلث في ما 
إذا خوط لعن قا حرا ولا فالذية الكاملة أودية ماامييقة: 


((الحائفة وديتها)) 

وعلى كل حالء فالحائفة» وهي الي تصل إلى الجوف من أي الجهات كانء رأس أو بطن أو ظهر 
أو صدر أو جنب ولو من ثغرة النحر ولذا قال الفقيه: من الشجاج والجراحات الحائفة وهي الى تبلغ 
في الجسد الجوفء وفي الرأس الدماغ, حلاف لظاهر الكافي والمقنع» حيث خصصهه بالرأس» ولا وجه 


ظاهر 
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لهء إلا قول الصادق (عليه السلام) » حيث سكل عن الشجة المأمومة» فقال: «فيها ثلث الدية» وفي 
افيه تلت المشوموق: ضيه عن حي الأرزين"؟ غير #للكهبالا اديس إلا عن راب الصنداف: 
ولذانو وكات التحانة وغي الراس ايضا: 

وكيف كانء ففي الحائفة ثلث الدية بلا إشكال ولا حلاف» وقد اعترف بعدم الخلاف الخلاف 
والمبسوط والغنية وغيرهم؛ ويدل عليه متواتر الروايات» كأخبار أبي بصير» وابن وهب, وأبي مريم, 
والعلاء» والمفضلء؛ وزيد» وغيرهم؛ كما ذكر كلها الوسائل في أبواب ديات الشجاج”"» وفيها الصحيح 
والموثق والمعتمد وغيرها. 

وفي خبر النعفريات» عن الصادق (غليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قضى في الحائفة ثلث 
الي 

وف المقنع» في قضاء علي (عليه السلام): «وفي المأمومة ثلث الدية» وهي الي قد نفذت العظم ولم 
تصل إلى الحوف» فهي فيما بينهماء وفي الحائفة ثلث الدية» وهي الي قد بلغت جوف الدماغ)»”/ إلى 
غير ذلك. 

ثم إن المراد بالثلث ما تقدم؛ وعليه يحمل ما رواه الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «فيها ثلاث 


وثلاثون من الإبل»"2. 


.١١ح‎ 7 الوسائل: ج9١ ص7١ الباب‎ )١( 
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وخبر أبي بصيرء عنه (عليه السلام)» قال: «قيٍ الحائفة ثلث الدية» ثلاث وثلاثون من الإبل)”", 
وقد تقدم وجه هذا الحمل في المأمومة. 

أما بر أبي حمزة: «وفي الحائفة ما وقعت في الوف»؛ ليس فيها قصاص إلا الحكومة)”"» فاللازم 
رد علمها إلى أهلها (عليهم السلام)» أو المراد حكومة الإمام الي هي الثلث. 

وكيف كانء فالمنصرف من الحائفة أن يدحل سيف أو رمح أو ما أشبه في أغوار البدن» مما هو 
أكثر من الحارصة وغيرهاء ثما قدر بالآبال» فالقول بأنه يشمل غرز إبرة في الداحل» كما نقله مفتاح 
الكرامة عن التحرير فلا يخفى ما فيه» ولعله لذا كان في كتاب ظريف: «وفي النافذة إذا نفذت من رمح 
أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عُشر دية الرحل مائة دينار»» فإن ذكره الرمح والخنجر 
وحعل الدية عشرة أبعرة» دليل على ما ذكرناه» وسيأق لمسألة النافذة مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله 
م 

ومنه يعلم وجه النظر في قول التحرير» قال: (وتنحقق الحائفة بالوصول إلى الجوف, ولو بغرز إبرة) 
ولو حرق شدقة فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة لأن داخل الفم كالظاهر. ولو جرحه في ذكره فوصل 
إلى مخرى البول من الذكر فليس بجائفة)7". 

نعم ما ذكره عن عدم صدقهما على الأخيرين في محله. كما أن ما ذكره القواعد لا بأس به قال: 
(لو جرح رقبته فأنفذها إلى حلقه فعليه دية الحائفة, 


.١٠١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص57 الباب‎ )١( 
.١8ح‎ ١ (؟) الوسائل: ج5١ ص5١ الباب‎ 
ط الحديثة.‎ 5١5 تحرير الأحكام الشرعية: جه ص‎ )5( 


وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة)''©» نقله عنه مفتاح الكرامة» ولعل وجه قول الجواهر بعد 
نقل كلام القواعد: (لعله لا يخلو من نظر في الجملة) أراد إطلاقه حي يشمل مثل الإبرة كما ذكرناه. 


((القصاص في الحائفة)) 

ثم الظاهر أنه يصح القصاص ف الحائفة إذا لم يكن تغرير» لإطلاق أدلة القصاص»ء وإن كان يظهر 
من المشهور العدم» بل في الجواهر بلا حلاف أجدهء وعن كشف اللثام الاتفاق عليه» واستدل لذلك 
بالتغرير الذي هو أخص من المدعى» وبمقطوع أبي حمزة» قال: «وفيٍ الحائفة ما وقعت ف الجوف ليس 
فيها قصاص إلا الحكومة الذي يرد عليه»» بالإضافة إلى ضعف سنده؛ اشتماله على ما لم يقل به أحد من 
الحكومة مما يوهن التمسك بهء بل قال الجواهر: إنه قاصر عن معارضة غيره من وجوه» فكيف يمكن أن 
يعارض إطلاقات الكتاب والسنة الواردة في باب القصاص. 

أما الاتفاق فإن فرض وحوهه فهو محتمل الاستناد» بل ظاهره مما يسقطه عن الحجية؛ مع أنه ليس 
كالإجماع المدعى في القوة» على ما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) في الرسائل في مسألة حجية 
الإجماع. 


((فروع في الحائفة)) 

ولو جرح مكاناً ثم أحاف فالظاهر لزوم الديتين مع صدق التعددء كما مثل له في الشرائع بأن 
يشق الكنف حى يحاذي الجنب ثم يجيفه» وذلك لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما في الجواهرء 
وقد سبق إلى الحكم والمثال المبسوط» وتبعه فيهما القواعد والتحرير والإرشاد. 

ورها يقال بالوحدة لا التعدد ويؤيده أصل البراءة» إلا أن فيه: إن ذلك لا يصح في صورة صدق 


التعدد» نعم إن صدق الوحدة كما إذا جرح جنبه ثم أعمل السيف فيه إحافة كان واحدا. 
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ولو شك في الوحدة والتعدد كان الأصل البراءة من الزائد» قال في مفتاح الكرامة: (وقضية إطلاق 
الكتب الأربعة ‏ أي المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد ‏ أنه إذا فعل ذلك في موضع واحد كأن 
ضربه على حنبه فأوضحه ينا 2 وله فأحافه» لزمه مع دية الجحائفة أرش الموضحة ويحتمل التداخل» 
أما إذا تعدد الحا فعليهما الديتان قطعاً كما في كشف اللثام)(". 

أقول: ييقئ الكلام في أنه هل تنقض ذية اللوطتحة مهلاً عن دية الجائفة: للفرق-يين أن يخرق الحا 
الجنب إلى البطن» وبين أن يخرق جان أغلب العمقء وإنما يجيف الجحاني الثاني .ممقدار ستر خفيف» الظاهر 
ذلك؛ وإطلاق دليل الحائفة ولو بقرينة قاعدة التبسيط الي ذكرناها مكرراً منصرف عن مثله. 

ولو أجافه واحد وأدخحل الثاني سكينه مثلاً في نفس ذلك الجرحء ول يزد على الأولء فعليه التعزير 
إن كان عامداًء لإطلاق دليله مع عدم شمول دليل الحائفة والحكومة. 

وها إن وسديا ناطا أء ظاهراء فإن صدق عليه دليل الحارصة أو أخواتما ففيها الدية» وإلا ففيها 
الحكومة» وإطلاق الشرائع الحكومة يريد به ما إذا لم يحصل أمثال الحارصة» كما هو واضح. 

أما لو شق نفس الحائفة إلى أحد حوانبهاء فهل هي جائفة أخرى لأنها مثل الأولى» والفرق بأنه لم 
يدخل سيفه مثلاً غير فارق» ولذا قال الشرائع: لو وسعها في الظاهر والباطن فهي جائفة أخرىء كما لو 
انفردت» أو ليست جائفة أخرى وإنما فيها الحكومة» احتمالان» والظاهر الثاني لعدم صدق الجحائفة) 
وعدم الفرق في الواقع لا يلازم صدق الاسم الذي أنيط به الحكمء بالإضافة إلى عدم تسليم إطلاق عدم 
الفرق» إذ التثقيب غير توسعة الثقب. 

ولو أحافه فأدحل آخر سكينه في ما ظهر من الجوفء فإن كان إحافة 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ج١٠‏ ص88 4 ط القليعة. 
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ثانية ففيها دية ثانية» إذ لا فرق ف الإدخال من الظاهر إلى الباطن» أو من الظاهر إلى الباطن إلى 
الظاهر» وإن لم تكن إجافة ثانية» مثلاً ظهر كبده أو قلبه فأدحل الثاني سكينه فيهما فالحكومة, إِلاّ إذا 
أسقط قوة ففيه نصف الدية مع الاثنينية» والدية مع وحدقاء لما تقدم من قاعدة الواحد والاثنين» وكذلك 
إذا كانت الإحافة مسقطة لقوة» كما إذا أدحل سكينه إلى كليته فأسقطها عن العملء فإن الكلية في 
الإنسان اثنتان. 

وهل وال المنافففة والكليظ بآن. تكوة الدية خميمانة قات او الكل وود ااي نيه اسداس 
الدية» احتمالان» من أنهُما اثنان إحافة وإسقاط قوة» ومن التداحل في غير هذا الموضع فالنصفء. والثاني 


وبذلك ظهر الإشكال في كلام القواعد وكشف اللثام وغيرهماء فراحع. 

ولو أجافه الأول» وأبرز الثاني حشوته» فإن مات فعليه الدية» وعلى الأول الثلث؛» وإن ل يمت كان 
على الثاني الحكومة, أما ما في الشرائع من أن الثاني قاتل» وعلله في الجواهر بعدم السلامة معه غالبا 
فالمراد إذا قتل لا جرد الغلبة وإن لم يقتل بعمل الثاني. 

نعم» لا ينبغي الإشكال في أنه لو قتل بعملهما كانا شريكين» وإن كانت العلة في أحدهما أكثرء لما 
تقدم في كتاب القصاص من أن الاعتبار بعدد الحناة لا عدد الجنايات. 

ولو شك في استناد القتل إلى أيهماء فعليهما الدية بالتساوي؛ لقاعدة العدل ولم يكن قصاصء إذ 
لا قصاص في مورد الشك» كما سبق في كتاب القصاص. 


إنغن 


ولو اشترك اثنان في الإحافة بأن أدلا معاً الرمح إلى حوفه؛ فعلى كل واحد سدس الدية» وإن 
كان أحدهما أقوى ثما كان إنفاذه أكثرء إذ المناط عدد الحناة كما سبق. 

ولو حيطت الحائفة ففتقها آحرء فإن لم تكن التأمت فلم يحصل بالفتق إحافة» كان عليه التعزير» 
سواء كان إيلام أم لاء لأنه إيلام أو تصرف في الغير بغير إذنه» وإذا كان مع ذلك أذى فعليه الأرش؛ 
كما في الشرائع والقواعد والتحرير» ولا ينفع في رفع التعزير والأرش خياطته ثانياء إذ لا دليل على 
السقوط بعد الثبوت» والظاهر أن عليه بالإضافة إلى أرش الأذى ثمن الخياطة» لقاعدة الضمان. 

ولذا قال في الجواهر: عليه أرش الخيوط إن نقص منهاء وأحرة الخياطة مرة أخرى. 

ولو كان الفتق بعد الاندمال فهي حائفة حديدة فعليه ثلث الدية» واحتمال الأرش» لأنه ليس 
جائفة إذ الفتق لا يسمى إجافة» فيه: إن الإحافة لا تحتاج إلى الآلة» بل تصدق لو فعل الحاني ذلك بيده 
أن وفلف برعاي كله واترجحت إلا الاتصر انف البدوي: 

ولا فرق بين كون موضع الإحافة وسيعة أم ضيقة في الدية الواحدة للإاطلاق. 

أما إذا أحافه في موضعين فديتان» أي ثلثا الدية» وإن كان لو أجافه إحافة كبيرة في موضعهما 
كانت دية واحدة» وذلك لتعدد المسبب بتعدد السبب في الموضعين دون الموضع الواحد. 

ولو طعن في بطنه فخحرج من ظهره. فالظاهر أنما إحافة واحدة» كما عن المبسوط». واختاره 
الجواهر» لأن العرف يراها واحدة» لافاً لمحكي الخلافء وتبعه امحقق فاثنتان» لأنهما في الواقع اجافتان» 
وقينة قن الاعمار: والمعدق كرما وقد عرقك قاد ى اسة دالا لنوفك وها ]ذا عابنت القارضة أن خيرها 


و سيعة بقدر اثنتين» مع أهما لا يقولان بالتعدد فيهاء 


١/4: 


ولذا كان ا محكى عن الشهيد أنه قال: الوحدة فتوى علمائنا. 
وحكم المرأة في الجائفة حكم الرجلء إلا إذا وصل إلى الثلث فإنه ينقلب إلى النصف» كما تقدم ف 
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كتاب القصاص وسيأقٍ أيضا. 

ولو قال الحاني: لم أحفه؛ وقال البح عليه: بل أحافئ»؛ فإن لم يكن دليل كان على الحاني الحلف» 
ويبرأ حينئذ إلى المقدار المعترف به عنده. 

ولا يشترط في الإحافة إدحال الرمح وما أشبه مباشرة» بل لو أوقعه فدحل فيه رمح أو ما أشبه. 
كان من الإجافة» وكذلك في سائر أقسام الديات. 

ولو وضع على جسمه جمراً فأحرقه إلى الحوف أو مما كذلكء؛ أو أغرى به كلبه فأحافهء كان له 
نفس الحكم, إما للإاطلاق أو المناط» وكذلك في سائر أقسام الجراح فتأمل. 

هذا تمام الكلام في الحائفة» وهي إجافة الرأس أو البدن» أما إجافة مثل اليد والرجل من الأطراف» 
فسيأق الكلام فيه في المسألة التالية. 


١ هما‎ 


((النافذة وديتها)») 

(مسألة :0٠١‏ لو نفذ الحاني شيئاً في أطراف الرجل» ففيه مائة دينار» نسبه المسالك إلى الشيخ 
وأتباعه» ونسبه الروضة إلى الشيخ وجماعة» ولكن قال في مفتاح الكرامة: لم بحد ذلك للشيخ. 

ولا يخفى أن الشهيد أكثر خحبرة» وقد ذكر مفتاح الكرامة أن الشرائع قال بذلك» مع أن الشرائع 
ظاهره التوقف» حيث قال: قيل» ول يزد على ذلك وهو مشعر بتمريض القول. 

وكيف كانء فقد قال بذلك النافع والإرشاد والتبصرة وغيرهم» كما توقف في المسألة القواعد 
والتحرير والإيضاح وغيرهم. 

والظلالع "الأول كفو طاريق اال كن عرفاك شايفا تعمد فال- 1ن روف العافلة ]ذا ازيف من 
رمح أو حنجر ف شيء من الرحل من أطرافه» فديتها عشر دية الرجل مائة دينار». 

ونحوه ما عرضه ابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام) في الصحيح أو الموثق» قال: «قضى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاءء؛ إلى أن قال: «وأفى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو 
خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار)"©. 

نعم ريا يعارض ذلك خبر مسمعء عن الصادق (عليه السلام)»؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو7"» وخبر ظريف الذي ذكر فيه النفوذ في الفم 
لالس وكلوقا لا يصلحات معارضا لاغراض ا المهوان وعدم العمن :هما 

بالإضافة إلى أن نسخ خبر المسمع مختلفة» ففي بعضها (الناقلة) مكان (النافذة). 

وخبر ظريف ليس في الأطراف أي اليد والرحل؛ ولذا قال في الجواهر: 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص0١76‏ الباب ؟ ح7؟. 
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إلا أن يقال: إن خبر مسمع ضعيف ولا جابر له» فلا يصلح معارضاً للصحيح المعتضد بعمل من 
عرفت» بل لم يوجد مخالف لهم صريح. 

ورعا أشكل على المشهور بإشكال آخرء وهو أنه لو كانت دية الطرف تقصر من المائة كالأنملة) 
لوضوح أنه لا تزيد دية النافذة فيها على ديتها بنفسهاء وفيه: إن علم ذلك خحصص الدليل» ولا يكون 
ذلك إشكالاً. 

وكيف كانء فإن قيل بخبر مسمع كان في غير مورد اليد والرحل ونحوهما الثلث؛ وإن لم يقل به 
فالحكومة. 

ثم الظاهر أن حكم المرأة في ذلك حكم الرجلء لقاعدة الاشتراك إلا فيما خرج بالدليلء أي ما 
كاف وضن إل كلك كيل الرجرمن زسنا عو الدى اخعنا و االسهية وععد ارون عتاذنا لافال ادكو 
فيها أحذاً بظاهر (الرحل) في الروايتين» فيشملها إطلاق أدلة الحكومة» كما ذهب إليه الروضة وبجمع 
البرهان؛ وفيه: إن لفظ (الرحل) ليس بأكثر من مفهوم اللقبء فالقاعدة الإطلاق للاشتراك إلا إذا علم 
بالخروج» وليس المقام من المستثى. 

أما القول بأن فيها نصف الرجلء أي حمسون دينارأء فقد تسب إلى القيل» وقال في مفتاح 
الكرامة: م بحد به قائل لكن في الجواهر بعد أن رحح الحكومة نقل عن بعضهم التصريح بأن لها نصف 
الدية. 

ثم إنه قد تقدم في بحثي الأذن والأنف الكلام في نافذقماء أما النافذة في الحفن أو في الشفة أو ما 
أشبه فالثلث أو الحكومة على ما عرفت. 

ولو أدخل في دبره أو إحليله» فإن نفذ في شيء من الداخل كان نافذة» وإلاً فإن جرح الأطراف 
ففيه الحكومة لعدم صدق النافذة» وإن كانت النافذة بالإضافة إلى خرقها مسمومة أو حارقة» فالظاهر 
زيادة الحكومة» لإطلاق أدلتها بعد أن فيهما زيادة على النافذة. 
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ولو قطع قطعة من البطن مثلاً فظهر الموف» فالقلاض الزياذة أبضاء قفي القابلة كرف 

ولا فرق في الأحكام المذكورة بين الصغير والكبير» لإطلاق الدليل. 

وفي الكافر بنسبة دية قتله وقد تقدم مقدارها في باب القتل. 

ولو أنفذ فيه نافذة فسبب نزيف الدم منه حي مرض أو ماتء ففي الأول الحكومة بالإضافة إلى 
دية النافذة» لأنه جناية ثانية حصلت بسبب الحاني» وأدلة النافذة لا تشمله لأنها تشمل المتعارف» ولو 
بقرينة الانصراف» وفي الثاني الدية الكاملة» ولا دية للنافذة لما سبق من التداحل في مثله. 
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((إذا لطمه فاحمر أو اضر أو اسود)) 

(مسألة :)١١‏ لو لطمه فاحمر وجهه؛ ففيه دينار ونصف» ولو أخضر فثلاثة دنانير» ولو اسود فستة 
دنائير. 

أما الأولان فبلا إشكال ولا خلافء بل عن الانتصار والخلاف والمهذب البارع الإجماع على 
ذلك؛ وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» بل ا محكي منهما مستفيض. 

أما الاسوداد فقد احتلفوا فيه بين قائل بستة دنانير كما عن الأكثر» بل المشهورء بل عن الشيخ 
دعوى الإجماع عليه» وبين قائل بثلاثة دنانير» كما عن السيدين» بل ادعيا عليه الإجماع» لكن الأول هو 
الأصح. 

ويدل على الأحكام المذكورة» صحيح إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود أثرها أن أرشها ستة دنانير» وإن لم تسود واحضرت 
فإن أرشها ثلاثة دنانير» فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصفء وف البدن نصف ذلك)”"©. 

وروى المقنع نحوه مرسلاً عن علي (عليه السلام). 

أما السيدان فلعلهما استندا إلى ما رواه الدعائم» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام)» عن علي (عليه السلام): «قضى ف الرحل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ففيه دينار 
ونصفء وإن احضر واسود فثلاثة دنانير» وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير» 
و13 خط ريف روي مركا ننظة دادر وما" خضي لماه لل 00 

لكن الدعائم لا يصح مستنداً حصوصاً في قبال الصحيحة. 


هذا في الوجه. وأما في البدن فعلى النصفء أي في الاسوداد ثلاثة دنانير» وي الاحضرار 
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دينار ونصفء وفي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار على ما تقدم» بل عن غير واحد دعوى الإجماع 
عليه. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين أجزاء البدن كلهاء كما لا فرق بين أجزاء الوجه؛» لإطلاق النص 
والفتوى» وما في خبر الدعائم من أطراف العين لم يدل عليه دليل معتبر. 

ولا يشترط بقاء مثل الأحمر مدة للإطلاق» ورا قيل بأنه إن لم يدم فالأرش وكأنه للانصراف» 
لكنه إن كان فهو بدويء بل اللازم القول بالإطلاق. 

وهل الرأس كالوحه؛ كما عن الخلاف والسرائر» غير بعيد» لأنه في مقابل البدن يشمله الرأس ولو 
بالمناط» ويؤيده مساواته له في الشجاجء كما سيأنٍ الكلام فيه» فقول الجواهر إنه قياس لا نقول به غير 
ظاهر. 

والمرأة تساوي الرحل على قاعدة مماثلتها له إلى الثلث» كما تقدم ويأي» فالقول بأن لها نصف 
الرحل كما في ديتها غير ظاهر الوجهء وف الجواهر إن الفتاوى بذلك مطلقة, فلا يبعد مساواتها له إلى 
الثنلث. 

ولو سببت اللطمة الزرقة أو الصفرة فالظاهر الحكومة» وإدخال الزرقة في السواد» والصفرة في 
الا حمرار» خلاف الظاهر. 

ولو كان المضروب أسود أو أحمر أو أصفر .ما لم يظهر أثرها عليه كان المرجع التقدير» أي إنه إن 
كان انا نكيت كائك اللطمة توت فيه: 

والظاهر أن العبرة بالذنانين» لا بجرء من الدية خين يكون غير بين ستة دانير وسعين درهم وهكذاء 
حيث إن الدية ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم.ء وإِما قلنا يمذه العبرة لأصالة عدم التعدي بعد عدم 
القطع بالمناط فتأمل. 

وإذا كان اللطم عمداً كان للمجيئ عليه القصاصء لإطلاق أدلته» فإن رضي بالدية فكما ذكر. 

ولو كان الضروب_شللاً لم يبعد أن يكون فيه ثلث الذية» على قاغدة 
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دية الجناية على الشلل» فينسحب الحكم إلى هنا بالمناط. 

أما الرقبة فالظاهر دحوها في البدن لا في الوجه. 

ولو ضرب بدون احمرار كانت الحكومة؛ لأدلة الأرش حي في الغمز. 

والاسن "اذ النادين. حعدرين :تارقن" لعفا وشرة :01 يويطثن» أ ران بون ورف للكوريية آذلة 
التأديب على أدلة المقام بعد تلازم التأديب لمثل هذه الأمورء وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب 
القصاص. 

ولا فرق في الديات المذكورات بين اللطمة باليد المجتمعة أو المتفرقة أو بالذراع أو ظهر الكف أو 
الإصبع أو غيرهاء لإطلاق الدليل وللمناط. 

ولو بقي اللون الحادث كالاسوداد مثلاً فزيادة الحكومة» لانصراف دليل الدية المقررة عن مثل 
ذلك» أي عن قدر الباقي. 

قال ف القواعد: ولو اشتملت الحناية على غير جرح ولا كسر كالرفس واللطم والركز والضرب 
بسوط أو عصىء فأحدث انتفاحاً فالحكومة» وقال في مفتاح الكرامة: لعدم التقدير» وتبعهما الجواهر, 
لكن الظاهر أن في بعض المذكورات التقدير والحكومة للدليلين. 

ولو ضربه في وحهه وجسده ضربة واحدة فله ديتان» وإن كان كل الضرب على أحدهما كانت 
فيه دية واحدة. 

ولو ضربه في داحل فمه فالحكومة» ولو تعدد ضربه في وحهه أو جسمه فالضربة الثانية فيها 
اللكومة إن 1 توجهيه نريدا على الآأول» آنا إن أوحيث: لزيد كماءلو سب الأول اخمرارة :والناق 
اسوداده فهل يتداحلان فالدية ستة مغلا أو لكل ديتهء أو يكون للأول الدية وللثاني الحكومة؛ لأن دليل 
الأشوداة لذ يقهل ها إذا كان جيرا قبلا بالقيري) انيعد الناليقة: 
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ولو كان المضروب غير متعارف في احمرار سانو وات ارك أ كوو الكرادة اللشرنافه اقل 
عن مثله. 

ولو وقع الضرب على العين فاحمرت» أو الأنف فرعفء أو الفم فخحرج الدم» فالظاهر زيادة 
الحكومة؛ لإطلاق دليل الدية» ودليل الحكومة. 

ولو صب على وجهه أو جسمه ماء حاراً أو أشبه مما أحمر أو اسود مثلاًء فهل الحكومة أو الدية 
الظاهر الأول» لكن يجب ملاحظة كوفا أكثر من الدية» لأنه كاللطم وزيادة إيذاء. 

ولو جعله في مكان حار أو قرب إليه ناراً فاحمر أو اسود فالحكومة؛ مع الملاحظة السابقة. 

ولو ضرب في أذنه فأصابه الصمم» أو على عينه فعمى» أو على فمه فذهب ذوقه أو على أنفه فلم 
يشم بعد» فالظاهر التداحل لا ديتان» لما تقدم في من جرح إنساناً فمات. 

ولو عضه فالحكومة» وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب القصاصء ومثل ذلك ما لو أغرى به 
كلبه أو نحوه فعضه أو لطمه أو جرحه. إلى غير ذلكء, وقد تقدم الكلام في بعضهاء والله العالم. 


١ لحف‎ 


((دية الشجاج في الوجه والرأس)) 

(مسألة :)١١‏ دية الشجاج في الرأس والوجه سواءء كما ذكره غير واحد, وفي الجواهر بلا 
خحلاف؛ كما اعترف بعض الأفاضلء وفي مفتاح الكرامة نقل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على 
ذلك. 

وكيف كانء فيدل على الحكم خبر السكونئء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الموضحة 
في الرأس والوجه سواء)”'"» بضميمة عدم القول بالفصل. 

وبر الحسن بن صالح الثوريء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الموضحة في الرأس 
كما هي في الوحه» فقال: «الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية» لأن الوجه من الرأس 
وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس)”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال في حديث: «والموضحة في الرأس 
والوجه أرشها واحد»'”". 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
الموضحة في الرأس والوجه سواء)”©. 

ثم إنه قد تقدم لزوم أن يرد علم رواية أبي بصير إلى أهلها (عليهم السلام). 

فقد روى», عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «في السمحاق وهي الى دون 


)01 الوسائل: ج1١‏ ص1 55 الباب ه ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص795 الباب ه ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص8, ١‏ : الباب د ح١.‏ 
25 المستدردك: ج8١‏ صم 6:٠‏ الباب ه ح3. 


١م‎ 


الموضحة حمسمائة درهم؛ وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين»!"©. 


((دية شجاج سائر الأعضاء)) 

أما مثل الشجاج المزبورة إذا كان في البدن» فإن لم يكن لذلك العضو مقدر فالظاهر الحكومة, 
كما ذكره الجواهر» وذلك لإطلاق أدلة الحكومة بعد عدم دليل خاص في المقام. 

وإذا كان لذلك العضو مقدر فديته بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس» كما أفى به 
السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والقواعد واللمعة وغيرهاء كما حكي عن بعضهم, وفي 
الجواهر لا حلاف أحده؛ كما اعترف به بعض الأفاضل» بل حكى مفتاح الكرامة عن الخلاف على 
ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم. 

وعلى هذا ففي حارضه لبذ حقاذ تصن بعير» أو خمسة دنانير» أو جزء من مائي جزء من الدية 
أي قشع أن اقشائها النعةه إداقد عرقت ضابقاً آن البعير ووه امن بات لقال 

وفي حارصة أثمليٍ الإهام نصف عشر بعير» أو نصف دينار» وهكذا بالنسبة إلى سائر أقسام 
الديات» مثل خمسة دراهم وهكذاء لأن ذلك مقتضى النسبة المزبورة» كما تقدم في خبر الفوري: «ليمست 
الجراحات في الجسد كما هي في الرأس». 

ويفسره ما رواه إسحاق بن عمار» على ما في التهذيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح» في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا 
لم يرد المحروح أن يقتص”"» وهو يتم في غير الإصبع بعدم القول بالفصل. 

والظاهر أن نسخة الكافي والفقيه: «عشر دية الإصبع)”"» قد سقط منها لفظ 
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(النصف)» كما هو مقتضى التعارض بين ما يحتمل فيه النقيصة وبين ما يحتمل فيه الزيادة» ولو 
فرض التعارض فإعراض المشهور كاف في عدم الأخذ حسب نسختهما. 

أما زوائة كاريوج كاذ عن أن دروا عازن للضابط الذي كنات كما أن هما فرافقا فالمخالف 
لابد من رد علمه إلى أهله (عليهم السلام)» ولعله صدر تقية أو من باب الإلزام أو ما أشبه» وقد ذكرها 
بطوها (بتقطيع) الكتب الأربعة والوسائل والمستدرك والجواهر وكشف اللثام وغيرهم» فمن أراد 
الاطلاع عليها فليرحع إلى تلك الكتب. 


((دية المرأة في الأعضاء والجراح)) 

ثم إن المراة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حي تبلغ ثلث دية الرجل» فإذا بلغ الثلث 
ترجع إلى التصفء مثلاً في قطع إصبع منها مائة دينارء وفي قطع إصبعين مائتان» وفي قطع ثلاث ثلامائة 
وف قطع أربع مائتين. 

ولاتذق و «السيين أله كران كان رعذ ار بامراة ار حش ع كناك ره ين العقى والكوق 
الجاني وابحين عليه» وفي الجراح إذا وصلت إلى ثلث الرحل رجعت إلى النصفء» هذا إذا كان بفعل 
وعد 

أما إذا كان بأفعال متعددة فلكل حكمه. مثلاً قطع إصبعاً وأعطى الدية» ثم الثانية وأعطى الديةء 
وهكذا إلى العاشرة» فيكون لما كل الدية ألف دينار» وذلك لعدم شمول الأدلة لمثل ذلك. 

ولا فرق بين الخناية عمداً أو .شبه عند أو خطأء للاطلاق. 

ويقتص للرجحل من الرجحل» وللمرأة من المرأة» ومن الرحل للمرأة» في الأعضاء والجراح من غير رد 
حى تبلغ الثلث ثم تقتص مع الرد. 

ولو جنت المرأة على الرحل وأراد القصاص منها اقتص مثله من غير مطالبة 
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غيره» وحيث تقدم البحث في كل ذلك في كتاب القصاص نصا وفتوى» فلا داعي إلى لتك ار؛ 
ثم إنك قد عرفت أيضاً أن دية أعضاه المرأة نصف دية أعضاه الرحل. 


((دية الكافر في الأعضاء والجراح)) 

أما الكافر فقد تقدم الكلام في دية قتله» وحسب دية قتله تكون دية أعضائه»ء والكافرة ديتها 
نصف دية الكافر. 

ولو راجحع الكفار قاضي المسلمين» فله أن يحكم حسب حكم الإسلام» وله أن يحكم حسب قانون 
(ألزموهم با التزموا به)'''؛ وله أن يرجعهم إلى أهل ملتهم. 

وكذا إذا رجع المخالفون» وقد تقدم الكلام في ذلك كله في القضاء والحدود والقصاصء والله 
المستعان. 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص١6"‏ الباب ٠١‏ حه. 


نذا 





((الأرش في غير المقدر من الجراح)) 

(مسألة :)١‏ ما لم يذكر فيه مقدر من الجراح ونحوها ففيه الأرش» ويطلق عليه الحكومة أيضاًء 
ولذا قال الشرائع والقواعد وغيرهما بوحدة معناهماء وجعله التواقر امدط اهما لهم. 

وقال في مفتاح الكرامة: هذا الاصطلاح طفحت به عباراتقم, لكن كشف الرموز قال: إنه 
اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع» وعند باقي الفقهاء الأرش أعم من الحكومة, لأنه يستعلمونه في المقدر 
وغير المقدرء والحكومة لا تستعمل إلا في غير المقدر. 

أقول: قد يستعمل الأرش .معناه اللغوي في المقدر» أما الاصطلاح فهو تساويهما كما عرفت» لا 
فرق في ذلك بين الشيخ وسائر الفقهاء. 


((كيفية تحصيل الأرش)) 

ثم إنه قد تقدم في بعض المباحث السابقة أنه لم يظهر وجه ما ذكروا للأرش والحكومة: بأن يقوم 
اخروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة» ويقوم مع الحناية أخرى» وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف 
التفاوت بينهماء ويؤخذ من الدية بحسابه؛ إذ لم يدل على ذلك دليل. 

وما ذكره المسالك بقوله: (وجه ذلك بأن الجملة مضمونة بالدية فيضمن الأحزاء بجزء من الدية» 
فإذا قدر الشرع جزءاً من الدية اتبعناه» وإذا لم يقدر احتهدنا ف معرفته ونظرنا في النقصان, لأن الأصل 
أن يجب بالجناية قدر النقصانء فليقدر كذلك ليعرف قدر النقصانء» ثم يعود إلى الدية فيكون الحملة 
مضمونة بما. وهذا كما إذا كنا ننظر في نقصان القيمة إذا أردنا أن نعرف أرش العيب» ثم نعود إلى 
الثمن» لأن البيع مضمون بالثمن» ولوقوع الحاحة في معرفة الحكومة إلى تقدير الحر» وقالوا: إن العبد 
أصل للحر في الجنايات الي لا يتقدر 
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أرشهاء كما أن الحر أصل للعبد في الجنايات الى يتقدر أرشهاء حيث يجعل جراح العبد من قيمته 
كجراح الحر من ديته» والمراد بالدية الى يرجع إليها في النسبة دية النفس» لأنا نقوّم النفس أولاً فيعتدر 
النقصان من ديتها) انتهى. 

وفيه: إن الأجزاء في الحر ليست قيمتها منسوبة إلى قيمة النفس» كما هو كذلك في السلع» فتشبيه 
الشباللك التق البتلعة غير :امن الوح مقا لو كاق كزان قجنيه يراه اذى قبرة كل جرد من أناقة 
جزء منه بدرهم» والإنسان ليس كذلكء فليست قيمة الأجزاء تساوي قيمة الكل» بل قد تكون قيمتها 
عشرين أضعاف قيمة الكلء» فلا وجه للتشبيه» وإِنما الضروري ملاحظة المناسبات الخصوصية:» ولذا قلنا 
سابقاً التقدير يكون حسب الناسيات العرفية المستفادة من حكم الشارع يمقادير الدية» وحيث قد تقدم 
تفصيل الكلام في ذلك فلا داعي إلى تكراره. 


((روايات الأرش)» 
أغل الوق قاف الزا رذ يخ الأرق والكوية لكر عدا وير راتكن يعي 
فعن أبي بصير» عن أبي عبد الله عليه السلام) في حديث قال: «إن عندنا الجامعة» قلت: وما 
الجامعة» قال: «صحيفة فيها كل حلال وحرام؛» وكل شيء يحتاج إليه الناس حت الأرش في الخدش»»؛ 
وضرب بيده إلي فقال: «أتاذن يا أبا محمد»» قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئتء فغمزني بيده 
وقال: «حىّ رش . 

وعن أبي مريم» قال لي أبو جعفر (عليه السلام): «عندنا الجامعة» وهي سبعون ذراعاء فيها كل 


شيء حىّ أشن اللخندش ع7 . 


.١ح‎ 78/8 الوسائل: ج9١ ص١72؟ الباب‎ )١( 
.١ح‎ 44 المستدرك: ج8١ ص84" الباب‎ )١( 
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أقول إن الكنايه فق" السايق ‏ كان طؤوفاراء -والظاعر ‏ أن" الكنات: كاندمن فيل الكميوقر أو 
لشاسافة الالكتوقية | و العقول” الآلية إعتكانياء 'والله مسطالة القادر عن اشر اد رسو ل رمد لكايه 
وآله) بجسمه قادر على ذلكء فلا غرابة عند المؤمن. 

وان رواية علي بن رئاب» عن الصادق (عليه السلام): حول الجامعة قال: «وليس من قضية إلآ 
وهي فيها حت أرش الخدش)"”2. 

وق رواية فضيلء عن الباقر (عليه السلام)» وفيه: «حى أرش الخدشء ثم خط بيده على إهامه»”©. 

لعل الإمام (عليه السلام) أراد أن يريه خطوط الإهام حى لا يتعجب عن كون كل شيء في 
كتاب واحدء أو أنه أراد ما يأي في خبر عثمان. 

وعن عثمان بن زياد» قال: دخلت على أب عبد الله (عليه السلام) فقال بإصبعه على ظهر كفه 
فمسحها عليه ثم قال: «إن عندنا الأرش» هذا فما دونه»”". 

وعن الحسين بن أبي العلاء» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن عندي الحفر 
الأبيض» (أقول: الحفر حلد المعز)”2» إلى أن قال (عليه السلام): «حي أن فيها الجلدة» ونصف الحلدة؛ 
وثلث الحلدة» وربع الجلدة» وأرش الخندش)7©. 

وفي رواية محمد بن عبد الملك؛ عن الصادق (عليه السلام): «ما تخلق الله 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص85" الباب 414 ح؟. 

)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص85" الباب 44 ح3. 

(؟) المستدرك: ج8١‏ ص587” الباب 45 ح١٠.‏ 

(5) في حديث: قيل له وما الحفر» فقال: هو مسك ماعز ومسك ضأن مطبق أحدهما بصاحبه؛ فيه سلاح رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) والكتب ومصحف فاطمة (عليها السلام). مجمع البحرين: ج؟ ص8 ؛ ؟ مادة حفر. 

(5) المستدرك: ج8١‏ ص87" الباب 45 ح؟١.‏ 


١/1 





من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حي أرش الخدش» وقال بظفره على ذراعه فخخط به7". 

أقول* (قال) يستعمل في اللفظء وف الفعل» كما لا يخفى. 

إلى غيرها من الأخبار الكثيرة. 

ثم الأرش قد يستعمل في ما له مقدر أيضاًء مثل بر إسحاق الذي رواه المقنع» عن الصادق (عليه 
السلام)» سأله عن رجحل قطع رأس الميت» قال: «عليه الدية»» فقال إسحاق: فمن يأحذ ديته» قال: 
«الإمام» هذا لله عز وجلء وإن قطعت ينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام)”©. 

وفي الرضوى (عليه السلام): «في ديات الأسنان وأضراس العقل لا دية فيهاء إنما على من أصابما 
كأرش الخدش بحساب محسوبء لكل ضرس خحمسة وعشرون دينارً»”" الحديث» إلى غيرهما. 

كما أن لفظ (الحكومة) قد ورد في بعض الروايات»؛ مثل ما رواه ابن سنان» عن أي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل»» إلى أن قال: 
«وما كان من ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذوا عدل منكم يعين به الإمام قال: ومن لم يحكم 
بها أنزل الله فأولك هم الكافرون 0694”. إلى غير ذلك. 

وقد تقدم في بعض المباحث أن الإمام حال وجوده هو المرجّع» وفي حال غيبته يحكم الفقهاء 
العدول حسب المناسبات المستفادة من الروايات في مقادير 


.١7ح‎ 45 المستدرك: ج8١ ص587” الباب‎ )١( 
ح”.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج9١ ص58 ؟ الباب‎ 
(؟) المستدرك: ج8١ ص78” الباب 38 ح”7.‎ 
. 4 6 سورة المائدة: الآية‎ ):4( 
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الديات» كما ورد مثل ذلك في باب كفارة الحج حيث قال سبحانه: #يحكم به ذوا عدل 
منكم #”"2: وقد أوضحناه في باب كفارات الحج فراجع. 

ثم إن الأرش والحكومة ليسا في النقص أو الأذية» بل ولو لم يكن نقص ولا أذية» ولذا يكون في 
قطع الإصبع الزائدة الدية» وكذا يكون في الغمز الأرش» كما دل عليه النص والفتوى. 

ومنه يعلم أن مثل قطع السلعة و تحميل الأنف وغيرهما مما فيه نفع للمجي عليه بجمال أو قطع شين 
به الأرش أيضنا. 

وحيث إن المشهور ذكروا أن الأرش عبارة عن تفاوت القيمة إذا كان عبداًء وليس في مثل قطع 
السلعة تفاوت القيمة» اضطربت كلماتهم هناء مثلاً قال العلامة في القواعد: (ولو لم ينقص بالجحناية 
كقطع السلعة» فالأقرب أحذ أرش نقصه حين الحناية ما لم يستغرق القيمة)» وعلله كشف اللثام بأنه 
(حين الحناية في معرض السراية» فإن كان مملوكاً كان لمولاه الأرش» وإلاً فرض مملوكاء وذلك لتحقق 
مخناية ار عحينك لقم تذاقما ولو وق م1" إل الغ كلاس 

ويرد عليه أن وقت الحناية لم يوحب نقصاً بل رعا زيادة قيمة» وإلاً لم يدل عليه دليل إذا كان 
المعيار تفاوت القيمة» بالإضافة إلى أنه يمكن أن لا يكون له ألم» كما إذا حدره بالوسائل المعروفة من 
القديم. 


(«فروع في الأرش)» 

وكيف كان فلو كان للعضو مقدر شرعاًء وزاد أرش الحناية على المقدر فهل يؤخذ الأرش» أو 
يرد إلى المقدرء أو يؤخذ أقل منه. ظاهر إطلاق الشرائع كما قاله الجواهر بأن إطلاقه ثبوت الأرش ولو 
كان أزيد من المقدر ثبوته» مطلق؛ ولكن صريح العلامة في القواعد حيث قال: (الأرش ما لم يستغرق 
القيمة) 


.56 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) راجحع كشف اللثام: ج١١‏ صه 44 باختلاف يسير. 
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عدم ثبوته بقدرهاء والمسالك ذهب إلى الثالث قال: ولو قيل ينقص منه شيئاً لئلا يساوي الحناية 
على العضو مع بقائه زواله رأساً كان وجهاء فالعضو مضمون بالدية المقدرة لو فات فلا يجوز أن تكون 
الجناية عليه مضمونة بكل الدية مع بقائه. 

وحه الأول: إطلاق دليل الأرش. 

ووجه الثاني: لثلا يلزم زيادة الفرع على الأصل. 

ووجه الثالث: لثلا يتساوى الأمران» إذ لازم كون المقدر دية العضو أن في عدم زواله عدم ذلك 
المقدر. 

لكن الأول أقرب» إذ قد عرفت أن الأرش عندهم التفاوت لو كان عبداًء وقد يكون التفاوت 
بشين أكثر من التفاوت بعدم العضوء مثلاً العبد الحاحظ قيمته مائة دينار» بينما لو كان مقلوع العين 
كانت قيمته مائة وعشرة» فالجحوظ حيث استلزم التشويه جعل القيمة أقل من المقلوع عينه» كما عرفت 
أن الأرش بعتدذا ملاحظة المعاشيناك عدك غرف المتشرعةة: و العرق ير أنه لى نحن غلية بأن ضار يله 
بحذومة كان على الحاني أكثر ما إذا قطع يده إذ أن قطع اليد من باب ذهاب الفائدة وفقدان الجمال؛ 
أما جذام اليد ففيه بالإضافة إلى ذين خطر السراية إلى من يقترب منه» وإن لم يكن فيه خطر السراية إلى 
تمان أعشتائه قروا < إل بغار ذلك بن الأبعلة: 

ثم إنه إذا كان المرحع عرف المتشرعة في تقدير الأرش» فإذا احتلفوا كان اللازم أذ النسبة» أي 
نصف الاثنين» وثلث الثلاثة وهكذاء وذلك لمقتضى قاعدة العدل» ولما ذكروا في المككاسب في اختلاف 
المقومين. 

ولو أحذ الأرش باعتبار أن الجرح ونحوه لا يندمل» ثم ظهر الاندمال» فالظاهر أن المعيار السنة لما 
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جملة من الروايات الورادة في مختلف أبواب الجنايات» مما علق الحكم على السنة. 

وعلى هذاء فإن ظهر الاندمال بعد السنة» أو كانت منحة جديدة بأسباب خارجة عن العاديات» 
فلا يرجع الحاني إلى شيء من الأرش. 

أما الأول: فقد عرفت وجهه. 

وأما الثاني: فللمناط في بعض الروايات الى تحعل الهبة الجديدة غير موحب للرحوعء؛ كما تقدم في 
بعض المسائل السابقة. 

أما إذا ظهر الاندمال قبل السنة مع ظهور كونه عاديا فللجاني حق الرحوع في التفاوتء لأنه 
ظهر عدم استحقاق ابح عليه لهذا المقدار. 

ومن حكم هذا الفرع يظهر حكم عكسه. وهو أنه لو أذ الأرش باعتبار أن الجرح يندمل ثم ظهر 
عدم اندماله» فإن للمجئن عليه أن يرجع إلى الحاني بالتفاوت» لأنه أحذ أقل من حقه. والحق لا يبطله 
الاشتباه. 

ولو أخذ الأرش باعتبار أن الحاني قد أحطأ في الحناية فظهر تعمدهء كان له أن يرجع الأرش 
ويقتص في موارد القصاصء؛ وكذا لو زعم بأنه ليس مورد القصاصء فظهر أنه من موارده. 

ولو اقتص باعتبار أن الحاني عامد ثم ظهر خطأه؛ فالظاهر أن للجاني أن يأحذ أرش جناية انحن 
عليه ما عليه؛ ويرد على حجن عليه الأرش الذي أخذه منه إذا كان بينهما تفاوت» كما قد يكون 
التفاوت في الرحل والمرأة. 

ثم هل يتفاوت الأرش بتفاوت الأشخاصء الظاهر ذلكء أما على رأي المشهور في الأرش فلأنهم 
يأحذون التفاوت ين الكامل والناقض إذا كان عبدا» ومن 
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المعلوم أن العبد الكاتب يسوى أكثر من العبد غير الكاتب» وعناسبة قيمتهما ترتفع وتنخفض قيمة 
جراحتهما. 

وأما على ما استظهرناه فلأن المناسبات الموجبة لتقييم عرف المتشرعة لقيمة الحناية مختلفة» وحسب 
اختلافها يقومون الجروح قيماً مختلفة. 

وهذا لا ينافي وحدة الدية مع اختلاف الأشخاص في ما له مقدرء إذ المقدر كالقانون الذي لابد 
من أن يشمل الجميع لئلا يتلاعب به بخلاف ما كان من قبيل القيميات إذ لا تقدير واحد فيها. 

وهل يكون الأرش من النقدء أو من الستة المقررة في دية القتل» أو من أي شيءء لا يحتمل الثالث 
إظاذما» زد لذ وجه له الخرذا عاط عل دلق 

أما الاتحمال الأول:فيويده إطلاق الأزض المتضرفك. إل النفاء إلا أن الظاهر ولوقريئة ثبؤت اعد 
الستة في القتل وفي الجراحات المقدرة» الثان» وعليه فيتعين أنه من أي الستة بيد الحاي» ولو كان عامداًء 
كما هو كذلك في باب القتل» على ما تقدم من أنه باختيار الجاني» للمناط. 

نعم يبقى الكلام في أن عطاءه يكون فوراء أو حسب الخطأ والعمد وشبه العمد في.مدة الزمان 
الذي يجب أن يعطى فيه لا يبعد الثاني للمناط في القتلء لأنه لم توضع المدة إلا رفقاً بالحاي» وإذا كان 
الرفق به يقتضي إطالة المدة كان الحاني في الجروح أولى بذلك الرفق على ما يراه العرف من المناط؛ إلآ 
أن المسألة في باب الأرش وباب الجراحات تحتاج إلى مزيد التأمل والتتبع. 

والظاهر أن في الأرش أيضاً تأي مسألة القسامة» إما إطلاقاً أو مناطاً» وقد عرفت أنما في الجروح 


ستة أحلافء والله سبحانه العالم. 


١05 


(«ولي امح عليهم) 

(مسألة :)١4‏ من لا ولي لهء سواء قتل أو جين عليه وكان صغيراً أو بحنوناً بلا ولي» فالإمام ونائبه 
من بعده ولي دمه» بلا حلاف ولا إشكالء» وفي الجواهر بلا حلاف أجله فيه. 

وكذا إذا كان غائباً لمحي عليه أو وليه ويف فوت الحاني» وذلك لإطلاق أدلة الولاية» وأن النبي 
والإمام (عليهما السلام) إنما هما لمصالح الناس الدنيوية والأحروية» كما يظهر من الروايات الواردة في 
شؤون الإمام» لكن من الواضح أن ذلك مع قدرته الظاهرية» وإلاً فالتكليف ساقط بعدم القدرة» فلا 
يكلف الله نفساً إل وسعهاء وقد ذكرنا بعض شؤون الفقيه النائب للإمام في كتابي التقليد والحكم من 
الفقه فراجع. 

وف صحيحة أبي ولاد» عن الصادق (عليه السلام): «في مسلم قتل وليس له ولي مسلم» على 
الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الإسلام» فمن أسلم فهو وليه يدفع إليه القاتل» فإن شاء قتل» وإن 
شاء عفى» وإن شاء أحذ الدية» فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره» فإن شاء قتل» وإن شاء أحذ 
الدية يجعلها في بيت مال المسلمين» لأن جناية المقتول كانت على الإمام» فكذلك تكون ديته لإمام 
الا 0 

ورا يؤيده الروايات الواردة في دية الحناية على الميت»: حيث إنها للإمام (عليه السلام). 

وكيف كانء فإذا كان الولي موجوداً لكنه كان قاصراً ول يكن له ولي» وجب على الإمام مطالبة 
حقه. وقد قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولا يضيعوا بحضرتكم». إلى غير ذلك. 

وإذا لم يكن ولي كانت الدية للإمام» كما 


.١ح‎ 5٠١ الوسائل: ج3١ ص38 الباب‎ )١( 
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أن في مورد القصاص كان القصاص للامام حسب الأدلة العامة» والصحيحة المؤيدة مما عرفت» 
وبروايات الحقوق» حيث ورد أن الزائد له وأن المعوز عليه» وورد أنه إذا لم يدفع دين الغارم كان عليه 
إثمه» بضميمة ما دل على من أن عليه الغرم فله الغنم. 

وهل للإمام (عليه السلام) ونائبه العفو عن القصاص أو الدية» قولان. 

قال ق“النتالك: إن غلاه العو هو السهو رون الأضيحاي» بل كاد يكوق إنجاعا. 

وقال في الجواهر عند قول المحقق: (الأصح لا) وفاقاً للأكثرء بل كاد يكون إجماعاء كما اعترف 
به غير واحدء والقول الثاني ما ذهب إليه ابن إدريسء فإنه قال بجواز عفوه عن القصاص والدية» كغيره 
من الأولياء» بل هو أولى بالعفو. 

أقول: لا يبعد قول ابن إدريس» وكأن الجواهر تردد في الأمر» ولذا جعل قول المشهور أحوط. 

وكيف كانء فيدل على جواز عفوه إطلاق أدلة عفو الولي» ومن المعلوم أن الإمام ونائبه في هذا 
الحال ولي» بل هو أقوى ولاية من ولاية الولي» بدليل #البي أولى #» وأن الإمام كالنبي (عليهما 
السلام)» وأن الراد على نائبه كالراد عليه. 

ويؤيده ما ورد من حواز عفو ولي الصغير. 

ففي الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام): «قضى في رحل فقأت عين ابنه وهو صغير 
فوهب الأب الذي فقئ عين ولده دية العين» قال (عليه السلام): جائز)”". 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص84" الباب 45 ح؟. 
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وف حديث علي (عليه السلام): «مننت على أهل البصرة» كما منّ رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) على أهل مكة)”"'» مع أن المال كان للمسلمين لو لا العفو. 

وأذهب علي (عليه السلام) حق المسلمين في أسارى فارس بعتقه ما كان له من حقء ما يدل على 
أن له ذلك. 

إلى غير ذلك ما لا يقاومه دليل المشهورء وهو سكوت صحيحة أبي ولاد عن عفو الإمام مع ذكره 
العفو في ولي القتيل» وهذا ليس أكثر من إشعار» ولعل وحه عدم ذكره أن لا يتهم الإمام .ممحاباته في 
حقوق المسلمين» والله العالم. 

أما ولي الصغير فالظاهر أن له حق العفو أو الصلح, إن رأى الصلاح في ذلكء لأنه جعل لمصلحة 
الصغير» فكما يجوز له زواحه مع المصلحة» وكذا التصرف في سائر أموره. كذلك له الحق في العفو» وقد 
ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) مسألة الصلاح والفساد» وعدم الفساد,» حيث اختلف الفقهاء في أن 
للولي هل حق التصرف الذي هو صلاح أو له حق التصرف فيما لم يكن فساد. 

ولو بلغ الصغير وأفاق المحنون لم يكن له إبطال ما فعله الولي بإحازة شرعية» إلا في ما له التصرف 
فيه الآن» كما إذا أحذ الولي الدية فإنه إذا كبر كان له حق العفو وإرجاع الدية» إلى غير ذلك ما هو من 
هذا القبيل. 


)١(‏ المستدرك: ج١١‏ ص8“/اه الباب 71 ح”. 


١5/ 





((دية الجنين)) 

(مسألة :)١5‏ دية الحنين إذا تم نحلقه ول تلجه الروحء والمراد به الروح الإنساي؛ وإلاً فللجنين من 
حال انعقاده روحان» روح الأم لأنه كيدها ورحلها وسائر أعضائهاء وروح الحراثيم الحية» فإن المئي 
عبارة عن مئات الملايين من الحراثيم الحية المجهرية» كما ثبت في العلم الحديث. 

و كي 0315 نيه إذكقدك السافه اما كاف أو خير معيد أو يلون عمل ناف خرنان أ خفر 
الدية الي هي عبارة عن ستة أشياء» كما تقدم في القتل. 

وكون دية الجنين ذلك هو المشهور الذي يندر خلافه» بل عن المبسوط والخلاف والغنية والسرائر 
الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراً. 

قال في الجواهر: بل لعله كذلكء لما تسمعه من ندرة المخالف, وقد خالف في ذلك القديمان» فقال 
الحسن: إن فيه الدية الكاملة» وقال أبو علي: إن فيه غرة عبد أو أمة. 

ويدل على المشهور متواتر الروايات: 

مثل الصحيح المروي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وأبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قالا: «إن 
مين المؤمنين (عليه السلام) جعل دية اللحنين مائة دينار» وجعل مئ الوععل إلى أن يكون 5 حمسة 
أجزا فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينا ولك إن الله تعال عحلق الاضبان من سلالة) وهي 
النطفة فهذا يحرف 2 علقة كه و ووو اناغ أتطننة فيو كله ابدواي ‏ #اغقلء دهن أريحةا أحراف م ديكمين 
دنجت فرعي تكدلت لامي احزام سائة ادينارة دو الاقة ديكا ييه جنار للنطقة تمن المائة: 
عشرين 0 وللعلقة حمسي المائة: أَرَبعين تار وللمضغة ثلاثة أحماس المائة: ستين دينارا وللعظم 


ع 


أربعة 
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أحماس المائة: ثمانين دينارأء فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة» فإذا أنشئ فيه خلقاً آخرء 
وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكراء وإن كان أنثى فخمسمائة 
ا 

ومن ذيل الحديث يظهر أنه لا تفاوت بين الذكر والأنثى في المراتب السابقة. 

ولو بعد حلق الروح أسقطه لكنه لم يعلم أنه ذكر أو أنثى فاللازم إعمال قاعدة العدل بثلاثة أرباع 
الدية كما سيان لضن عليه 

ورواية ابن مسكان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «دية اللحنين حخمسة أجزاءى مون للنطفة 
عشرون دينارأًء وللعلقة حمسان أربعون دينارأ» وللمضغة ثلاثة أحماس ستون ديناراًء فإذا تم اجنين كان له 
مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراًء وإن كان أنثى 
دينار» وإن قتلت المرأة وهى حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أو أنثى» فدية الولد نصفان» 
نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى» وديتها كاملة)(". 


3 
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وخبر سليمان بن صالحء عن الصادق (عليه السلام): «في النطفة عشرون ديناراء وثي العلقة أربعون 
ديناراء وفي المضغة ستون ديناراء وف العظم ثمانون ديناراًء فإذا كسا اللحم فمائة دينار» ثم هي مائة حي 
يستهل» فإذا استهل فالدية كاملة)”". والمراد بالاستهلال دحول الروح لا الصوت. 

وخبر ابن جرير القمي» قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية» وما 
في العلقة» وما في المضغة» وما في المخلقة» وما يقر في 


.١ح‎ ١9 الوسائل: ج9١ ص7؟؟ الباب‎ )١( 
.١ح‎ 5١ الوسائل: ج9١ ص59١ الباب‎ )5( 
ح7؟.‎ ١9 الوسائل: ج9١ ص568؟ الباب‎ )"( 


ل 


اريخا كال وليه اماف د رإنه لح قبطن مه عوافاً مين ينغن كزين طلقة يعون بر 
ثم يكون علقة أربعين يوماء ثم يكون مضغة أربعين يوماء ففي النطفة أربعون كار امحوي العلقة عورم 
دينارأ» وف المضغة ثمانون دينارًء فإذا كسا العظام لحماً ففيه مائة دينار» قال الله عز وجل: الاثم أنشأناه 
عيلفا أخخر قبيار ك الله خرن :الكالقين # فإن كان ذكرا فيه الديةه ون كات انق افيه دنيا20. 

والظاهر أنه قد سقط بعض الحديث. 

وف رواية ظريفء عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ قال: «وجعل دية الحنين مائة دينار» وحعل مي 
الرحل إلى أن كر عي كيه اجر فإذا كان حنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار» فجعل للنطفة 
عشرين ديناراًء وهو الرجل يفرغ عن عرسه فتلقى نطفته وهي لا تريد ذلك» فجعل فيها أمير المؤمنين 
(عليه السلام) عشرين ديناراً الخمسء وللعلقة مسي ذلك أربعين دينارأء وذلك للمرأة أيضاً تطرق أو 
تضرب فتلقيه» ثم المضغة ستين ديناراً إذا طرحته أيضاً في مثل ذلكء ثم للعظم ثمانين ديناراً إذا طرحته 
لمرأة» ثم اجنين أيضاً مائة دينار إذا طرقهن عدو فأسقطن النساءء في مثل هذا أوجحب على النساء ذلك 
من جهة المعقلة مثل ذلكء فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار 
للذكر» والأنثى على مثل هذا الحساب خمسمائة دينار. 

وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ول يعلم ذكر هو أو أنثى» ولم يعلم بعدها مات أو قبلهاء 
فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى» ودية 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ١56١‏ الباب ١5‏ ح5. 





المرأة كاملة بعد ذلك» وأفى (عليه السلام) في م الرحل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ول ترد 
ذلك نصف عمس المائة من دية الحنين عشرة دنائير» وإن افرغ فيها عشرون ديناراء وجعل في قصاص 
جراحه ومعقلته على قدر ديته» وهي مائة دينار» وقضى (عليه السلام) في جراح الحنين من حساب المائة 
على ما يكون من جراح الرحل والمرأة كاملة)("©. 

وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» على ما في المستدرك؛ عن الباقر (عليه السلام)» 
قال: «في الرحل يضرب المرأة فتطرح النطفة» عليه عشرون ديناراًء فإن كانت علقة فعليه أربعون ديناراًء 
فاق الس رن ا كن ليوات خينار مواق كاقنتع لغقاما قلي انيه 2109 والقرفن هيه سقط إل 
فيرها من الروايات, 

أما العماني» فقد استدل لمذهبه بصحيح أبي عبيدة» عن الصادق (عليه السلام) أو عن أبيه (عليه 
السلامم؛ ف امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدهاء فقال 
(عليه السلام): «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصرء فإن عليها دية تسلمها إلى 
أبيه» وإن كان جنيناً علقة أو مضغة» فإن عليها أربعين ديناراً أو غرة تسلمها إلى أبيه»» قلت: فهي لا 
ترث من ولدها من ديته» قال (عليه السلام): ولاء لأنها قتلته»”". 

وصحيح ابن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام): «إذا كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت 
حوارحه» فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة)9). 


.١ح‎ ١9 المستدرك: ج8١ ص57" الباب‎ )١( 
المستدرك: ج8١ ص54 5” الباب 9 حه.‎ )١( 
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لكن هاتين الروايتين لابد من تقييدهما بتلك الروايات» ولذا قال في الجواهر: يمكن حملهما على 
إرادة الدية الكاملة للجنين الى هي المائة دينار» أو تقييدهما .ما إذا وحته الروح» لأنهما مطلقان. 

ثم إن الإسكافي جعل ديته غرة عبد أو أمة» وقدر قيمة الغرة بنصف عشر الدية» كما نقله عنه 
كشف اللثام والجواهر. 

واستدل للغرة» بقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنهاء غرة عبد أو أمة)(". 

وخبر أبي بصيرء قال (عليه السلام): «إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاء 
فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها/”". 

وخبر داود بن فرقد: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً» فقال الأعرابي: 
لم يهل ولم يصح ومثله بطل» فقال النبي (صلى الله عليه وآله): «اسكت سجاعة؛ عليك غرة عبد 
توصي غيل او 

وير سلجاة ”ين قدالف: راف رذ حاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ضرب امرأة حبلى 
فأسقطت سقط ميتاء فأتى زوج المرأة إلى ابي (صلى الله عليه وآله) فاستعدى عليةء فقال الضارب: ما 
أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشرء فقال البي (صلى الله عليه وآله): «إنك رجحل سجاعة» 


00 75 دالا 
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وصحيح أبي عبيدة والحلبي» إنه (عليه السلام) سكل عن رجل قتل امرأة خط وهي على رأس الولد 
تمخضء قال (عليه السلام): «خمسة آلاف درهمء وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة» أو 
أربعون 000 

وخبر أبي مريم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برحل قد 
ضزيه اتراة احإفاة يعدو :الفط دل قتلها م فقكر وقول اللا غيل الله عليلة و ال أوليايها أن عدوا 
الدية خمسة آلاف وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنهاء أو يدفعوا إلى أولياء الرحل خمسة آلاف 
. 

إلى غير ذلك. 

لكن من الممكن أن يراد بالغرة ما قيمته يساوي الدية» وما في رواية أبي عبيدة والحلبي من أربعين, 
لعله كان الولد يساوي ذلك بأن كان علقة» وهذا وإن كان غير ظاهر لكنه أولى من طرح الرويات أو 
حملها على التقية. 

ويؤيده رواية الدعائم؛ عن أمير المؤمنين» وأبي جعفرء وأبي عبد الله (عليهم السلام)» نهم قالوا في 
حديث: «لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن يتغير كان فيها عشرون دينارأ» إلى أن قالوا (عليهم 
السلام: «فإذا كسي لحماً وكان حلقة فهو مائة دينار وهي الغرة» فإن نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة 
القن روا 

ولعل ما ورد من تحديد الغرة بخمسمائة أو أربعين» من باب قاعدة الإلزام أو التقية» لما قالوا من 


موافقتها أجمع لمذهب الجمهور. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص45 ؟ الباب ٠١‏ ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١5‏ الباب 7#ااحه. 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص57” الباب ٠١‏ ح4. 


ففي خبر عبيد بن زرارة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الغرة قد تكون .مائة دينار وقد 
تكون بعشرة دنانير» فقال (عليه السلام): ع 

وخبر السكوي» عنه (عليه السلام): «الغرة تزيد وتنقص» ولكن قيمتها خمسمائة درهم)”". 

وعن المعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «الغرة تزيد وتنقص ولكن فيه خمسمائة درهم)"”". 

وف خبر إسحاق» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن الغرة تزيد وتنقص» ولكن قيمتها أربعون 
ا 

ولولا ذهاب المشهور الذي لم ينقل الخلاف إلا ثمن عرفتء أمكن الجمع بين الروايات بالتخيير بين 
غرة وأربعين وخمسينء كما أن في القتل تخيير بين ستة أشياء تختلف قيمهاء وفيه نوع تسهيل؛ إلا أن 
الإعراض بالإضافة إلى موافقة ذلك للعامة أوجب الذهاب إلى قول المشهور. 

وكأن الوسائل والمستدرك فهما في الجمع بين الطائفتين ما ذكرناه من كون الغرة بقيمة الدية» كما 
كان في الدعائم» ولذا قالا في عنوان الباب: (من شرووه ا قات كم هت علق ب مي اع انر سين 
أو أمة بقيمة الدية)» واحتمل صاحب الوسائل في بعض الأحاديث النسخ»؛ وذلك غير بعيد كما نسخ 
حكم الزاني وغيره» والمراد بالنسخ أن الحكم ببعض المناسبات الزمنية كان حسب مصلحة الوقت» ثم غير 


إلى ما له أبدية» فهو من 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص44 ؟ الباب ٠١‏ حل. 
5) الوسائل: ج9١‏ ص ؟ الباب ٠١‏ ح5. 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص55” الباب ٠١‏ ح؟5. 


(5) الوسائل: ج5١‏ ص5 ١64‏ الباب 7٠١‏ ح3. 


قبيل الحكم الثانوي لا النسخ بمعناه المتبادر. 

وقد أنكر جمع من المحققين وجود النسخ بلمعيئ المتبادر في الأحكام؛ فراجع (آلاء الرحمان) وغيره 
في هذا الباب. 

وف المقام حديث جميل لما فيه من الطرافة تعرض إلى حكم الحنين» هو ما رواه الصدوق (رحمه الله) 
بسنده إلى محمد بن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) خالد 
بن الوليد إلى حي يقال لهم بن المصطلق من بِنِ جذية» وكان بينهم وبينه وبين بن مخزوم إحنة» ‏ أي 
عداوة ‏ دفي الجاهلية» فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأحذوا منه 
كتاباًء فلما ورد عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصلاة» فصلى وصلواء فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه 
فنادى فصلى وصلوا ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصابء فطلبوا كتابهم فوحدوه فأتوا به البي 
(صلى الله عليه وآله) وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد» فاستقبل القبلة ثم قال: اللهم إن أبرؤ إليك ثما 
صنع خالد بن الوليد» قال: ثم قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتر ومتاع» فقال (صلى الله عليه 
وآله) لعلي (عليه السلام): يا على ائت بن جذيمة من ب المصطلق فأرضهم ما صنع خالد» ثم رفع قدميه 
فقال: يا علي احعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميكء فأتاهم علي (عليه السلام) فلما انتهى إليهم حكم 
بحكم الله فلما رجع إلى النبى (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي أخبرني ما صنعت» فقال: يا رسول الله 


عمدت 


فأعطيت لكل دم ديةء ولكن حنين غرة» لك وفضلت معي فضيلة فأعطيتهم لمبلغة 
كلابهم وحيلة رعاتهمء وفضلت معي فضيلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبياهم» وفضلت معي 
فضيلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون» وفضلت معي فضيلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله 
فقال: يا علي أعطيتهم ليرضوا ع رضي الله عنك؛ يا علي إنما أنت من ,مترلة هارون من موسى)7". 

أقول: الظاهر أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يقتص من خالد لأنهم رضوا بالمال» وفي مكان 
آخر: إنه إصلى الله عليه وآله) أظهر انزحاره منه» بالإضافة إلى أن الرسول (إصلى الله عليه وآله) كان 
يلاحظ قاعدة الأهم والمهم. 


((فروع ف دية الجنين)) 

ثم إنه لا فرق بين كون الحنين ذكراً أو أنثى أو خنثى في ما قبل الدية الكاملة» لإطلاق الأدلة» أما 
بعد ولوج الروح فلكل ديته» الكاملة للذكرء والنصف للأنثى» وثلاثة أرباع للخنثى. 

ولو كان الحنين اثنين كانت ديتان بلا إشكال في كل ذلكء بل وبلا حلاف فيما ذكروه هنا من 
الفروع. 

ثم هذا حكم جنين المسلم الحرء أما جنين العبد فالكلام فيه مذكور في المفصلات. 

وأما جنين الذمي فديته شر دية أبيه قبل ولوج الروح كما ذكرواء بل عن ظاهر المبسوط وصريح 
الخلاف الإجماع عليه. 

وقد ذكرنا في أول كتاب القصاص كمية دية الذمي» وإنما نقول بعشر دية أبيه, لإطلاق الأدلة. 

قال في الجواهر: مؤيداً بما عساه يستفاد من النص والفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم في 
تعلق مثل هذه الأحكام بما على حسب النسبة» هذا 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص55” الباب ٠١‏ ح”7. 





ولكن في رواية مسمع والسكونء عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)؛ عن علي (عليه السلام): 
«إنه قضى في حنين اليهودية والنصرانية والمحوسية عشر دية أمه»”"©. 

لكن هذه الرواية بالإضافة إلى معارضتها لمراسيل المشهورء حيث ادعى ف الخلاف أن .ما ذكره 
إجماع الفرقة وأحبارهم؛ وعن الإيضاح وحواشي الشهيدين به رواية» وأن هذا الحكم موجود في المقنعة 
والنهاية وهما متون الأخبار» وأن ابن إدريس أفى به وهو لا يعمل إلا بالقطعيات» والمراسيل حجة لعمل 
المشهور يما قديعاً وحدياء إن اعراض المشهور عنهما أسقطهما عن الحجية وإن لم يكن هما معارض» 
ولولا الإعراض لكان اللازم العمل يمماء كما عن كشف اللثام والرياض. 

ثم إنه لو لا الشهرة والإجماع لكان اللازم تفصيل الوسيلة الظاهر من الغنية أيضاًء فقد قال أوهما: 
(وإن ضرب بطن الذمية وألقت ولدهاء فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمة» وهي ثمامائة 
درهم للحرء وأربعمائة للحرة)» وقال ثانيهما: (وإن كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحجساب 
دياتهم)» وادعى الإجماع عليه» واحتمل في محكي بمجمع البرهان حمل الرواية المتقدمة على هذا التفصيل» 
لكن في مفتاح الكرامة إن إجماع الغنية لا يغ غبئ هناء لمخالفة من قبله ومن بعده له. 

وكيف كات لالوتنتقويي افديكوة نويد من وكين أن سراي أبدفوسيين أن بالاعووف: 
كما نص على بعضها الخلاف» وأيده مفتاح الكرامة» لإطلاق المراسيل المذكورة المؤيدة بإطلاق 
الفتاوى. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص45 ؟ الباب 5١‏ ح7. 





ثم لا كفارة على القاتل إذا لم يلج فيه الروح» كما هو المشهورء بل في الجواهر الإجماع بقسميه 
عليه» لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح» ولأن الإمام (عليه السلام) شبه الميت به في مسألة 
الاعتداء عل المينك» تما يدل خلى تساويهما في أمثال ذلِك: 

وحيث قد عرفت الدية الكاملة ألف دينار للذكر وحمسمائة للأتثى فيما إذا ولج فيه الروح» فلا 
فرق في ذلك بين أن يموت في الرحم أو في خارجه؛ لإطلاق النص والفتوى, بالإضافة إلى إطلاقات أدلة 
القعن »فم يعلهن عنه'اعقيان ١‏ ابتهلاله "كقرر سلنيان ابن حتالذة'" مول والرضوى على اللثال» أو علي 
كونه حيا بأن لم يكن قبل ولوج الروح. 

ولا يخفى أن الدية قبل ولوج الروح إنما هو إذا فسدء أما إذا لم يفسد بأن ربي حارج الرحم أو في 
رحم أخرىء؛ سواء أخحرج بالوسائل إلى الرحم الثانية أو بالمساحقة فلا كفارة» وإن كان فيه تعزير إن 
كان ذلك على وجه الحرام» وأرش إن كان فيه أذية» لما تقدم من وحوده في الغمز. 

أما الدم الذي يخرج مع الطرح ففي الفقه الرضوي (عليه السلام) له دية» قال: «فجعل في النطفة 
إذا ضرب الرحل المرأة وألقتها عشرين ديناراًء فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين» 
ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أريفيق ففاراء وهى العلقة)7) الحديث» وسيأني بقية الكلام في ذلك. 

أما إذا أفسد النطفة ونحوها الذي كان يربى في خارج الرحمء فهل فيه كما في الرحمء أو الأرش؛ 
احتمالان» من وحدة الملاك» ومن أنه لا دليل قطعى ففيه الحكومة. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص45 ؟ الباب ٠١‏ ح4. 
)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص”5” الباب ١9‏ ح”7. 





نعم» لا إشكال أنه إذا صار ذا روح كانت فيه الدية» لإطلاق الأدلة. 

وتما تقدم يعلم حكم ما إذا أوحب طرح المرأة» ثم ربي حارج الرحم فأفسده إنسان ثان. 

ولا فرق ف الدية على المميت للجنين أن يسقط فور الإماته بالضرب ونحوه. أو بعد مدة ولو بعد 
شهر مثلاء أما إذا كان الضرب سبباً لعدم ولوج الروح فيه مع بقائه في الرحمء فالظاهر أنه ليس عليه دية 
ما ولج فيه الروح فقتله» لعدم صدق القتل» وعدم همول الأدلة له. 

ثم إنه لو تيقن الحياة في الطفل أو الموت فيه فهوء وإلآً فالظاهر التمسك بالعلائم العرفية للحياة 
والموت ثما يعرفها أهل الخبرة» كالحركة والسكون الدالين على الحياة والموت» ولو لم يكن علم فالظاهر 
التمسك بأصل الصحة, كما يتمسك به في مورد ما قبل الروح إذا شك في أنه فاسد لا ينمو» أو صحيح 
في سبيل نموه» إذ قد تعلق ولكن لا تنمو» وقد تصل إلى مراتب العلقة والمضغة والعظام فتفسد, فكما أنه 
إذا شك في أنه هل فسد أم لاء يحكم بصحتها في مراتب ما قبل الروح» كذلك إذا وصلت إلى حالة 
الروح ول يعلم هل نفخ فيها أم لا. 

والفرق بأن في ما قبل الروح استصحاب الصحة؛ بخلاف الشك في الروح» فإن الاستصحاب 
يقتضى عدم الروح» غيرتام» إذ ليس الوحه الاستصحاب فإنه مثبت» بالإضافة إلى أن الشك قد يكون في 
المقتضي» وبناء الشيخ المرتضى (رحمه الله) وأتباعه أنه لا يحري في الشك في المقتضي» بل وجه الدية 
أصالة الصحة» وبناء العقلاء على ذلك. 

ثم إنه رما احتمل كفاية أربعة أشهر في الحكم بالروح» لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: 
«السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل)'0©. بضميمة أن الغسل 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص55؟ الباب ١١‏ ح5. 





لا يكون قبل ولوج الروح» وفيه ما ذكره الجواهر من أن ذلك لا يقتضي تحقق العنوان في المقام. 

نعم ظاهر خبر أبي شبل الاكتفاء بالخمسة» قال: حضرت يونس الشيباي وأبو عبد الله يخيره 
بالديات» قال: قلت: فإن النطفة حرجت متخحضخضة بالدم» قال: فقال (عليه السلام) لي: «فقد علقت 
إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراء وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلا التعزيرء لأنه ما كان من 
دم صاف فذلك الولد» وماكان من دم أسود»ء فإن ذلك من الجوف»» قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها 
شبه العروق من اللحمء قال: «فيها اثنان وأربعون ديئاراً العُشر»» قال: قلت: فإن عشر أربعين أربعة» 
قال: «لاء إنما هو عشر المضغة لأنه نما ذهب عشرهاء فكلما زادت زيد حى تبلغ الستين»» قال: فإني 
زأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساء قال: وفذلك عظي» كذلك أول ما ييتذئة العظم فيبتدئع بخمسة 
أشهر ففيه أربعة دنانير» فإن زاد فزد أربعة أربعة حى يتم الثمانين»» قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم 
لحماء قال (عليه السلام): «كذلك»»؛ قلت: فإذا ركزها فسقط الصبي ولا يدري أحي كان أم لاء قال 
(عليه السلام): «هيهات يا أبا شبل» إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة» فقد استوجب 


ال 

أقول: لكن الظاهر أنه لا كلية لذلكء ولذا قال في الجواهر: لم أجد عاملاً به إلا ما يحكى عن 
الصدوق. 

ثم الظاهر أن كون النطفة مضغة وعلقة وغيرهما يعرفها العرفء فإذا علم بالمرتبة فهو» وإلاً فالمرحع 
أصل المرتبة السابقة. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص89؟ الباب ١9‏ ح5. 
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أما ما ذكر في الصحيح الآنِ فالظاهر أنه غالبي» قال محمد بن مسلم في الصحيح: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة» فقال (عليه السلام): «عليه عشرون دينارا»» 
قلت: فيضرها فتطرح العلقة؛ قال: «عليه أربعون دينارأ»؛ قال: فيضرها فتطرح المضغة قال: «عليه ستون 
دينارً» قلت: يضرها فتطرح وقد صار له عظمء فقال: «عليه الدية كاملة»» قال: «ويهذا قضى أمير 
المؤمنين (عليه السلام)»» قلت: وما صفة النطفة الي تعرف اء قال: «النطفة تكون بيضاء مثل النخامة 
الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماًء ثم تصير إلى العلقة»» قلت: فما صفة حلقة العلقة 
الب تعرف هاء قال (عليه السلام): «هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة» تمكث في الرحم بعد تحويلها 
عن النطفة أربعين يوماً ثم تصير مضغة»؛ قلت: فما صفة خلقة المضغة الي تعرف بماء قال (عليه السلام): 
«هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم». قلت: فما صفة لقته إذا كان 
عَظماء قال (عليه السلام): «إذا كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه؛ فإذا كان كذلك 
فإن فيه الدية كاملة)0©. 

أقول: الإنسان قبل تكونه تراب يسقيه الماء فيصبح نباتاً تأكله الأنعام» فإذا أكل الوالدان من تلك 
النباتات واللحوم ومشتقاتهما أصبحت دماًء والدم يتحول إلى المن» ولذا ترى الاكتشافات الحديثة أن 
العناصر الي توحد في التربة هي بعينها توحد في الإنسان. 

وقد قال سبحانه: إلقد لقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص688؟ الباب ١5‏ ح4. 
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في قرار مكين #”"©, وكل دفعة من الإفراغ للمئ يكون فيه من الحيوانات المجهرية الى تشابه العلقة 
ثلاثمائة واثى عشر مليون ومائة وثمانون ألف» كما ذهب إلى ذلك جملة من المكتشفين» كما أن في المرأة 
في مبيضها ثلاثمائة ألف بيضة قابلة للاحصابء» وبعد المقاربة تصل مادة الرحل الإخصابية إلى بويضة 
الأنثى في عملية رائعة. 

ومن الرحل ينقسم إلى قسمين» لكل منهما اسم في الطبء» أحدهما إذا لقح البويضة أصبح الولد 
ذكرأء والآخر إذا لقحها أصبح أنثى والقسم الذي يولد الذكر أقوى لكنه أقل عمرأء أما القسم الذي 
يولد الأنثى أضعف لكنه أكثر عمرأء ولعل قوله سبحانه: إإنه خلق الزوجين الذكر والأثثى * من نطفة 
إذا ع 9080 إشيارة إلى أن الناكر والأض كليهنا من الزخر 

كناك خاو رذرث اطيية الملك :رناة: حكل ابتون يع أو تذكرا جثقوية" اخن القسلمن ليكوة هو 
المنحصبء وإذا حصل هذا الشيء كان معناه أن الله سبحانه وضع مفتاح بعض الأمور الكونية بيد البشر 
أيضاء كما وضع بأيديهم مفتاح ركوب الهواء وغير ذلك: 

ثم إذا حصل الإخصاب بقيت الخلية المزدوجة في فم الرحم مدة أسبوع حى تنتقل إلى مكان أمين 
في الرحم لأجل تكون الجنين» قال سبحانه: الثم جعلناه نطفة في قرار مكين 2"”4) وفي الأسبوع الثالث 
يتكون أول ظواهر الرأس والقلب» ثم يتكون في جانب الحنين شيء مدور متصل بسرة الحنين بحبل» 
وذلك الشيء هو الذي يأحذ عصارة الغذاء والماء والحواء 


.١7 سورة المؤمنون: الآية‎ )١١ 
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الي تستفيد منها الأم بواسطة أجهزتهاء ويعطيها للجنين» ومن الأسبوع السادس يتكون حول 
الجنين ثلاثة حجابات لحفظه عن المواء والماء والنور وغيرها. 

ولعل قوله :سيحانة: لاق ظلمات ثلاث 204 إشارة إلى ذلك وق هذه الأخوال يتحول الطفل من 
لمن إلى الجنين المتكامل» ثم يدحل فيه الروح» والغالب أن من أول يوم آخر القاعدة النسوية إلى يوم 
الوضع طول لات ان ما أي تسعة أشهر وعشرة أيام شيك إن عله و اله ككارف هرا 
وأن مدة رضاعه حولين كاملين» كما في القرآن الحكيم» كانت أقل مدة الحمل ستة أشهر» و كلما قلت 
مدة الحمل عن تسعة أشهر وعشرة أيام زادت مدت الرضاع ح يتدارك النقص السابق. 

ولذا كان دوران الحمل بين ستة إلى عشرة أشهر على الأغلب» ومدة الرضاع بين تسعة عشر 
أشهر وأربعة وعشرين شهراً. 

هذا كله ما ذكره الأطباء حسب المكتشفات الحديثة. 


.5 سورة الزمر: الآية‎ )١ 
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((دية ما بين مراتب اللحنين)) 

(مسألة :)١5‏ ذهب الشيخ في محكي النهاية إلى أن ما بين المراتب بحساب ذلكء قال: (الجنين أول 
ما يكون نطفة» وفيه عشرون دينارا شم يصير علقة وفيه أربعون 00 وفيما بينهما بجساب ذلك» شم 
يصير مف وفيها ستون تيناراء وفيما بين ذلك بحسابه. شم يصير 57 وفيه تمانون نار وفيما بين 
للك نارم 6 رصيو مكيوا عليه تلن سيويا كي له العان والأذن والأنف قبل أن تلجه الروح» وفيه 
مائة دينار» وفيما بين ذلك بحسابه» ثم تلجه الروح» وفيه الدية كاملة) انتهى. 

وقد فسره ابن إدريس بقوله: (الحنين ما دام ف البطن» فأول ما يكون نطفة؛ وفيما بعد وضعها في 
الرحم إل عشرين يوم عشرون ديتاراء ثم بعد العشرين يوم لكل يوم فيعان إن أريعين يرما أريعون 
دينارء وهي دية العلقة» وهذا معي قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك) انتهى. 

أقول: لم يذكر ابن إدريس عشرين يوماء بل ظاهره أربعون يوماء كما سيأي. 

أما قوله: (لكل يوم دينار)» فهو الظاهر من قاعدة التبسيط». بل لا يبعد أن هذا هو ظاهر الشيخ, 
وإن اشكل المحقق على ابن إدريس في فهمه من كلام الشيخ ذلكء» واحتمل إرادة الشيخ ما في رواية 

كيت كانه أن بالتمبة إل «الأيام ققد رروق مله ين فطلم واريفيق, يومام كما قدم اق 
المسألة السابقة» كما روي سعيد المسيب» عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» قال: سألته عن رحل 
موتائر 5 كاذ مجاه لعاف 


ا 


ما في بطنها 05 فقال (عليه السلام): «إن كان نطفة فإن عليه عشرين ينار قلت: فما هي 
النطفة» قال: «هي الي وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين ا قلت: فما حد العلقة» قال: «هي 
ال إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يومأء قال: فإن طرحت وهي مضغة فإن فيه ستين دينارا»» 
قلت فما حد المضغة» قال (عليه السلام): «هي الي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين 
يوماء قال فإ" لل رع ,وطن "تسمه عخلقة لهاعظ وكلنم تمركت لوؤار قدا تفع فيهب رويب يناه قال فإ 
عليه دية كاملة»» قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال» أبروح ذلك أم بغير روح» قال: 
«بروح غذاء الحيات القديمة المنقولة في أصلاب الرحل وأرحام النساءء ولولا أنه كان فيه روح غذاء 
الخيات ما تحول من حال بعد حال في الرخيء :وما كان إذا على قتله دية وهو في :تلك الحال)20. 

وخبر ابن جرير» سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية» وما في العلقة وما 
في المضغة وما يقر في الأرحام» فقال (عليه السلام): «إنه يخلق في بطن أمه خخلقاً بعد خلق» يكون نطفة 
أربعين يومأء ثم يكون علقة أربعين يوماء ومضغة أربعين يوماء ففي النطفة أربعون ديناراء وف العلقة 
ستون دينارأًء وف المضغة ثمانون دينارأء فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار» قال الله تعالى لثم 
اتشآناة زعا عر شارك ان ميدن نالفي 004 

أما مسألة إرادة الشيخ أن لكل يوم في البين ديناراًء الذي فسر ابن إدريس كلام الشيخ به فقد 
رده ا محقق» قال في محكي نكته: الذي يغلب أنه لم 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص١58‏ ح”7. 
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يرد الأيام» بل يريد ما رواه يونس الشيبائي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فإن خحرحت 
في النطفة قطرة دم, قال: القطرة عُشر الدية (عشر النطفة» خ ل) فيها اثنان وعشرون ديناراًء وفي 
القطرتين أربعة وعشرون ديناراء وفي الثلاث ستة وعشرون دينارأء وفي الأربع ثمانية وعشرون ديناراًء وفي 
السب اقتوة ينارت نوما سهان النفتقة افطسانه للك كيه وض “علقة <فة كان غلقة ريا 
أربعون دينارأ»» فقال له أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحمء فقال: «اثنين وأربعين دينارا 
العشر»» قلت إن عشر أربعين أربعة» قال: «إغما هو عشر المضغة» وكلما زادت زيد حى يبلغ الستين»» 
قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساًء قال: «فذاك عظم أول ما يبتدئ فيه العظم فيبتدئ 
بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير» فإن زاد فزد أربعة أربعة حي تتم الثمانين»» قال: قلت: وكذلك إذا 
كسى اللحم ع قال (عليه السلام): وكذلك)20. 

ثم ذكر المحقق رد ابن إدريس بأن مراد الشيخ ليس ما ذكره. 

أقول: وقد تقدم الرضوي الدال على تعلق الدنانير بالقطرات» وذكر مثلهما الصدوق في المقنء9"©) 
الذي هو متون الروايات» كما ذكروا. 

ثم إنك قد عرفت أن عبارة ابن إدريس لا تعطي أن الفصل نروك زوم ولذا قال مفتاح 
الكرامة: (من الغريب أن المحقق في نكت النهاية والشرائع وتلميذه الآبي في كشف الرموزء والمصنف في 
التحرير» والمختلف وولده في الإيضاح والمقداد وأبا العباس» وكذلك مولانا المقدس الأردبيلي فهموا من 
عازه أنه جه[ يق النظفة:والعلقة ععرين روماه وق الأعنار دل عل : كنلذف ذ للك اننين: 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص”8؟ ح7. 
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وإنما حمل عليهم السيد العاملي» لأنه قال في السرائر: الحنين الولد ما دام في البطن أول ما يكون 
نطفة» وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوماً عشرون ديناراء ثم بعد العشرين لكل يوم دينار إلى 
اريغت يوما اعت درنارا.وطي ويه العلقة, قيزذا كرتن قوطي اوفيها اهما ساب للق لغ رصيرا مطلعة 
وفيها اسعرظ ديار الاروقنيةا برق اأراف سار إلى ار كلوقه 

وأنت ترى أنها ظاهرة في الذي قاله المشهور والروايات» ولعل ما حكاه الشهيد عن القطب أنه قد 
تقرر في الطب أن بين كل مرتبة عشرين يوماً لا يناي ما تقدمء إذ يراد به أن الشروع في المرتبة المتأخرة 
من بعد العشرين» .فإنه من الواضح أن الأمر لين فحائيا بلتاريجي. 

ثم إنه إذا دار الأمر بين ما فهمه ابن إدريس من كلام الشيخ من اعتبار الأيام وأف هو به» وبين ما 
دل عليه رواية الشيباني والرضوي والمقنع» لم يبعد ترجيح الثاني لحجية خبر الشيباني» حيث ذكره المشايخ 
الثلاثة. 

وقد عرفت غير مرة أن ما في الكافي والفقيه حجة في أنفسهماء لضمان صاحبيهما. 

وقد تبع الصدوق في الفتوى بذلك العلامة واستحسنه الرياض كما في الجواهر. 


«فروع في الجناية على الجنين)) 

ثم لو لم يعرف عدد القطرات» فهل البراءة» أو الأيام» أو الحكومة» احتمالات» والثالث أقرب» ولو 
لأن قاعدة التبسيط قد سقطت برواية الشيباي. 

ثم الظاهر أن القصاص جار في إسقاط الإنسان الكامل» لظهور الدية الكاملة فيه في ذلك» كما أن 
الظاهر أن لأعضاء الحنين بنسبة ديته» فإن كانت ديته مائة دينار فليده خمسون دينارا مثلاًء وإن كمل 
خلقه فليده حمسمائة دينار» لأنه المستفاد 


"1/ 


من كون اليد فيها نصف الدية» إلى غير ذلك. 

وكذلك الحكم في قواه إذا كملء أما لو سبب نقص القوة قبل تكوفاء فهل بنسبته إلى المائة أو 
الحكومة» الأول مقتضى ما يفهم العرف من قدر الدية» والثاني هو الأقرب» لأنه لم تتكون القوة بعد 
فرضا فتأمل. 

وإذا لم يكن الحنين ذا روحء لم يكن حق القصاص قطعا. 

ولو فرض شلل بعض أجزاء الجنين كان له حكم شلل أعضاء الإنسان. 

ثم إنه لو قتل المرأة تساف زلقها قباد نيفد أو معهاء فإن عرف الجحنين ذكر أو أنثى» واحد أو 
أكثرء وفي أي حالة من النطفة وغيرهاء وفي الكمال والنقصء فلا إشكال في ديتين إحداهما للمرأة 
والأصوى الحتى سيينة جدالة اوت 

وإن لم يعرف الحنين أنه ذكر أو أنثى» أعطي له نصف الديتين سبعمائة وخمسين فيتاراء كما هد 
المشهور بين الأصحابء؛ بل لم يعرف فيه لاف إلا من الحلي» حيث أوجب في اجنين النحهول ذكورته 
وأنوثته القرعة» لأنها لكل أمر مشكل”". 

وفيه إنه لا وجه له بعد ورود النص» بالإضافة إلى ما تقدم في بعض المسائل السابقة من أن قاعدة 
العدل 2 الماليات أوفق» لقاعدة دلا يتوى»» وقاعدة رزلا ضرر» وغيرتماء فإنه إذا علم أنه مديوك عائة 
دينار إما لزيد أو لعمروء فإن القاعدة تقسيم المائة بينهماء لا خحسارة مائتين ولا القرعة» وقد ذكر 
الجواهر هذه المسألة في كتاب الخمسء» وذكرناه نحن هناك في (الفقه) فراجع. 

وكيف كان فيدل قُُ المورد بالخصوص بعض الروايات» كصحيح ظريف» عن علي (عليه 
السلام)» وفيه: «وإن قتلت امرأة وهى حبلى» فلم يسقط ولدهاء ول يعلم أذكر 
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هو أو أنثى» ول يعلم أبعد مات أو قبلهاء فديته نصفين» نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى؛ 
ودية المرأة كاملة بعد ذلك» وذلك ستة أجزاء من الحنين)27. 

أقول: لعل المراد بالجملة الأخيرة» أن للجنين ست ديات: عشرونء وأربعون» وستونء» وثمانون» 
ومائة» وألف. 

وخبر عبد الله بن مسكان؛ عن الصادق (عليه السلام)» المنجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى 
وغيرهماء قال: «فإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أم أنثى» فديته للولد نصفين نصف 
دية الذكر ونصف دية الأ وديتها عن 

ومن ذلك تعرف أن انتصار المسالك لابن إدريس غير ظار الوجه. 

ثم إنه إذا لم يعلم أنه كان جنيناً واحداً أو أكثرء فالظاهر اعتبار كونه جنيناً واحداء لأن الغالب 
الذي يندر حلافه» مع أن الأصل عدم زيادته» وعدم زيادة الضمان. 

وقد الغلاي" آي5 سحارات: اتففيية "كان الأمتل"الأتلة وف لز روطن أده كان امات إن تاتقي 
فالأصل كماله؛ لأنه الغالب» ولأصالة الصحة المعتمدة عند العقلاء. 

ولو شك في أنما كانت حاملاً أم لا» فالأصل عدم الحمل. 

ولوشك في أنما كانت مسلمة حي تتعلق الدية بقاتلها لها ولحنينها أم لا» بأن كانت حربية» فإن 
كانت في أرض الإسلام حكم عليها بالإسلام» كما ذكروا في مسألة اللقيط والميت الملقى الذي لم يعلم 
أنه مسلم أو كافرء إلى غير ذلك. وإن كانت في أرض الشرك كانت محكومة بالكفر» وإن كانت بين 
الصفين مثلاً فالأصل عدم الدية للشك في تعلقها بذمة القاتل. 
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ولو هاجمت الحامل إنساناً مما أباح له الدفاع» فالظاهر أن جنينها هدرء سواء قتلت مع الحنين أم 
قتل الحنين وحده؛ إذ إباحة الدفاع له يقتضي الهدرية» حسب التلازم المستفاد عرفاً من الدليل. 

نعم» لا يبعد كون الدية على المهاجمة» لأنها أقوى من المباشر» فحالحا حال ما إذا كان المهاجم 
تاماك قاذ كلى 'ظلبدر وهنا اما محال الدفاع. 

ول لقف الزاء سكناه تاف ا سي فإن جاز لما الإسقاط» حيث كان عدم إسقاطها يوجحب 
لها الموت أو ما أشبه. فالظاهر أنه لا دية عليهاء لأنه من باب الدفاع» حسب فهم المناط عرفاًء إذ أي 
فرق بين أن يهاجمها إنسان فتقتله» أو يسبب الحنين ببقائه في بطنها قتلهاء والطبيب المسبب لا شيء عليه 
حينئذ» لأن جواز الإسقاط للمرأة يجوز إعطاء الطبيب للدواء» وإن لم يجز لما الإسقاط فعليها دية ما 
ألقته. ولا نصيب ها من هذه الدية مع العلم والعمد, وإلاً كان لها النصيب من الدية» إذ القاتل عمداً لا 
يرث لا القاتل خطاً. 

قال في الجواهر: (بلا لاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليهاء بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد) 
انتهى. 

ويدل على الحكم في الجملة» بالإضافة إلى اقتضاء القواعد له» صحيح أبي عبيدة» عن الصادق 
(عليه السلام): في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدهاء قال (عليه السلام): «إن 
كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصرء فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه»» قال (عليه 
البنالام)ة روا كان نجي غلقة او لفحت فإن ليها ارين داراء :ار غرة يلها إل أي 


3 


قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته قال (عليه السلام): «لاء لأنها قتلتهم”"©. 

إلى غير ذلك. 

ثم إن الطبيب المعطي للدواء عليه إِثم وتعزير» لكن الظاهر أنه لا شيء عليه من الدية» وإن كان رعا 
يحتمل ذلك باعتبار أنه لولا إعطائه الدواء لها لم تقدر على طرح الولد» فهما شريكان في القتل» وليس 
أحدهما أولى من الآخر بتحمل كل الدية» فتأمل. 

نعم لو ضربّا إبرة فطرحت الولد كانت الدية عليه لا عليهاء وإن كانت آئمة وعليها التعزير لفعلها 
الحرام بتسليمها نفسها للطبيب بأن يزرقها الإبرة. 

ولو أفزع الحامل مفزع فألقت الحنين» فإن لم يمت وأورث ذلك ضرراً عليهاء أو على الحنين فالدية 
مقدراء أو حكومة على المفزعء مع التعزير إن كان عمداء وبدونه إن كان غير عمدء أما إذا مات اجنين 
فالدية على المفزع» كما ذكره غير واحدء بل في الجواهر بلا خلاف ولا إشكال أيضاًء للإطلاقات 
والنصوص الى تقدم بعضهاء والى منها خبر داود بن فرقد» عن الصادق (عليه السلام): «حاءت امرأة 
فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت حنيناء فقال الأعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي 
أضلك اللماغليه واله + افكت ممساقة غلياك غرة يد أو أن . 

كما قد تقدم قصة إرسال عمر وراء حامل ففزعت وألقت الحنين» وإيجاب الإمام (عليه السلام) 
الدية7" . 


ولا يخفى أن هذا الخبر مثل خبر قتل خالد لبئئي 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص45 ؟ الباب‎ )١( 
ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص45 ؟ الباب‎ )5( 
.١ح‎ 71 المستدرك: ج8١ ص507” الباب‎ )5( 
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حنية”'' كما تقدم يؤيدان كون الدية على السبب» وهذا ما ذكرناه في كتاب القصاص من أن 
العرف هو الحاكم, ولذا فيزيد وابن زياد وعمر بن سعد وهارون ومأمون قتلة وإن لم يكونوا باشروا قتل 
الأئمة (عليهم السلام). 

تم إن دية الحنين يرثها الأقرب فالأقرب» حسب مراتب الإرث» فإنه يفرض أنه لو كان حياً مالكاً 
ثم مات فمن يرئه حال ذاك يرثه في الحال» سواء مات في البطن أو خارج البطن» وفي الجواهر بلا حلاف 
أحده فيه» بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع عليه» وقد سبق بحث ذلك في كتاب الإرث. 

ولو كان الأب هو السبب للقتل ورثته الأم» ولو انعكس ورثه الأب» ولو اشتركا ورثته الطبقة 
الثانية» إلى غير ذلك. 

ولو كان اللازم على الأم الراحة لأحل حفظ الجنين فعملت ما يناق ذلكء فالظاهر أنه من القتل 
له ولذا إذا دار الأمر بين الحج الواحب وبين حفظ الحنين بأن كان يموت بسبب السفر سقط الحج 
عنهاء وكذا في كل واحب آخر ل تحرز أهميته على النفس الحترمة. 

ثم إنه لا فرق في وجوب حفظ الحنين بين كونه ولد حلال من الحانيين أو من جانبء أو ولد 
شبهة: أو ولد زناء لإطلاق الأدلة» ولاحترام ولد الزنا في نفسه. فإنه لم يذنب وإنما المذنب الزاي؛ أبا 
كان او آم أن غنا: 

ثم إنه قد تقدم أن دية أعضاء وحراحات وقوى الجنين هي دية الولد إن كان له روحء وإلاً 
فبالنسبة من ديته» وفي ما ولحه الروح لا حلاف فيه ولا إشكال كما ذكره غير واحد. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص55” الباب ٠١‏ ح”7. 
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ويدل عليه بالإضافة إلى الإطلاقات» والانصراف لو ادعي فهو بدويء ما عرضه يونس وابن فضال 
على أبي الحسن (عليه السلام) من كتاب ظريفء المشتمل على قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: 
«وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرحل والمراة 
كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته» وهى مائة دينار» ومن افزع مجامعاً فعزل 
فعلى المفزع عشرة دنانير. 


((دية ضياع النطفة)) 

قال في الجواهر: دية ضياع النطفة» بلا حلاف أحده؛ بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع 
عليه؛ وفي كتاب ظريف الذي عرضه ابن فضال ويونس على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال (عليه 
السلام): «أفي» أي أمير المؤمنين (عليه السلام) «في م الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ول يرد 
ذلك تضق خم المافة حشر ةتدنالين :وإن أفرخ افيه.عشرين دينار0. 

وهل الحكم كذلك إذا كانت النطفة لا تخصبء إما من جهة عقم الرحلء أو المرأة أو صغرها قبل 
التسع أو كبرها بعد اليأسء؛ ظاهر الجواهر حيث قال: (ضياع النطفة) العدم» وهو غير بعيد إذ الإطلاق 
منصرف عن مثله. 

والظاهر أنه لا دية أيضاً إذا كان الرحل يريد الإفراغ خارج الرحم بنفسه؛ للانصراف أيضاً. 

ولو كان الرجل زانياً» فالظاهر أنه لا دية» بل صريح قوله (عن عرسه) أنه لو لم تكن زوجة لم 
يكن الحكم كذلك. 

نعم» لا فرق بين الحرة والأمة» والدوام والمتعة» ولو فعلت المرأة ذلك بأن طفرت حى لا يفرغ 
فيهاء فهل عليها ذلك,ء الظاهر نعم للمناط. 


ولو سبب 


.١ح‎ ١9 الوسائل: ج9١ ص757 الباب‎ )١( 
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الفزع إفراغ بعض النطفة .مما علق بعضها الآخر» فالظاهر عدم الدية المذكورة» لانصراف الدليل إلى 
إفراغ ما يضيع الولد. 

وهل أن الحكم كذلك إذا كان الوطي شبهة, لأنه بحكم الحلال» أم لاء احتمالان» ولا ينبغي 
الإشكال في أن الزوج له هذا الحق ولا شيء عليه» فإنه صاحب الحق في المرأة» وهو نوع دفاع عن 
عرضه» وكذا أقربائه وأقربائهاء بل مول دليل المنع لمثل ذلك حلاف الظاهر. 

ومنه يعلم في غير المزروحة» حيث يحق لإقربائها الردع. 

أما مسألة العزل عن الزوحة» فقد تقدمت في كتاب النكاح. 


حلا 


((إذا أسقطها وشك في ماهية السقط)) 

(مسألة :)١77‏ قال في القواعد: لو حفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشو إنسان» 
فالأقرب أن للأم حكومة» باعتبار الألم بالضرب. 

وعلق عليه الجواهر بأنه (جيد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصاً في القيمة لو كانت 
أمق» وإلاً فلا للأصلء فلا يحب بضرب المرأة شيء غير القصاص على قول ودية الجنين)» إلى آخر 
كلامه. 

أقول: الظاهر أن الأرش موجود وان لم يكن ألم» كما تقدم في أرش الغمزء ومن المعلوم أن الغمز 
143 اا وسلفين آلا غرها يل لو كان الكل بريه للذهاء كما ]ذا عنفط عليه الأسى عنمي إن 
نفسه» لم يسقط الأرش بذلك. 

أما ما ذكره الجواهر من عدم الحكومة بدون نقص القيمة» فقد تقدم في مسألة الأرش أنه لا يدور 


مدار النتقصء» وأنه لم يدل دليل على قياس الحر بالعبد. 


((فروع في جنين الكافرة)) 

ولو ضرب النصرانية الحامل فأسلمت ثم ألقت الحنين» فالمسألة تابعة لما ذكرناه في كتاب القصاص» 
ف مسألة ما لو جرحه وهو غير مسلم ثم أسلم ومات بأثر الجراح. 

ومن هناك تعرف الفروع الأخرى هذه المسألة» مثل أن رمى حجراً إلى جانبها وهي نصرانية 
فأسلمت قبل وصول الحجر وأسقطت,. إلى غير ذلك. 

ومثل النصرانية في الفروع والأحكام؛ ما لو ضرب الحربية فأسلمت وألقت»ء مع فرق أن الحربية 
هدر حين الضرب والرمي بخلاف الذمية. 

ولذا كان الضويه تحاترا بق اطرابية كرقا: 

© فين اق يكوك سلما كآنابوطيعة المسلم ف وبحي الكافرة» وقد يكون غير مسلم ولكل 
حكمة. 

ولو كان أحد الأبوين حربياء والآخر ذمياء فهل الجحنين تابع للأشرف لحرمته أو للأس للبراءة» 
أو تنصيف الدية» لا يبعد الثالث» لقاعدة العدل» ومن ذلك 


ع 


تعرف موقع النظر ف كلام القواعد وشرحه للأصبهاني والجواهر فراحع. 

ثم الظاهر أنه لاحق للمسلم في ضرب بطن الحربية ذات الحنين ما يورث إيذاءه أو إسقاطه؛ إلآّ إذا 
توقف الدفاع أو الجهاد على ذلك. 

أما المستثئ منه. فلأنه إذا كان للإنسان سبيل عليها لم يكن له سبيل على جنينهاء كما في النص في 
غير المقام» فعموم العلة يشمل المقام. 

وأما المستثئئ فللأهمية الموجبة لتقدم الأهم على المهم؛ لكن الظاهر أنه إذا فعل ذلك كان عليه 
التعزير» وإن لم يكن عليه الدية. 

وبما تقدم ظهر حال المرتدة إذا 0000 سواء حملت حال الإسلام أو حال الارتداد» عن 
مسلم أو مرتد, فإنه لا تحد بالحبس ونحوه حال الحملء إذ لا سبيل على ما في بطنها إذا استلزم حدها 
قتل أو إيذاء ولدهاء في قبال أنه يمكن حفظ حنينها خارج الرحم بدون إيذاءء كما يفعله الأطباء في 
الحال الحاضرء وتإذا مقطا كيش كام" علي اللعاين ملافا ا إذ حلية حدها بالنحو المقرر لا 
يبيح إيذاءها بغير ذلك الحد. 

أما الدية فلا ينبغي الإشكال فيها على كل حالء أما حال انعقاده وأبواه أو أحدهما مسلمء فلأنه 
تابع للمسلم» فيشمله إطلاق أدلة الدية» وقد ذكرت مسألة تبعيته للمسلم في مسألة المرتد» وأما حال 
انعقاده وكلاهما كافر» فلأنه لا دليل لسقوط حرمته بكفر الأبوين واستحقاقهما القتل والحبس» وإذا قيل 
باتقير قت اذلف اكنهى عن عله كان امقيدو ل لأدلةة أكون بورك التيشن ناهين أو بناطينا 
يشمل المقام» فاللازم الحكومة. 

ومن ذلك تعرف النظر في كلام الجواهر.» حيث قال: (وإن تحدد الحمل بعد ارتدادهما فلا ضمان 
إذاكاق ايفان سماماء واف كانت هري أوركي 


مل 


ضمنء لآأنه محقون الدم بالنسبة إليه) انتهى. 
فإنه لا يحق للمسلم إيذائها بغير قدر الحدء والمفروض أنه لا يجوز إيذاء الجنين مطلقاء وإذا كان 
الأرش في الغمز فأولى به أن يكون في المقام» وقد تقدم وحود الأرش في إيذاء الكافر امحترم. 


((فروع في سقط اللبنين)) 

ولو ضرب حاملاً حطأء فألقت الجنين وقال الولي للدم كان حياًء فاعترف الاي بذلك» ضمن 
العاقلة بقدر دية الحنين الذي ليس بحي» وضمن المعترف ما زادء لأن العاقلة لا تضمن إقرارأء لأنه إقرار 
في حق الغير. 

ولو أنكر الحاني الحياة ولم تكن بينة ونحوها تؤيد حياته» كان القول قوله بيمينه. 

ذكر هذه الفروع الشرائع والجواهر وغيرهما وهو كذلك. 

إذ فرق بين ادعاء الحاني الموت بعد الحياة» كما لو كان الضرب في الشهر الثامن لماء وقال الحاني: 
إنه مات قبل ضربه لماء وفي المقام أصالة الصحة تقتضي أن يكون القول قول الولي» وقد تقدم مثل هذه 
المسألة فيما لو قد من تحت اللحاف نصفين» فزعم أنه كان قد مات بالسكتة قبل القدء إلى غير ذلك؛ 
وليس المقام من باب الاستصحاب لأن الأصل مثبت. 

وبين ادعاء الحاني أنه لم يتعلق به الحياة» فإنه حيث الأصل يتقدم على أصلي الموضوع والبراءة كان 
كما ذكروه من البراءة. 

ولذا قال في الجواهر: في صورة إنكار الحاني» لأن أصل عدم ولوج الروح فيه. 

ولو أقام كل واحد منهما بينة» فعن المبسوط والقواعد وفي الشرائع والجواهر وغيرهم قدمت بينة 
الولي» لأنها تتضمن زيادة الحياة» فهو كالمدعي الذي عليه البينة. 

ولو انعكس بأن ادعى الولي موت الولد» وادعى الحانى حياته» وأقاما البينة» فالظاهر أنه لا حق 
للولي الوارث أن يأحذ التفاوت» وحيث إن الجحاني 


ا 


يعلم أن الزائد حقه. وأنه لم يسقط حقه حى يسقط عن ذمته» بل هو من قبيل السالبة بانتفاء 
الموضوعء لزم عليه إيصاله إليه بأية صورة» ومن بعده إلى ورثته. 

ولو اعترف الحائ بأنه انفصل حياً وادعى موته بسبب آحر كان عليه البينة» إن لم تكن قرينة 
توحب القطع بصدقه» وذلك لأن المتعارف موت الولد الساقط ثما خلافه على خلاف الأصلء؛ فيكون 
كما إذا رماه في مقتله ثم ادعى أنه مات بسبب آخرء وقد تقدم مثله في كتاب القصاص فراجع. 

وما ذكره الجواهر من أنه إن كان الزمان قصيراً قدم قول الوارث للظاهر» وأصل عدم جناية جان 
آحر كأنه يؤيد ما ذكرناه» وإن كان لا مدخلية لقصر الزمان كما أن الأصل الذي ذكره مثبت. 

ولو ضرها فألقته فمات عند سقوطه؛ أو قبل سقوطه بأن مات في البطن من أثر الضرب» 
فالطا زج إن كان ضانداء نوجرد أنقد الزانن: كفل العدذ امن 5ن العم قائاة أ وفع القدا كان 
للولي حق القصاص مع توفر سائر شرائط القصاصء وإلآً فالدية والتعزير. 

اذا كاك عشيها بالعده كالدية ى مالف ويطيعقها العاقلة إن كان عورا كل .ذلك ييه 
القواعد» مع أنهم أفتوا به هنا أيضاً. 

والحكم بالكفارة كما ذكروه في باب الكفارات» كما أن الحكم بعدم إرثه منه إذا كان واواسق 
العمد كما ذكروه في باب الإرث. 


ولو ألقته حيا فقتله آخرء فإن كانت حياته مستقرة فالثائى قاتل؛ عمدا أو خطأ أو شبه عمدء 
وغلى الاوك الدية حكومة على كل حالء» لإطلاقات أدلة الأرش» والمناط في وحوده حئى في الغمز, 
والتعزير مع العمد. 


ومنه يعلم أن قول الشرائع والجواهر: ولاضمان على الأول» لعدم إتلافه 
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كد تكير عاض" لايق 

وإن لم تكن حياته مستقرة بسبب جناية الأول عليه» فهو على قسمين» إذ قديرى العرف 
اللقرن كيديا كما ذا ريه" أعتنها ارالك كحي تلاج تيرق زرف الورك اشتراكهما في الجريمة» فإنه لم 
يشترط أحد في صورة الشركة في الجريكة أن يورد الضرب على المحيئ عليه دفعة واحدة» وقد يرى أن 
القاتل الأول» ففي الأول لما حكم الاشتراك» وفي الثاني الأول قاتل» والثان آثم يعزر ويعطي الدية 
حكومة لما تقدم. 

وبذلك يظهر وجه النظر في إطلاق الشرائع والجواهر كون الأول هو القاتل» ووجه النظر في عدم 
ذكن الأرش ف #القنيع التاق : 

م إن كان عسلينما أو: ادها عدا كانت له أشكاء :العمده مكل التعرين مدلاه وإلا ذلا تعرين:.وقك 
ذكزنا'ق كدان القخاص أن القائل يدا الذي يقل لذ تعزير عليه بالاضنافة إلى قله 

نعم الظاهر هنا التعزير» وإن قتل؛ لأنه جيئ جناية قتل الجنين وضرب الأم؛ وهما جنايتان لا جناية 
واحدة» لكن تعزيره إذا لم تقتص الأم بضرها له في قبال ضربه لحاء وإلآ فلا يجمع بين القصاص والتعزير, 
كما لا يجمع بين القصاص والأرش. 

ولو جهل حاله حال ولادته» فلم يعلم كونه مستقر الحياة أو لا سقط القود عن كل منهماء كما 
ذكره الشيخ والعلامة وغيرهماء إذ قد تقدم في كتاب القصاص أنه لا يقتص إلا من الذي يعلم كونه قاتلاً 
أو ضارباً أو قاطع طرف أو مسقط قوة عمداًء لعدم مول أدلة القصاص للمشتبه؛ بالإضافة إلى قاعدة 
كوت يدود تدرا بالشبيات» وقذ سيق أن ذلك يقس القضاضل أبضاء لأن الففناتن_صملرنعا ونمو 

والظاهر أن الدية تنصف بينهما لقاعدة العدل» فقول الشيخ وغيره على 
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الثاني الدية محل إشكالء ولعل تردد الشرائع إنما هو في كون كل الدية على الثاني» لا في سقوط 
القود» إذ لا وجه لتردده في سقوط القود, قال المحقق: (ولو جهل حاله حال ولادته» قال الشيخ: يسقط 
القود للاحتمال وعليه الدية) انتهى. 

ولو تردد الولد بين أن يكون من المسلم أو الذمي» لأنهما وطتاهاء كلاهما شبهة» أو أحدهما 
كاعاء بحيث صح إلحاق الولد بمماء فسقط الولد بالجناية» أقرع بين الواطئين» لأنها لكل أمر مشكل؛ 
فإذا خرج الولد للمسلم وكان القثل عمداً تخير الولي بين القصاص بشروطه وبين الدية» وإن لم يكن 
القتل عمداً كانت الدية» وإن حرج الولد للذمي كانت الدية المقدرة للذمي: كما تقدم في أول بحث 
الديات. 

وإذا ألحق بالمسلم كانت عليه الكفارة أيضاًء كما أنه إذا لم يقتل كان عليه التعزير إذا كان عمداًء 
وإذا أريد قتله قصاصاً عن الولد كان عليه التعزير للأم إذا كان عمداًء لما تقدم من أنه جنايتان فلكل 
حكيه: 

ولو ضربا فألقت بعض أعضاء الحنين» فعليه الدية التامة إن كان بعد حياته» والدية بنسبة المائة إذا 
كان قبل ولوج الروح» ولو مات الحنين بسبب ذلك دخلت دية العضو ف دية القتل. 

ولو شك في أنه هل كان يد حي مثلاً أو يد قبل الحياة» فإن كان دليل على أحدهما فهوء وإلاّ 
فالأصل أنه لم يحي بعد وفي مثله الدية بنسبة المائة. 

ولا فرق في الإسقاط بين كونه بالضرب أو الضغط أو الإخافة أو إشراب الدواء أو سائر الأسباب 
المؤدية إليه. 

ثم إن دية الحنين إن كان عمداً أو شبه عمد تكون ف مال الحا لإطلاق أدلته» وإن كان خطاً 
فعلى العاقلة وللسادئ اق ثلاف سيتير: 


0 


قال في الجواهر بعد فتوى الشرائع بذلك: (بلا لاف أحده بينناء بل في كشف اللثام التصريح 
بعدم الفرق في ذلك بين دية الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه» وبين ولوج الروح فيه» وكأنهم جعلوا 
الجناية على الحنين مطلقاً بحكم القتل بالنسبة إلى الأحكام المزبورة» وظاهرهم الاتفاق عليه» مضافاً إلى 
النصوص في بعض الأحكام المزبورة) انتهى. 

ولو أسقطت الجنين ليس كإنسان» بل كدابة كما قد اتفق في زمانناء فإن لم يصدق عليه أنه إنسان 
مذا الشكلء فالظاهر أن فيه الحكومة» لإطلاق أدلته ولو لأجل أذية الأم» أما إذا صدق عليه أنه إنسان 
يمذا الشكل كانت الأحكام السابقة. 

ولو أسقط الحنين المعلوم أنه يسقط بنفسه لو لا الإسقاطء, لابتلاء الأم عرض السكر ونحوهء 
فالحكومة» سواء قبل ولوج الروح أو بعده» لانصراف أدلتهما عن مثله» فتأمل. 

ويؤيده ما تقدم من قوهم بأنه إذا كانت للجنين الحي حياة غير مستقرة كان بحكم الميت» والله 
العا لم. 


دض 


((دية قطع رأس الميت)) 

(مسألة :)١8‏ في قطع رأس لميت المسلم الحر مائة دينار» أي عشر الدية من جميع أصنافها على 
المشهور» بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه. 

خلافاً لما عن الفقيه» حيث ذكر أن الاي إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته 
حياء وإلاّ فمائة دينار» كذا في نسحة الفقيهء إلا آن الجواهر نقل ذلك عن حكي المقنعة» وكأنه للجمع 
بين الأخبار كما يأنِ. 

وكيف كانء فيدل على المشهور الروايات المستفيضة» كصحيحة سليمان بن خالد كما في 
السارقية أن عسوي قيفرو مو اميه ووياة دا دروا ا لي الي م 
والشهيد الثاني عن تليقان . 

وكيق: كان قال سالك آنا الشق وغليه النملكم) إناروينا عن أورغبة اذ وغل الساذم جديا 
عقت أن أسمعه منكء» قال: «وما هو»ي» قلت: بلغي أنه قال في رجل قطع أن ميت» قال: قال رسول 
الله اوضق الله عليه 'وآله):' رإن الله عرم شن اللسلج منيعا متا تحر ننه نحي 'فمن فغل نيت مايكون في 
ذلك احتياح نفس الحي فعليه الدية» فقال: «صدق أبو عبد الله (عليه السلام)» هكذا قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله»»» قلت: من قطع رأس رجحل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل 
احيتاح النفس الحي فعليه دية النفس كاملة» فقال (عليه السلام): «لا»» ثم أشار إليه بإصبعه الخنصرء 
فال (عليه السلام): «أليس هذه دية»» قلت: بلى» قال: «أفتراه دية نفس»» قلت: لاء قال: «وصدقت»» 
قلت: وما دية 
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هذه إذا قطع رأسه وهو ميت» قال: «ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح» وذلك 
مائة دينار». قال: فسكت وسرنى ما أحابئ به فقال (عليه السلام): «لم لا تستوف مسألتك»» فقلت: 
ما عندي فيها أكثر ما أحبتيئ به إل أن يكون شيء لا أعرفه. فقال (عليه السلام): «دية الجنين إذا 
ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار» وهي لورثته» وإن دية هذا إذا قطع رأسه 
أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة»» قلت: وما الفرق بينهماء فقال (عليه السلام): «إن 
الجنين مستقبل مرجو نفعه» وإن هذا قد مضى فذهبت منفعته» فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك 
المثلة له لا لغيره» يحج با عنه أو يفعل يما من أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها»» قلت: فإن أراد 
لفان 1ق بش انارو "التعييلة ل الات تيدف ليطا مداه لدت روك اولاز انا ا سهان م ركه 
فأصابت بطنه فشقته فما عليه» فقال (عليه السلام): «إن كان هكذا فهو حطأء فإنما عليك الكفارة عتق 
رقنة او ضجاء: شوريى سابنين اح اسلافه سفن سكي الكل تكو من دعل الى صلي إن غليةرو الف 

ومرسل محمد بن الصباح الذي رواه الكافي والتهذيب» عن الصادق (عليه السلام)» قال: أتى 
الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف, فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع 
فلان مولاك رأسه بعد موته» فاستشاط وغضبء قال: فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة 


والفقهاء: ما تقولون في هذاء فكل قال: ما عندنا في هذا شيء؛ فجعل يردد المسألة» ويقول 


تدرا 


أقتله أم لاء فقالوا: ما عندنا في هذا شيء, قال: فقال له بعضهم: قد قدم رحل الساعة؛ فإن كان 
عند أحد شيء فعنده الجواب في هذاء وهو حعفر بن محمد (عليهما السلام) وقد دحل المسعى, فقال 
للربيع: اذهب إليه» وقل له: لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذاء 
قال: فأتاه الربيع وهو (عليه السلام) على المروة فأبلغه الرسالة» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «قد 
ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فاسأطهم», قال: قد سأله فلم يكن عندهم فيه شيء. قال: 
فرده إليه» فقال: أسألك بالله إلا أحبتنا فليس عند القوم في هذا شيء. 

فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «حى أفرغ ما أنا فيه»» فلما فرغ فجلس في جانب المسجد 
الحرام» فقال للربيع: اذهب إليه فقل له: عليه مائة دينار» قال: فأبلغه ذلكء» فقالوا له: فاسأله كيف صار 
عليه مائة دينار» فقال أبو عبد الله عليه السلام): «في النطفة عشرون دينارأ» وف العلقة عشرون ديناراًء 
وثي المضغة عشرون دينارأء وفي العظم عشرون دينارأً» وفي اللحم عشرون ديناراء ثم أنشأناه خلقاً آخر. 
وهذا هو ميت يمتزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بق اج جياه قال: فرحع إليه فأخبره بالجواب 
فأعجبهم ذلكء فقالوا: ارجع إليه وسله الدنانير لمن هي لورثته أو لاء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«ليس لورثته فيها شيء»؛ إنما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته. يحج بما عنه أو يتصدق بما عنه أو 


يصير ق سبيل :مق سبل الفيرم27 ديك 
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وعن النبسابوري؛ عن الكاظم (عليه السلام) في حديث طويل كما في المستدرك» عن كتاب جمال 
الدين» فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور» فأجابه (عليه السلام) منها: 

ما يقول العالم في رجحل نبش قبراً وقطع رأس الميت وأحذ كفنه الحواب بخطه (عليه السلام): 
«يقطع لأخذ الكفن من وراء الحرزء ويؤخذ منه مائة دينار القطع رأس الميتء لأنا جعلناه ممتزلة الحنين في 
بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه» فجعلنا في النطفة عشرين دينارً» وفي العلقة عشرين دينارً» وفي المضغة 
عشرين دينارء وفي اللحم عشرين دينارأء وف تمام الخلق عشرين دينارًء فلو نفخ فيه الروح األزمناه ألف 
فقا غلن أثالة اديور ته اميق نيا شيا ويتصدق ا عنه؛ أو بحج ويعزى با لأنها أصابته في جسمه 
بعل ارايت الحديث. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «حرم من المسلم 
ميتاً ما حرم منه حياء فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الديق» وما كان دون 
ذلك فبحسابه» والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن نشأ فيه الروح» وما أصيب فيه أعضاؤه فعلى 
حساب ذلكء وليست تورثء لأنه فعل به بعد موته» فلما مثل به كان الواحب في ذلك التمثيل له دون 
ورثته» يقضى منه دين إن كان عليه» ويحج عنه إن كان صرورة» ويعتق» ويتصدق ويجعل في أبواب البر 
عنه)20 , 


وعن المقنع» عن الصادق (عليه السلام)» سأله إسحاق بن عمار» عن رحل 
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قطع رأس الميت» قال (عليه السلام): «عليه الدية»» قال إسحاق: فمن يأحذ ديته» قال: الإمام 
هذا لله عز وحل» وإن قطعت بمينه وشيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام)”". 

ولعل الصدوق أراد بالتفصيل المتقدم الجمع بين ما دل على مائة دينار» وما دل على الدية» كخبر 
إسحاق المتقدم. 

وفي خبر ابن مسكان: «عليه ديته)0". 

وفي حبر التهذيب: «عليه اي 

وما دل على أن الميت كاحي أو أشد حرمة منه» مثل ما عن نوادر ابن أبي عمير: «قطع رأس الميت 
أشد من قطع رأس الحي)”2). 

وقوله (عليه السلام): «لأن حرمته ميد كحرمته ا 

إلى غيرها من الأحبار المذكورة في الوسائل. 

وفيه: أن الممائلة والأشدية لا تستلزم التساوي في الدية» ولذا لم يكن فيه قصاصء والدية فيها 
محمولة على الدية المذكورة. أي مائة دينار» لأنه مقتضى الجمع بينهما عرفاء وحن أنه إذا كان بينهما 
تصادم لم يكن الجمع المذكور عرفياء بل كان اللازم الترجيح لأحدهما على الآخر. 

ثم إنه يعرف من تتزيل الميت مترلة الجنين قبل ولوج الروح حال قطع جوارحه وشجاجه. فإن 
الأمر في كليهما بالنسبة إلى ديته الى هي مائة دينار» كما ذكره غير واحد. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص59"” الباب 71 ح4. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص55 ١‏ الباب 75 ح5. 
(5) التهذيب: ج١٠‏ ص77 ح7. 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص55 الباب 7٠5‏ ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص55 ١‏ الباب 75 ح5. 
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فلو قطع يده كان فيه خمسون ديناراء وهكذا بالنسبة إلى الشجاج الي فيها نسبة إلى الدية» أما ما 
ليس فيه نسبة إلى الدية» بل كان فيها الأرش في الحي فهنا أيضاً فيها الأرش» وقد عرفت هناك المراد 
بالأرش. 

ومنه يعلم أن ما في خبر إسحاق بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «وإن قطعت ينه أو شيء 
من جوارحه فعليه الأرش للإمام»” 27 يراد به الأعم من المقدر. 

كما أن ما في خبر مسمع» حيث سأل الصادق (عليه السلام) عن رجحل كسر عظم ميتء» فقال 
(عليه السلام): «حرمته أعظم من حرمته وهو حي”", يراد به في الإثم أو ما أشبه لا في قدر الدية 
كما تقدم مثله في حواب استدلال الفقيه. 

ومنه يعرف وحه رواية الأهوازي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «أبى الله أن يظن 
بالمؤمن إلا خيراء وكسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً»”". 

ولو تعدى على الميت بما لوكان حياً لذهبت قوة من قواه كما لو غرز في عينه إبرة لو كان حياً 
لعمى» فهل هو بالنسبة الاين أو الأرش» الظاهر الثاني» لانصراف الأدلة عن مثله. 

ولوكان الحا عامداً عزر بالإضافة إلى الدية» لإطلاق أدلة التعزير» وإلاّ فلا تعزير. 

والظاهر أنه لا يصح القصاص بالنسبة إلى الحي» ولو مما يساوي قدر دية الميت؛ لأصالة العدم بعد 
عدم الدليل؛ مثلاً دية يد الميت حمسون فلا يصح أن يقطع ولي الميت امجن عليه بعض أنامل من الحي الي 
تعادل تفنسين بدينازا. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص8 ؛ ؟ الباب 14؟ ح7. 
(5) الوسائل: ص١5‏ ؟ الباب ١٠؟‏ حه. 
(5) المستدرك: ج8١‏ ص70” الباب 55 ح١.‏ 


حرا 


أما القصاص من الحاني بعد موته» كما إذا قطع زيد الحي رأس بكر الميت» فمات زيد» فهل يحق 
لولي بكر أن يقطع رأس زيد الميت الآن» احتمالان» من إطلاق دليل الاعتداء» وأدلة المقام لا تشمله إذ 
هي في مسألة الانتقام من الحاني الحي» ومن أن الأصل عدم جوازهء خصوصا وأنه إذا اعتدى على الميت 
تعلقت الدية بذمته» فانقلاب الدية إلى القصاص لا وجه لهء والثائى هو الأقرب. 


(«فروع)) 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين كون الجناية على الميت بعد تفسخه وتلاشيه» أو قبل ذلك» كما إذا 
انقطعت يده من الكتف عن جسده. ثم حاء الجاني وقطع إصبعه» وكذا لو كان قد قطعت يد الحي فجاء 
الجاني وقطع إصبع اليد المقطوعة» كل ذلك للمناط» فتأمل. 

ثم الظاهر أن التعدي على الميتة بالجماع أو بازالة البكارة ديته بالنسبة» وإلاّ فالأرش بالحكومة» إذ 
أدلة النسبة شاملة للمقام» والحكومة تعرف بالمقاييس الي عند العرف من مهر المثل وغير ذلك. 

أما ما تقدم في رواية حسين بن حالد مما ظاهره عدم الكفارة» فاللازم حمله على الأخبار الأخر 
الدالة على الكفارة والدية بالعموم أو الخصوصء لأن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات عند عرضها على 
العرف. 

قال في الجواهر: 9ل أجد عاملاً يه -خصوصاً بعد ما سمحته من كونه كالنتين قبل أن تله الروح 
الذي عرفت عدم الكفارة في إسقاطه) انتهى. 

وفيه: إن الجمع يقتضي الأمرين» وعدم الكفارة في الجنين يلازم عدمها في الميت» والمشهور أنه لا 
يرث الوارث منها شيئاء بل تصرف ف وجوه القرب» ويدل عليه ما تقدم, ولذا كان الحكي عن النلاف 
والغنية الإجماع عليه خلافاً 


للا 


للمحكي عن السيد والحلي» فقالا بأنه يكون لبيت المال» وذلك لبعض الروايات المتقدمة الدالة 
على أن الآحذ له الإمام» ويؤيده أن الإمام عليه دين الميت» فله مثل هذا الأمر» كما ورد في بعض 
الروايات في غير المقام يهمذا المضمون. 

لكن الظاهر أن الجمع العرفي بين طائفي صرفه في وجده البر» وبين إعطائه للامام التخيير» أو أن 
اللازم إعطاؤه للإمام وإِنما أحاز (عليه السلام) صرفه في موارد البر» وهذا هو الأقرب إلى أذهان العرف 
عند الجمع بين الطائفتين» وإن كان الأحوط إذن الامام أو نائبه في الصرف» لأنه جمع بين الحقين. 

والظاهر وحوب صرفه في دينه لله كالخمسء أو للناس كالقرضء ولعله يمكن فهمه من قوله (عليه 
السلام): «لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض»» والروايات المتقدمة في مقابل الإرث لا في مقابل 
الدين» وقد تقدم صراحة خبر الدعائم في ذلك. 

قال في الجواهر: التحقيق قضاء الدين منها على كل حال» ضرورة بقاء خطاب الوضع في دينه 
وإن سقط عنه خطاب التكليف. 

ثم لا فرق بين كون المْحنٍ عليه رجلاً أو امرأة» عاقلاً أو مجحنوناء كبيراً أو طفلاء عن حلال أو 
حرام» لإطلاق الأدلة والفتوى» ويؤيده بالنسبة إلى الرجل والمرأة تساوي المقام مع انين الذي قد عرفت 
عدم الفرق فيه قبل ولوج الروح. 

والاعتداء على الكافر”"' حكمه حكم قتل الكافر الحي بالنسبة والأرشء لوحدة الملاك» وقد تقدم 
في مسألة القتل قتل الكافر» كما تقدم في مسألة الجنين حكم الاعتداء على الحنين الكافر. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: (قد يقال بعدم وجوبما في الكافر اقتصاراً في ما خالف الأصل على 
المتقين) انتهى» محل منع. 


)١(‏ أي الكافر الميت. 


الوا 





ولو لم يين الرأس بل قطع ما لو كان حياً لم يعش مثله فمائة دينار أيضاء لما سمعته من النص على 
المانةاى نا كل القع املد ادها لفقل 

وكأن مراده بالنص: ما تقدم في خبر إسحاق بن عمارء عن الصادق (عليه السلام): «وإن قطعت 
بمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام». 

ثم إنا قد ذكرنا في بعض المسائل السابقة» أن المراد بكونه''؟ للإمام كونه لبيت مال المسلمين. 

ولو فعل الكافر .مثله ذلك وراحعوناء احترنا بين الحكم لهم كما عندناء أو كما عندهم, أو 
إرجاعهم إلى أهل دينهم» كما فصلنا ذلك في كتاب الحدود وغيره. 

ولو فعل بالحنين الميت قبل ولوج الروح ادلم يختلف الحكم؛ لإطلاق أدلته» والظاهر أنه إذا قطع 
زائة أ يقة لذ بالقطه هيل ' كان كاوهي تحملة مقط ايه اوعقي وذلقع. 1 نكن عليه تلك الذي 
لانصراف الدليل عن مثله. 

نعم إذا كان اعتداء كان عليه الأرش ولو للمناط. 

وهل الحكم بالدية إذا اضطر بالتمثيل به لأحل كشف الجحناية ونحوهاء احتمالان» من إطلاق 
الأدله ول دافاة بير وان شرع وبق 'اللديةة ومو اتصترنافنه الادلشعن فل ذلك إلى الى كان اعدكاء 
فالأصل البراءة» الثاني أقرب» وان كان الأول أحوط. 

ويحوز لورثته التصرف ف الدية إذا كانوا من مصاديق وجوه البر» كما إذا كانوا فقراء أو ما أشبه. 
لكن لا يكون حيئذاك حسب تقسيم الإرث» بل حسب موازين البر. 

وإذا أوصى الإنسان أن تؤوخذ بعض أعضائه لأحل ترقيع المحتاج» فهل يجوز ذلك القطعء لأنه أولى 
بنفسه» ولانصراف أدلة المنع والدية عن مثله» ولذا جاز له أن يعطي بنفسه بعض ما ينفغ الآخرء لأصالة 
الحلء أو لا يجوز 


)١١(‏ أي ما يؤخحذ بعنوان الدية أو الحكومة لللجناية على الميت. 
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لإطلاق أدلة المنع» احتمالان» وإن كان لا يبعد الأول» وقد ذكرنا بعض أشباه هذه المسائل في 
كتاب: (المسائل المتجددة) و(ألف مسألة حديثة)» والله سبحانه العالم. 
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فصل 
في الجناية على الحيوان 


((حرمة إيذاء الحيوان والحناية عليه)) 

لا يحوز أن يجى الإنسان على حيوان غيره» بالذبح أو الكتبر انها اش سوا اناما كو أ اله 
لأنه من التصرف في مال العبوع عن ديالا فبناقة إن أن ارقاو اطي أشنا كرا كان اد فين ما كول لاهو 
وقد دخلت امرأة النار في هرة» إلى غيرها من الروايات المتعددة المذكورة في محلها. 

نعم» المرتكز في أذهان المتشرعة الفرق بين الحيوان الكبير» مثل الذئب والأسد والنمر وما أشبه فلا 
يجوزء وبين الحيوان الصغير مثل النملة ونحوها فيجوز مع الكراهة. 

وإذا كان الحيوان مؤذياً حاز رميه وقتله لا إيذاؤهء كأن يقطع يده أو يقلع عينه أو ما أشبه ذلك» 
3ن كان التيواتة شود تسا صركم عن مي نيل :ذا" كان لقره سرع معي كور ارد ذا 
هناك الفين أيكنا. 

ثم إذا حن إسان على حفيوان غبره تنا يوكل: بأن:دكاده فيل عليه الثفاوت ين كوه بحياً ودكياً 
كما هو المشهورء بل في الجواهر بلا حلاف أحده فيه مع اختيار المالك» لقاعدة الإتلاف مع أصالة براءة 
الذمه ماءزاد على ذلكه» أو عليه القيجةه الأن يوان لذبو عرفا غين الحيوان الحى. 

ولذا كان امحكي عن الشيخين وسلار والقاضي وابئ حمزة وسعيد 


احلا 


أن للمالك دفعه لكايه اتسيف ا إلى إتلاف أهم منافعه الذي هو الحياة» فهو حينئذ بحكم 
التالفء أو له أذ البدل» لأن الحيوان أيضاً مثلي كثيراً ماء وبحرد الاختلاف في بعض الخصوصيات الي 
الكرياصس :لكوك ميك قاش أجرالاه: ذا الغلدر .فى الولف نري اتير ان عفن قد الأول «مقليا 
والثاني ا احتمالات» والأقرب أن اللازم 0 المثل؛ لما ذكروه: في كتاب: المكاسب في باب المقليات) 
ولا يحق لأحدهما الامتناع. 

وقوله (عليه السلام): «قيمة بغل» لا دلالة فيه على عدم المثل 2 الحجيوان» إذ كثيرا ما لا مثل 
للحيوان» فهو من باب مفهوم اللقب» فإذا تعذر المثل وصلت النوبة إلى القيمة» لما عرفت في وجه القول 
الثاني» إذ الحيوان الي غير الحيوان الميت عرفاً. 

نعم لا يبعد لروم قبول الجاني إعطاء المذبوح مع التفاوت» لحق المالك المتعلق بالعين» بل قال 
بعضهم بلزوم إعطاء الجاني الكوز المكسور مع ثمنه إلى صاحب الكوزء لحقه في القطع المكسورة. 

ولو أتلف الجاني الحيوان الماكول لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه كغيره من الأموال» وق الجواهر 
(بلا حلاف ولا إشكال). لأنه لا ينتفع به بعد تلفه» فهو تالف حقيقة» نعم لو بقي منه ما ينتفع به 
كالصوف والشعر والوبر والريش والعظم ونحوها ما ذكروا في مسألة الميتة» فهو باق للمالك» لما تقدم 
من أنه أحق به» فإذا سبب أمثال هذه الأمور تفاوت القيمة وضع من قيمته. 

ومكذيعلم أنه إذا كافك المذكاة له قيمة با أصلا "كما هو الخال في 
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ذبائح مئ في الحال الحاضرء وني أيام الوباء» حيث لا ينتفع باللحوم» ويخشى من مثل شعره 
وطيوقة قاذ كان على الذابح المثل ثم القيمة كما تقدم» كما أنه إذا أتلفه بغير الذبح وانتفع بلحمه 
للكلاب والجوارح والسماد ونحوها كان لمما التراضي بأحذه وأخذ التفاوت. 

ولو قطع الحاني بعض أعضاء الحيوان؛ أو كسر شيئاً من عظامه؛ فللمالك الأرش وهو تفاوت بين 
قيمتيه في غير عين الدابة» أما في العين فقد اختلفوا في أن فيها الأرش» كما ذهب إليه جمع» وربع القيمة 
كما ذهب إليه آخرونء والثاني أقوى للنص الصحيح. 

أما الأرش في مطلق قطع الأعضاء والكسرء فلأنه سبب نقص الحيوان» فاللازم تداركه لقاعدة «لا 
يتوى حق امرئ مسلم»» و«على اليد ما أحذدت» وغيرتما. 

نعم إذا لم يكن للكسر ونحوه أرش فلا شيء عليه إلا التعزير إذا كان عامداء لقاعدة التعزير في كل 
مخرم. 

وكيف كانء فيدل على أن في عين الدابة ربع القيمة» صحيح ابن أذينة» كتبت إلى أبي عبد الله 
(عليه السلام)» أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن على (عليه السلام) في عين ذات القوائم 
الأربع إذا فقت ربع ثمنهاء قال (عليه السلام): «صدق الحسن, قال علي (عليه السلام) ذلك)0"©. 

وخبر أبي العباس» عن أب عبد الله (عليه السلام): «من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها/”". 


وصحيح محمد بن قيس» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١77‏ الباب 407 ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١7؟‏ الباب 417 ح١.‏ 


تل 





(عليه السلام) في عين فرس فقعت بربع ثمنها يوم فقأت عينها»”". 

وثي رواية أخرى عنه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قضى في عين دابة بربع الشمن»”". 

وقال في النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار. 

لكن الظاهر أن الربع في عين الدابة ذات القوائم البهيمة كما عبر بما في الروايات؛ أما الطير ونحوه 
فهل فيه الربع للمناط» أم الأرش للأصلء احتمالان» والأقرب الثاني. 

كما أن الظاهر أن الربع حكم الفقأ لا العمى» ففي العمى الأرش. 

أما ما عن المبسوط والخلاف» من أنه حكي عن الأصحاب أن في عين الدابة نصف قيمتهاء وكذا 
كل ما كان في البدن منه اثنان» ففي الجواهر: لم نعرف مستنده سوى القياس على الإنسان الباطل 
عندنا. 

أما ما ورذ في حنين البهيمة» كما في قوى السكوي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عُشر ثمنها»”". (عشر قيمتها خ 


ل) كنذا فق 'الكاق: 

وف التهذيبء؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر 
يا 

وعن النافع والسرائر العمل بذلك» بل عن ثانيهما ادعاء الإجماع وتواتر الأخبار بذلك» فمحل 
تأمل. 


قال"ق الجواهر : وعكن حمل البضن :اق الغشر غلى »ما تسناوى الأرشل يذللكة: 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١72؟‏ الباب 417 ح7. 

(؟) الوسائل: ج9١‏ ص 77١‏ الباب 5377 ح4. 

(") الوسائل: ج9١‏ ص5١‏ الباب ١8‏ ح؟ عن الكافي: ج/ا ص578؟ ح8. 
(5) التهذيب: ج١٠‏ ص١١”‏ ح31. 
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أقول: هو خلاف الظاهر إلا إذا ثبت الإعراض» وذلك غير بعيد» لأنهم أطلقوا التقويم بالأرش» 
وحينئذ فيلاحظ أمران قيمة الأم إذا نقصت بالسقط وقيمة اجنين إذا ماتت» ومن الواضح احتلاف قيمته 
في أزمنة الحملء فإن الحنين أول الأمر أقل قيمة من أوسطه. كما أنه أقل من زمان قرب الولادة. 

وما تقدم يظهر لزوم الأرش في مختلف النقائص والأمراض ف اطيواة ]ذا كان لالت قيجة رقا 
أما إذا لم تكن فعليه التعزير مع العمد لا بدونه. 

ثم إن الخيل والبغال والحمير ما يحل ولا يؤكل غالبا حكمها حكم ما تقدم في المأكولات عادة من 
لزوء المثل إن أمكن» وإلاً فالقيمة كلاً أو بقدر التفاوت» لما ذكرناه هناك من الدليل. 

ويؤيد القيمة ما رواه أبو الجارود قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «كانت بغلة رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) لا يردوكما عن شيء وقعت فيه قال: فأتاها رحل من بي مدلج وقد وقعت في 
قصب له ففوق ا سهماً فقتلهاء فقال (صلى الله عليه وآله) له: والله لا تفارقئ حي تديهاء قال: فودتها 
ستمائة درهم)”"2» حيث إن الظاهر أن هذا كان ثمنها. 

ثم إنه قد تقدم حكم الدابة الصائلة وأكما هدرء وحيث لم تكن الناقة من ذلك القبيل لم يكن 
للأعرابي قتلهاء بل كان عليه ردهاء فلما قتلها بدون سبب كان ضامناً. 

وحيث قد تقدم في كتاب الصيد والذباحة قابلية كل حيوان للذبح حي الحرم أكله. إلا ما خرجء 
تحال. الكناية عل ارم بعال اللتالة على الخلا تذكية .قاذ وإتاذفا البحطن اعضافة: وإتراضا اله 
الام ل 


.١ح‎ 707 الوسائل: ج9١ ص5١ الباب‎ )١( 


/ا 2" 





((دية الكلاب)) 

المالة 26 لذ يفن أذ بكوة:ق "الكلي» كاي القيمة اعرد إذا عن عليه بفافة راذا قله أل كس 
مطيا مد أو قلع عضواً منه كالعين مغلاً مما له قيمة عرفاً: القيمة العادلة» وذلك لإطلاق أدلة الضمان 
الذي لا ينافيه نحاسته. 

ويؤيده قوية السكونئء عن أبي عبد الله (عليه السلام» في كلب الصيدء قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في من قتل كلب الصيدء قال: «يقومه» وكذلك البازي» وكذلك كلب الغنم» وكذلك 
كلت الل 

وقد رواها الكليئ والشيخ» وكفى ,مثله حجة؛ منتهى الأمر أن غير الأشهر عملوا بهذه الرواية؛ 
ولذا قال في الشرائع: إن غيره أشهرء وكذلك قال الرياضء ومن المعلوم أن محرد ذلك لا يسقط الرواية 
عن الحجية» فقول الجواهر: (لم أحد من أف به سوى ما يحكى عن أبي عليء مع أنه قال: لا يتجاوز 
بقيمته أربعين درهماء وكأنه جمع به بين الأخبار» واستحسنه في محكي المختلف) انتهى» ليس نقضاً لكلام 
الشرائع» بل ظاهر المسالك الميل إليه» قال: لو قيل بوجوب المطلق مطلقاً كان أجود, إلا أن المشهور 
حلافه . 

ومن المعلوم أن الجمع بين هذه الرواية وروايات المشهور ممكن بحمل هذه على القيمة حال 
صدورهاء ويؤيده أمور: 

الأول: التخالف بين تقوم روايات قيمة كلب الصيدء بعشرين مرة» وأربعين أخرى» كما سيأق. 

الثاني: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بذلك في كلب بئ خزعة”» فإن المنصرف منه أنه 
كان لأحل كون القيمة كان ذلك وقت الأمر. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص57١‏ الباب ١9‏ ح7. 
5) الوسائل: ج9١‏ ص57١‏ الباب ١95‏ ح١.‏ 
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الثالث: الاختلاف ف كلب الغنم فتأمل. 

وكيف كانه هالشهور" آن«ي كلب.«الضيد أريعين درهماء كما قاله' المقنع والسرائر واللراستم 
والجامع والشرائع والنافع والرياض والجواهر وغيرهم على ما حكي عن بعضهم, وفي الجواهر بل هو 
الأشهر» وظاهرهم كونه معلماً انصرافاً من بعضهم؛ وتصريحاً من آخرين كالسرائر والمراسم وغيرهما. 

وقد اختلفوا بعد ذلك في أنه هل هو حاص بالسلوقيء أو يعم غيره أيضاًء فالأول مذهب الشيخين 
والقاضي وابن حمزة» والثاني مذهب الأكثر» والظاهر هو الثاني لأن في المقام ثلاث طوائف من الأخبار: 

ما يدل على كلب الصيدء وما يدل على كلب السلوقي, والمفروض كلابه معلمة» وما جمع بين 
الأمرين» وحيث إن العرف لا يرى الخصوصية في السلوقي» وأنه ليس بحيث يقيد إطلاق الوارد في 
الصيدء كان اللازم حمله على المثال. 

ولذا قال الجواهر: (ما صرح فيه بالسلوقي» مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه» إنه لا يصلح 
مقيداً لغيره» ضرورة كونه بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب» أحد أفراد كلب الصيدء فهو موافق 
حينئذ في الحكم لا مناف» كي يكون مقيداً) انتهى. 

وكيف كانء فيدل على الحكم مرسل ابن فضال» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال وية كلت الفييد. أريعون درهماً اكية كلك للاشية عشرون درهماًء ودية الكلب الذي 
ليس للصيد زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي» وعلى صاحبه أن يقبل)"". 
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أقول: أما هذا كناية عن أنه لا قيمة له» حيث إنه هراش» مثل ما يقال لفلان التراب» ولذا قال 
الجواهر: إنه كناية عن عدم شيء فيه» وإن كان ظاهر الصدوق والإسكافي الغرامة» وهذا هو الأقرب. 

وأما أنه في مورد نفع الزنبيل لمن يريد التعمير بالتراب» كما هو كثير. 

وخبر عبد الأعلى» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «في كتاب علي (عليه السلام) دية كلب 
العنية ا رزلا 

وخبر الوليد بن صبيح» عن الصادق (عليه السلام) قال: «دية الكلب السلوقي أربعون درهماًء أمر 
رول الله (صلى اللله عليه وآله) بذلك أن يديه لبئي خحزعة)2"7. 

وخبر أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «دية الكلب السلوقي لون ره جعل 
ذلك له رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ودية كلب الغنم كبشء, ودية كلب الزرع جريب من برء 
ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله»”". 

وخبر الوليد بن صبيح, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «دية كلب الصيد السلوقي أربعون 
درهماً». 

أما الروايات الدالة على عشرين درهماء فهي المرسل. 

وخبر ابن حصين» عن الرضا (عليه السلام): في تفسير قوله تعالى: #إوشروه 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص58١‏ الباب ١9‏ حه. 
5) الوسائل: ج9١‏ ص58١‏ الباب ١9‏ ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص7١‏ الباب ١9‏ ح؟. 


بثمن 00 البحس النقص» وضي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت قيمته عشرين درهيا0". 

رواهما العياشي في تفسيره”"» كما أن الراوندي رواه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي» عن 
الرضا (عليه السلام)”'؛ ورواه علي بن إبراهيه" . 

ثم إنه لا فرق في الحكم المذكور بين المذكر والمونث» والمعلّم كاماد وغيره» كما أن في أعضائه 
وعظامه القيمة عرفاًء وإذا كان القتل عمداً كان فيه التعزير أيضاً لفعله الحرام بذلك. 


((دية كلب الغنم)) 

أما كلب الغنم» ففيه قولان: 

الأول: كبشء» كما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم» بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر» لخبر أبي بصير 
اناك 

والثاني: عشرون درهماًء كما أفتاه المشهور على ما في كشف اللثام» كما تقدم في خبر ابن فضال. 

قال في الجواهر: يمكن الجمع بين الخبرين بإرادة ذكر القيمة له في ذلك الوقتء بل ربعا جمع بينهما 
بالتخيير بعد العلم بعدم إرادة الجمع» بل هو خيرة الفاضل في الإرشاد» ثم مال الجواهر إلى هذا القول؛ 
لكن لا يبعد ما ذكرناه في كلب الصيد من إرادة القيمة» لخبر السكوني السابق» كما هو خيرة الفاضل 
في المختلف. 

وقال في المسالك: إن هذا القول أقصدء لكنه حلاف المشهور. 

ثم إنه قد يقال بأن ورود لفظ الدية في الروايات قرينة على أن ليس المراد القيمة؛ 


.٠١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

.8 حلا ل‎ ١9 الوسائل: ج9١ ص58١ الباب‎ )١( 
.١7ح‎ ١١/7؟ص العياشي: ج؟"‎ )"( 

(:) المستدرك: ج8١‏ ص5٠"‏ الباب ١١‏ ح١.‏ 
(5) تفسير القمي: ج١‏ ص١5".‏ 

(7) الوسائل: ج9١‏ ص57١‏ الباب ١9‏ ح7. 


56١ 





وفيه: إن الدية تطلق على القيمة كما تطلق على المقدر» كما تقدم في رواية الأعرابي الذي قتل ناقة 
روك التارؤفياية ملاعلب 1ل 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: (الظاهر أن التقديرات المزبورة ديات شرعية» لا أنها القيم في زمان 
الأخبار» وان احتمل لكنه ضعيف) انتهى» محل نظر. 

ويؤيد ما ذكرنا ما لو تلف هذه الكلاب عند الغاصب كان اللازم عليه القيمة كما سيأق» كما 
يؤيذه أيضاً أن يسائر الحيانات :في اللناية عليها أيضاً القيمة وقد تقلم ديك السكوق ف البارئي: 
وكذلك ما ذكره ابن سعيد» ومال أو قال به جمع من المتأحرين من أن في كلب البستان القيمة. 

نعم ذهب غير واحدء بل ربا نسب إلى المشهور» من أن فيه عشرين درهماًء لكن الشرائع ادام 
أعرف المستند» ووافقه من تأخر في عدم العثور على المستند. 

نعم ذكره ف النهاية وهو متون الأحاديث يقتضي وجود نص فيه لم يصل إليناء بل قيل كلام المفيد 
وسلار يقتضي ذلكء إلا أنه على تقدير وجود النص فيه لابد من حمله على القيمة في زمان ورود النص. 

لكن ف المقنع الذي هو متون الروايات أيضاء أن دية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل 


من تراب» وذلك يؤيد إرادة القيمة في زمان ورود النص. 


((دية كلب الزرع)) 

وت كلب الزرع قفيز من بر» على ما ذكره غير واحد» بل نسب إلى الشهرة حي أن التنقيح قال: 
لم أعرف قائلاً بغيره؛ إلا أنه لاف ظاهر الصدوق والمفيدء والظاهر أن المسالك فهم من البر في الشرائع 
الطعام» ولذا قال: والمرجع في الطعام 
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إلى ما يطلق عليه اسمه عرفا وخخصه جماعة بالحنطة وهو أجود, قال: وذهب جماعة إلى عدم 
وحوب شيء لقتله» لعدم دليل يقتضيه؛ انتهى. 

أقول: قد تقدم في رواية أبي بصير: «ودية كلب الزرع جريب من بر»» والحريب أربعة أقفزة» كما 
عن الأزهري» شم إن القفيز تسعون رطلاً على ما قالواء ولا يبعد أن يراد به المدنية لأغلبية وجود الإمام 
الصادق (عليه السلام) في المدينة» فتأمل. 

ولا يخفى تنائي الأمور الأربعة البر والطعام والجريب والقفيز بعضها مع بعضء فاللازم إما الذهاب 
إلى المشهور الذي يندر خلافه» وإما إلى ما اخترناه من أنه من باب المثال في زمن صدور الرواية» واللازم 
القيمة» والثاني هو ما تقتضيه القاعدة» وبجرد الشهرة لا تصلح مستنداً للحكم. 


((دية سائر الكلاب)) 

ثم إن الشرائع قال: ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرهاء وكأنه فهم من زنبيل من التراب في 
كلب الأهل الوارد في رواية أبي بصير السابقة» الكناية عن عدم شيءء وقد تقدم الكلام فيه. 

قال في المسالك: ووجه عدم وجود شيء للجميع؛ عدم المقتضي له حيث لا يرد فيها مقدرء 
ويشكل على القول بأنها مملوكة؛ فإن لحا حيقذ قيمة في الحملة» ثم ذكر قول ابن الحنيد بأن فيه زنبيلاً من 
واه 

والمراد بكلب الأهل ما يتخذ للحراسة لأجل الدار والفسطاط ونحوهماء أو الأعم الذي يشمل ما 

ثم إن مقتضى ما ذكرناه أن تكون لهذا الكلب القيمة في يوم الإحرام» كما أن لمثل الجرو الصائد 
قبل التعليم ولكلب الإحرام الذي يعين المحرم ولنحوهما القيمة كذلك حسب ما عرفت. 


0 


((دية غير الكلاب)) 

ثم إن الشرائع قال: لا قيمة لغير الكلاب» وفسره الجواهر يما لا يبملكه المسلم كالحشرات والختزير» 
وَوَجهه أنه حيث: ل يكن ملكا لم يكن كنمان. 

إلا أن عدم ملك الحشرات دليله غير واضحء مع أن كثيراً منها مورد الفوائد امحللة: ويراها العقلاء 
ملكا فيشملها إطلاق الأدلة» وإطلاق صوص ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إنه قضى في 
من قتل دابة عبثأ»» إلى أن قال: «أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد»0"©؛ وموضع هذا البحث كتاب البيع. 


((فروع في ضمان الكلب)) 

ثم إن المشهور أفتوا بالضمان للكلب بالقيمة أو أكثر الأمرين من المقدر والقيمة السوقية إن غصبه 
إنسان فمات عنده أو قتله أو قتله غيره» وذلك لأن الدليل المتقدم في الكلاب لم يرد في المغصوب ففيه 
يكون الأمر على حسب القاعدة الأولية وهي القيمة» أو الأحذ بأشق الأحوال لأنه غاصبء لاجتماع 
حهى الضمانء. أي الغصب المقتضي للقيمة» والإتلاف المقتضي للمقدر حسب المفهوم بالمناط من 
روايات التقدير» ولو كانت المتلف أحنببي عند الغاصب كان للمالك الرحوع إلى أيهما شاءء هذا كله إن 
كان الكلب للمسلم. 

أما إذا كان للكافر وأتلفه كافر آخر وتحاكما إليناء فالظاهر التخيير بين أن نحكم حسب 
المقدرات» كما قاله المشهور» وأن نرجعهما إلى قضاقهم» وأن نحكم حسب رأيهم» سواء طابق المقدر أو 
القيمة» أو لم يطابقهماء وذلك لما تقدم في كتاب الحدود وغيره من تخييرنا بين الأمور الثلاثة. 


((إذا أتلف خوير»» 
أما الختزير إذا حازه المسلمء لا لأحل الأكل والاستعمال امحرم» بل لأحل الاستفادة في المحلل» مثل 
إطعام لحمه كلاب صيدهة» أو الاستقاء به أو 
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الانتفاع بشعره في الحبل ونحوه فلا يبعد أنه إذا أتلفه وجب عليه إعطاء حسارة المسلمء لا قيمة 
الخزير» لأنه ولا يتوى حق امرء مسلم». 

والفرق بين الخسارة والقيمة أن في الأولى يلاحظ قدر الانتفاع» وفي الثاني يلاحظ قدر ذات 
الشيءء مثلاً إذا كان المسلم يستقي بالخزير بما يكون انتفاعه به ديناراً كان هذا الواحب بذله له» بينما 
بمكن أن تكون قيمة الختزير دينارين» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومن الواضح أن قيمة الذات تكون دائماً أكثر من قيمة الانتفاع. 

أما ما بملكه الذمي أو الكافر غير الحريء لما ذكرناه في بعض مباحث (الفقه) أن الكافر الحايد أيضاً 
له احترام العرض والمال والنفس» كما يدل عليه الآيات والروايات المطلقة والخاصة. 

وفرج ااه فز للا تافللا ينها كو الله فى اليك ل يقادار كن ل الدرى :1 شري كومين 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 74#" وقال سبحانه: فو لا يحرمنكم شنآن قوم 
على أن لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى4”"» إلى غيرهماء فإنه لا شك في أن احترام الثلاثة من القسط 
والعدل» كما أن عموم #إإن الله يأمر بالعدل» وغيره يشمل ذلك بالعموم فله حكم خخاص. 

وكيف كانء فقد ذكر الفقهاء في المقام حكم الذمي» وإن كان اللازم تعميمه. 

قال في الشرائع: أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه. 


./. سورة الممتحنة: الآية‎ )١١ 
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وقال في الجواهر عند قول المحقق: بلا حلاف أحده فيه؛ ثم قال مازحاً مع الشرائع: وفي الحناية على 
أطرافه وجراحاته الأرش عندهم أيضاً. 

أما ما نقله كشف اللثام عن القواعد من اعتبار التستر وإلاً فلا ضمانء حيث قال: وإن لم يكن 
متستراً به فلا شيءء فلم يظهر وجههء إذ لا دليل على أنه إذا كان للذمي قطيع ختزير يرعاه في صحراء 
اللالادد الكماقية كز راغا متها للدنةه امنيا مديهاله: 

وقولهم: عدم إظهار المناكير. يراد به المناكير الفاضحة» مثل شرب الخمر في الشارع» والزنا العلئي 
وما أشبه» وإلاً فمن الواضح أنهم يلبسون الذهب» ويحلقون اللحى» ويربطون الزنار» وينكحون ما لا 
يحل لناء حي لحارم في دين المحوسيء ومع ذلك فلا يقولون بأن مثل هذه الأمور تخرجهم عن الذمة» إلآ 
إذا كان هناك أمر ثانوي آخر مما أوجب على الحاكم الإسلامي منع حى هذه الأمور» ولذا قال الجواهر: 
ولعل الوجه في إطلاق ضمان خترير النصرائ أن بناءه على عدم التستر به فلم يكن ذلك من شرائط 
الذمة عليه» بخلاف غيره من الخمر ونحوه. 

وكيف كانء فيدل على ضمان قيمة الخترير وأرشه بالإضافة إلى إطلاقات الأدلة الدالة على احترام 
مال الذمي ونحوهء جملة من النصوص: 

مثل ما رواه الكليئ والشيخ» عن مسمع؛ عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) رفع إليه رحل قتل خختزيراً فضمنه؛ ورفع إليه رجحل كسر بربطا فأبطله)0"©. 

وعن غياث؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام) في حديث: «إن 
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عليا (عليه السلام) لموويماة أصاب ختزير النصراني)”"©, كذا رواه الشيخ. 

وفي رواية الصدوق زيادة: «قيمتهم”" . 

وعن الصدوق في المقنع: «ورفع إلى علي (عليه السلام) رجحل قتل تير الذمي فضمنه قيمته»”". 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن علياً (عليه السلام) رفع 
إليه رحل كسر بربطاً فأبطله»9». 

وعن الجعفريات مثله. 

أقول: بالنسبة إلى البربط لعله أبطله لأنه كان لمسلمء أو لأنه كان يتجاهر الذمي بالضرب عليه 
وإلا فيبعد ذلك بالنسبة إلى الذمي غير المتجاهرء وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
الحق في إتلاف كل ذلكء؛ ولا ضمان للقاعدة» ولما رواه الجعفريات» عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه 
قال: «من كسر بربطأء أو لعبة من اللعب”©» أو بعض الملاهي» أو خرق زق مكسر أو خمر» فقد أحسن 
ارم 0 

لوا تعلق المسلم على عيوين الزن ل يك عليه عدنامة الآ آنه يعور لخيذانه الحيوان إذا كان 
عوك 1 فانم د خرن نكاد لواو اماالر: موق دهان ران تدر الع وو عونا دخان 
المتعدي الضماك. 

ثم إنه لو أتلف الختزير المذبوح للنصراني كان عليه الضمان» وكذا لو أتلف المذبوح غير 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5١‏ الباب 75 ح؟. 
)١(‏ الفقيه: ج ص7١‏ ح١١‏ باب الضمان. 
(؟) المستدرك: ج8١‏ ص65" الباب 7١‏ ح١.‏ 
(:) المستدرك: ج8١‏ ص65" الباب 7١‏ ح5. 
(5) أي المحرمة منهاء وكذلك من الملاهي. 

(5) المستدرك: ج8١‏ 5507 الباب 7١‏ ح”. 
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المذكى عندنا وا محلل عند المخالف» وكذا إذا كسر ما عندنا آلة مو وليس كذلك عند المخالف» 
لأن مععئ إلزامهم بما التزموا به ذلك» وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أنه يشمل ما لحم وما عليهم؛ 
وجما يترتب على ذلك عدم جواز الحيلولة بين الزوجين إذا كان زواجهما محرماً عندنا لا عندهم. 

وكيف كانء فمال المسلم المعتقد ماليته في مذهبه» والكافر امحترم الالكتعولو كاف هر أو الفهوة 
محترم» إلا إذا أل بالشروط الشرعية. 

أما إذا كان المسلم غير معتقد ماليته في مذهبهء وكذا بالنسبة إلى الكافر» سواء لم يقل بملكه. أو 
قال لكنه فعل ما يناقي شرط الإسلام كامجاهرة بشرب الخمر وضرب اللهوء فلا احترام لماله» كما إذا 
كموي يط اننا ار كار بريه خيراء لالحا ا 


"0 


فصل 


في جناية الماشية 


((إذا حنت الماشية على الزرع)) 

(مسألة :)١‏ إذا جنت الماشية على الزرع ليلاً ضمن صاحبهاء ولو كان هارا لم يضمنء كما عن 
المشهورء بل عن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه. 

وخالف في ذلك المتأخرونء فقالوا بأنه إنما يكون الضمان مع التفريطء ليلاً كان أو نهاراء فإن لم 
يكن تفريط لم يكن ضمان. 

وجعل الشهيد الخلاف بينهما في محكي غاية المراد لفظياً فقال: (بأنه لما كان الغالب حفظ الدابة 
ليلاً وحفظ الزرع فهاراً رج الحكم عليه» وليس في حمل المتأخرين رد لقول القدماءء لأن القدماء اتبعوا 
عبارة النص» والمراد هو التفريط» ولا ينبغي أن يكون حلاف هنا إلا في برد العبارة عن الضابط» وأما 
لمعن فلا حلاف فيه). 

وتبعه كشف اللثام» وأضاف بأن أكثر عباراقهم تشعر بذلك. 

ورده المسالك قائلاً: (هذا البحث ليس بواضحء وظاهر أن الخلاف معنوي» لأن مقتضى التفصيل 
أن ما حنته البهائم هارا غير مضمون على أرباهاء سواء فرط في حفظها أم لا لأن على صاحب الزرع 
حفط فار وأن ما جنع ليلا مضمون مطلفاء لاق الحفظ متعلق بعالك البهائم» ول قرض عدم تفريظ في 
حفظهاء فإن جنايتها ليلاً مضمونة). 

إلى أن قال: 
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(فالرجوع إلى التفريط وعدمه هو الأظهر). 

وأيد الجواهر المتأحرين قائلاً: (التحقيق حمل النصوص على ما عرفت من كون ذلك مثالاً للتفريط 
وعدمه. نعم رعا يقال: إن الأصل ف إفسادها لاد الضمان حى يعلم عدم التفريط» وبالنهار بالعكس 
حن يعلم التفريط» وإن كان هو أيضاً كما ترى) انتهى. 

لكن الرياض أيد القدماء فقال: اللازم المصير إلى رواية السكون. 

ولا يخفى أن قول القدماء أقرب إلى ظاهر الأدلة» بل والاعتبارء فإن البهائم تترك في النهار غالبا 
للرعي ونحوهاء فاللازم على أصحاب الزرع الحفظء أما الليل فليس شأنه رعي البهيمة» ولذا لم يكن 
المكلف بالحفظ أصحاب الزرع؛ فإن أفسدت ليلد كان صاحب الماشية عاها 

نعم اللازم تخصيص الحكمين بما كان متعارفاً ترك الماشية تماراً وحفظها ليلاء لا ما إذا كان 
بالعكسء كما إذا كانت الماشية ترعى ليلاً لحر النهار الشديد أو ما أشبه ذلك: ويؤيد ذلك أن ناقة النبي 
ضقان تغلية والفع كان رع قار كينا تدم ممالة متايقة: 

وثما تقدم يعلم أن الرعي والحفظ لو كان على خلاف المتعارف» كان اللازم الرحوع إلى القاعدة 
الأولية من التفريط وعدمه. 

ويدل على قول المشهور رواية ابن مغيرة» الذي هو من أصحاب الإجماع» عن السكون» وروايته 
قوية في نفسهاء بل قال في كشف الرموز: عمل به الشيخ وأتباعه والمتأخرون ولا أعرف له راداً: 

عن حعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)» قال: «كان لا يضمن 
ما أفسدت البهائم غماراء ويقول: غلى صاحب 
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الزرع حفظ زرعهء وكان يضمن ما أفسدت بات ليا 

ويؤيد هذا الخبر جملة من أحبار أخر: 

مثل خبر هارون بن حمزة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقر والغنم والإبل تكون في 
المرعى فتفسد شيئاء هل عليه ضمان» فقال: «إن أفسدت قا للم ايها سان مق ل ان امسدانه 
ناوا ناسوت اراد نان ايا بان 

والنبوي الذي رواه جماعة منهم ابن زهرة في الغنية: إن ناقة البراء بن عازب دحلت حائطاً 
فأفسدته» فقضى النبي (صلى الله عليه وآله): «إن على أهل الأموال حفظها غارأء وعلى أهل المواشي 
01 وأن على أهلها الضمان في الليل». 

وكذاوواه الفرال عن السهيت عن التي وضلن عليه والم 0 

وخبر معاوية بن عمارء عن أي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن داود (عليه السلام) ورد 
عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم» فأوحى الله تعالى إلى داود أن أجمع ولدك فمن قضى منهم يمذه 
القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك؛ فجمع ولده فلما أن قصر الخصمان قال سليمان: يا صاحب 
الكرم مي دخلت غنم هذا الرحل على كرمكء قال: دخحلت ليلاً» قال: قد قضيت عليك يا صاحب 
الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذاء قال: كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بن 
إسرائيل» وكان ثمن الكرم قيمة الغنم» فقَال سليمان (عليه السلام): إن الكرم لم يحتث من أصلهء وإنا 


أكل حمله وهو 


.١ح‎ 4٠١ الوسائل: ج9١ ص8١ ؟ الباب‎ )١( 
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عائد في قابل» فأوحى الله تعالى إلى داود: إن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان (عليه 
السلام)»0©. 

وخبر أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل #وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث#”" إلى آخر الآية» قال (عليه السلام): «النفش لا يكون إلا بالليل» وعلى صاحب 
الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار» وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهارء إِنما رعيها بالنهار وأرزاقها 
فما أفسدت فليس بالليل» فقد ضمنوا وهو النفش» وإن داود (عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه 
برقاب الغنم فحكم سليمان»”" الحديث. 

وفي خبره الآخرء عنه (عليه السلام)» قلت له: إن قول الله عزوحل: #إوداود وسليمان# إلى 
آخرهاء قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؛ فقال: «كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين 
قبل داود» إلى أن بعث الله داود (عليه السلام): أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب 
الغنم» ولا يكون النفش إلا بالليل» فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار» وعلى أهل الغنم حفظ 
الغنم بالليل» فحكم داود (عليه السلام) ما حكمت به الأنبياء من قبله» وأوحى الله ايسان : أي تعنه 
نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما حرج من بطوماء وكذا جرت السنة بعد سليمان» وهو 
قول الله عز وجل: ##وكلاً آتينا حكماً وعلماً» فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل7». 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص8١؟‏ الباب 1٠١‏ ح7. 
)١9‏ سورة الأنبياء: الآية /77. 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص39١٠‏ الباب 1٠‏ ح4. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص58 ٠١‏ الباب 14٠١‏ حه. 
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أقول: الظاهر أنه لم يكن النقد في ذلك الوقت واسطة المبادلات» وإنما كانت المبادلات بين البضائع 
أنفسهاء ولذا كان بدل الزرع الماشية أو توابعها. 

ولعل اختلاف حكم الأنبياء إلى داود وحكم سليمان (عليهم السلام) كان من جهة بدائية الناس 
حيث يحتاجون إلى التأديب: وكان إعطاء أصل الغنم نوعاً من التأديب» ومن جهة التزامهم بالضوابط 
والموازين» فلم يكن إلا إعطاء الفروع في قبال الفروع, لا أن تذهب أصول الأغنام في قبال فروع الكرم 
ونحوه فالاحتلاف إنما كان لأجل اختلاف الموضوع لا لاختلاف الحكم, والله العال. 

ثم الظاهر أنه إذا كان النقد متداولاً عند قوم في الحال الحاضر كان الضمان بالنقد لأنه المستفاد 
من أدلة الضمانء والىّ منها قوله (عليه السلام): «قيمة بغل يوم خالف» وما أشبه؛ بعد الإجماع على 
عدم الفرق بين أقسام التلف والمتلف» وإذا لم يكن القن ا فالظاهر أن الحكم هو ما حكمه 
سليمان (عليه السلام) من لزوم كون البدل من فروع الماشية بقدر التلف؛ لا من جنس آخر كالقماش 
والفحم وما أشبه. لأنه أقرب بنظر العرفء» فيشمله دليل الضمانء بالإضافة إلى استصحاب الشرائع فيما 
م يعلم نسخيها. 
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((أربعة قتلوا بعيرأ)) 

(مسألة ؟): روى محمد بن قيس في الصحيح, عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قال: «قضى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير» فبعث بعقاله فتردى 
فانكسرء فقال: أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا» قال: فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهم أن 
يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه)”". 

وقد نقل هذه الرواية الأصحاب بين ساكت عليه كالشرائع» وبين حاعلها قضية واقعة» وبين 
مستشكل رد علمها إلى أهلها (عليهم السلام)» والأقرب أن يقال: إها خاصة بالصورة الي لا تخالف 
القواعد العامة» فإن في المسألة ثلاث صور: 

لأن العقال منه قد يكون سبباً للتلف» وقد يكون السبب عدم العقال منهمء وقد لا يفرق الأمر في 
تلفه بين العقال وعدمه. 

ففي الأول: يلزم على العاقل الغرامة» لأنه سبب التلف» سواء علم بذلك أم لاء» إذ عدم العلم لا 
يرفع الضمان. 

وفي الثاني: يلزم على غير العاقل الغرامة» لأنهم سببوا التلف» وتحمل الرواية على ذلك. 

وفي الثالث: لا ضمان من أحد. 

وما نذهب إلى هذا لأن الواقعة مجهولة الحقيقة» فلا إطلاق لما ولا تخالف بعض الصور المطابقة 
للقاعدة» فلا وجه للعمل حسب الإطلاق المتوهم» كما لا داعي لرد علمها إلى أهلها. 

وقوله (عليه السلام): «أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه»» لعله يراد به ما قاله المحقق: (لأنه حفظ 


وضيع الباقون)» ولعله أحذه من فاية الشيخ, حيث رواه عن علي (عليه السلام)» وق 
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أعميره: «أن يغرموا له الربع من قيمته لأنه حفظ وضيعه عليه الباقون بترك عقاهم إياه». 

وعلى ما ذكرناء فلا فرق في الحكم المذكور بين البعير وغيره من الطير والدواب وغيرهماء كما لا 
فرق ين أن يكوة الشر كا ابن أو | كر 

ولو لم يعلم أن الحادث من أي الصور الثلاثة» فالأصل عدم ضمان أحدهما للآخر. 

ولو اهم كل جانب خاي الأعردون كانسنينة اها أشي شوويبة إرا اسلف يكيل اليه 
حسب قواعد الدعوى. 

ثم إنه رما يستشكل في ضمان العاقل إذا كان محسناً وإن كان هو سبب الكسرء لأنةا شين قزم 
على المحسنين من سبيل 0#"©, ولأنه تصرف في حصته لأن ربع الدابة له. 

ولرواية السكون» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «إن رجلاً شرد له بعيران فأحذهما رجل 
فقرئهما في حبل فاحتنق أحدهما وماتء فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فلم يضمنه» وقال: إنما أراد 
الأصلاح»”". 

ويرد عليه أن الإحسان لا يناي الضمان» ولذا يضمن الطبيب وغيره» و(السبيل) المنفي العقاب 
ونحوهء لا الضمان الذي هو «على اليد» مطلقاًء إلا ما حرج بالدليل» ولذا قال الجواهر: إن قاعدة 
الإحسان لا ترفع الضمان. 

أما كون التصرف في حقه. فيرد عليه أن المال المشترك مشترك في كل جزئه؛ فلا بخص العاقل يد 
أو رجحل من البعير» وأما الرواية فحيث إنها قضية خارجية لا دلالة فيهاء إذ لعله إن لم يقرههما لتلفا معاء 


فهو أصلح بإنقاذ بعض 


.5١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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ماله» وأدلة الضمان لا تشمل مثل ذلك لانصرافها عنه» كما إذا كانت السفينة مشرفة على الغرق 
ما ينجيها إلقاء بعض متاعها في البحرء كان الإلقاء لا ضمان فيه لأنه تدارك لعدم غرق الكلء إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 

فالا فض أناللورة الذي افيه العممان إن كان عن عمد كان عن من اتلق قدلا أونتر كا عمدا 
التعزيرء الأنه:فعل بعراماء وإلآً فلا تعزيرء! كما أنه لوبراى الذاكي اللشرعن سه آذيا عناز» ما تقدم في 
بعض المباحث السابقة. 

وف رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إنه قضى في من قتل دابة عبثاء أو قطع شجراء أو 
افيه رزعاء أو فيا اوضوي يقرا لوجر أن يتفض نا الفملاك: و امود اؤضرت تعدا نكال 
وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم؛ ولا حبس عليه ولا أدب؛ وما أصاب من هيمة فعليه ما نقص من 
1 

ولو قال: أخطأت»؛ وقيل بل تعمدت» فإن كانت بينة أو قرائن تفيد العلم فهوء وإلآ فالأصل معه. 
أنه ل يعرف الأامن قله بالاضافة إلى أصالة عدم اليش :والأدت وخرها امن انار العمد: 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص”57” الباب 315 ح7. 
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في كفارة القتل 


((كفارة قتل العمد)) 

لا إشكال ولا حلاف في كفارة الجمع بقتل العمد: عتق رقبة» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام 
ستين مسكيناء بل على ذلك دعاوي الإجماع» وذلك فيما إذا تمكن من الكل» فإن لم يتمكن من البعض 
كالعتق في الحال الحاضر أو من الكل سقط للأصل. 

أما وحوب كفارة الجمع بقتل العمد» فيدل عليه جملة من النصوص: 

كصحيح ابن سنان» وابن بكبر جميعاًء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سكل عن المؤمن يقتل المؤمن 
فد لاي فقال (عليه السلام): «إن كان قتله لإبمانه فلا توبة له» وإن كان قتله لغضب أو سبب من 
أسباب الدنياء فإن توبته أن يقاد منه» وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل 
صاحبهم.؛ فإن عفوا عنه ول يقتلوه أعطاهم الدية» وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين 
مسكيناء توبة إلى الله عزو جحل)7"©. 

أقول# كراد دول كوية لم هشندة العدية يق كفنا لذ نويه فاك إلا فإطلققولة سحاد وين 


الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كن يشا 204 وغيرها 
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يشمله؛ وقد قال سبحانه: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حي إذا خضر أحدهم الموت 
قال إن تبت الآن ولا الذين عكوتون وهم كفار04©. 

رقن كر نا بق يفض "الماسيف: أن عدم غدراة الكنان' العاندى ب أذ لاه متخن ثانا فى الاخرة 
حسب موازين العدل» كما قرر في أصول الدين على مذهب العدلية» وفي دعاء الكميل المروي عن 
الانام أمين امايق عليه انلام :وان تلد فنها المعاتديج 29ب لينن غلا اق خا نه ممتحانده وها لفن 
وعطلوا :3 قير اقفر كيف البني | اقائلى السو لمكن تنام لقان :ا الام ا السقعانه 


وكيف كانء فقد تقدم في بعض المباحث السابقة مسألة أنه هل يجب على القاتل تعريف نفسه إلى 
أولياء المقتول أم لا. 


وفي صحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: «كفارة الدم إذا قتل الرحل 
الماضن متعمدا فعليه آنا يكن لقسد مق" أولياكة فإن فتلوه: قد اد ماتغلية ]ذا كان :قادما غلى ها كان 
منه» عازماً على ترك العود» وإن عفوا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين 
مسكيناء وأن يندم على ما كان منه؛ ويعتزم على ترك العود» وليستغفر الله عز وجل أبداً ما بقي»7) 
الحديث. 

ووؤاية اللطترفي» 'قالة فلك لكي غيل اله رغليه الساوم: برحل قل ريدلا 
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للملا 


متعمداء قال (عليه السلام): «جراؤه جهنم»» قال: قلت هل له توبة قال: «نعم يصوم شهرين 
متتابعين ويطعم ستين مسكيناً ويعتق رقبة ويؤدي ديته»» قال قلت له: لا يقبلون منه الدية» قال (عليه 
السلام): «يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم يُا»» قال: قلت لا يقبلون منه ولا يزوحونه» قال (عليه 
السلام): «يصره صرراً يرمي يما في دارهم)”". 

إلى غير ذلك» وقد تقدم رواية الزهري» حيث قال له علي بن الحسين (عليهما السلام): «اجعل 


الدية 0" 


((سقوط الكفارة مع العجز)) 

وأما ما ذكرناه من سقوط الكفارة مع العجزء فيدل عليه ما رواه أبو بصير» عن أب عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «كل من عجز عن الكفارة الي تجب عليه» من صوم أو عتق أو صدقة في بمين أو نذر أو 
قتل أو غير ذلك مما يحب على صاحبه فيه الكفارة» فالاستغفار له كفارة ما خلا بمين الظهار)9© 
الحديث. 

وعن داود بن فرقد» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «إن الاستغفار توبة وكفارة 
لكل من لم يحد إلى شيء من الكفارة ات 3 

ولا يخفى أن إطلاقات هذه الروايات وغيرها يشمل ما إذا قتل قبل أن تسع وقته للكفارة» أما إذا 
وسع زمانه ووسع ماله فالظاهر القضاء عنه لقاعدة «من فاتته فريضة». 

هذا كله في قتل العمد لغير المستحق» أما للمستحق فلا إشكال في عدم الكفارة» كما في جلاد 
الحاكم والمقتص ونحوهماء مثل المدافع والذي يقتل المسلم المتترس به الكافر» إلى غير ذلك» لعدم مول 
الأدلة له» بل وللإجماع القطعي والمناط في مختلف الموارد. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١٠8ه‏ الباب 5/8 ح4. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص؛ هه الباب 5 ح١.‏ 
(") الوسائل: ج9١‏ صههه الباب 5 ح7؟. 


امل 


((كفارة قتل الخطأ وشبه العمد)) 

أما إذا كان قتل المسلم حطأء والذي منه شبه العمدء كما صرح باندراجه فيه جماعة من الفقهاء. 
فالكفارة مرتبة» لا ينبغي الإشكال في ذلكء بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا إلا من سلار وابن زهرة 
فخيراه؛ وفيه إن صريح الكتاب بالنسبة إلى ما ذكره» والسنة دال على الترتيب. 


1 أ 


كال معان" لإوَمًا كان لمُوْمنٍ أن يَقثْلَ مُؤْمناً إلا خط خطأ وَمَنْ قعل مُؤمداً خخطأ فتَحْرِيرٌ رَقبّة مُؤْمئة 


وديَة مُسَلَمَة إلى ْله إلا أن يَصَّدَقُوا فَإِنْ كَانَ من قوم م عَدُوُ لَكُمْ وهو مؤمن فتَحْرِيرُ رقب مؤمئّة وَإن كان 
من قوم يكُمْ وتَُمْ ناف فده سمه إلى أطله وتحريز رقي ملؤمئة عَم لم بحذ قصيَامٌ شهرئن 
متتَابعِينٍ َوْبَة من الله وَكان لله عليماً حكيما7©. 

وى عضيف ابن سناة عن العتادق وغليه براض اق مدييك أن قا الرتكل تسيا عمد #قانن: 
«وإذا قتل خطاً أدى ديته إلى أوليائه» ثم أعتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أطعم ستين مسكيناً مدا مدأء وكذلك إذا وهبت له دية المقتول» فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه 


لا م 0 


ولعل عدم ذكر الإطعام في الكتاب» لأنه بدل البدل» لا بدل ابتدائي» فيكون كالحكم الاضطراري 
الذي ين ف نمال كم وزع :هنيع اليد اططر ارا : 


((فروع في كفارة القتل)» 

ثم إنه قد ذكر الفاضلان في الشرائع والنافع والتحرير والقواعد» والشهيدان في اللمعتين والمسالك 
وغيرهم» كما حكي عن بعضهم, أن الكفارة في قتلي العمد والخطأ إنما هي إذا كان القتل بالمباشرة» لا 
مع التسبيب 
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قالوا: فلو طرح ححراء أو حفر بثرأء أو نصب سكيناً في غير ملكه فعثر عاثر فهلك يماء ضمن 
الدية توق الكقارة«سواء كان الصويت قدا اوع فيه . 

قال في الرياض: (ولُم أجد هم على ذلك دللا كا عدا ما قيل من الأصل» وعدم تبادره إلى 
الفهم من القتل الوارد في النصوصء وفيه نظر لمنع التبادر)» إلى أن قال: (وكيف كانء فالعمدة هو عدم 
الخلاف في الحكم, بل ربا أشعر عبارة المسالك» وغيره بالإجماع عليه) إلى آخره. 

وقال في الجواهر: ولعله من جهة عدم صدق نسبة القتل في قتل التسبيب» وإنهما يقبت الضمان فيه 
للنصوص والإجماع. 

أقول: لا يبعد وجوب الكفارة» إذ التبادر ممنوع» ولا دليل لمم إلا ذلك؛ والإجماع المحتمل كما 
يظهر من المسالك والإجماع المنقول ليس بحجة خخصوصاً إذا كان محتمل الاستناد» بل هنا ظاهرهم 
الاستناد إلى التبادر المذكور. 

وقول الجواهر: بأن الضمان للنصوص والإجماع» فيه: إن التسبيب قتل عقلاً وعرفاً وشرعاًء فأي 
فرق بين قتله بالسكين؛ أو تقديم طعام مسموم إليه» إلى غير ذلك» بل قد سبق أنه وإن كان فاعل مختار 
ق الومطسصي المي قفاوت نيفق لغيد كالفيوطة وان نيه 113 اتلنريين وغيف لبنلا اروف 
الإمام (عليه السلام) الدية على عمر في سقوط الحامل اللجنين حيث ارتاعت من رسول عمرء إلى غير 
ذلك فتأمل. 


(«(الكفارة في قتل المسلم دون الكافر)) 

وعلى كل حالء فكفارة الجمع في العمد, والمرتبة في الخطأء تجب بقتل المسلمء ذكراً كان المقتول 
أو أنثى: حرا أو عبداء صبياً أو بالخه عاقلاً أو بحنوناء في ما يحكم بإسلامهماء حلالاً كان أو ولد زناء 
كل ذلك لإطلاق الأدلة» بل في جملة منها دعوى الإجماع عليه. 


ا" 


أما إذا قتل المسلم الكافر فلا كفارة» كما أنه لو قتل الكافر المسلم لا كفارة يلزمه الشرع هاء إذ 
يشمله قانون: الإلزام .ما التزم بهء بالإضافة إلى أن الصيام لا يتأتى منه» وإن ذكرنا في بعض أبواب 
(الفقه) أنه يأ منه ما يقصد به القربة» لأن الموحد منهم يأي منه القربة». خلافاً لا نسب إلى المشهورء 
فراجع (الفقه كتاب الحج) من شرح العروة. 

وإذا أسلم الكافر لا تجب عليه؛ لأن الإسلام يحب عما قبله. 

ويك كان فالكاض تلن كاذ ذه لأ كنازة اق سلب وين كان الفافل قا وغوي أو قل 
قصاصاًء كما تقدم في قتل المسلم قصاصاً بالكافر في بعض الموارد» وذلك بلا حلاف أجده فيه» كما في 
لكوزافد و كذادق رياط زإطنافةة بي قبل مسطدنا وزنا زا ناز ايساد إل الازاوة الكصليةم انق 
الشرائع بعد عدم همول الأدلة له. 


((هل في قتل اجنين كفارة)) 

ثم إن التحرير في المحكي عنهء أوجب الكفارة بقتل الجنين» وأشكل عليه الجواهر بعدم صدق القتل 
في حقه. نعم لو وحته الروح وحبت لصدق عنوانه. 

أقول: فإذا لم يصدق القتل فلا وجه لوجوب الكفارة» إلآ أن للتحرير أن يستدل بإطلاق ما رواه 
الصدوق؛ عن طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ في أمرأة حبلى 
شومته دوا فأسقطتء قال: «تكفر عنه)0©. 

وف الرياض: إن العلامة في بعض كتبه خالف الدية قبل ولوج الروحء ثم قال الرياض: (إن عدم 
الدية هو الأقوى» بل قد عرفت أن عليه في بعض العبارات 
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ا" 





إجماعناء مع أن لم أجد له موافقاً إل الشافعي في ما حكي عنهء ومع ذلك فلم أعرف له مستنداً) 
الي 


أقول: أن تم الإجماع الموحب لإعراض المشهور عن الرواية فهوء وإلاّ فالاحتياط يقتضي الحكم 
بالكفارة» فتأمل. 


((إذا قتل مسلماً في دار الحرب)) 

ولو قتل المسلم مسلماً في دار الحرب عمداً مع العلم بإسلامه ولا ضرورة» فعليه القود والكفارة: 
كذا ذكره الشرائع» وقال الجواهر: (عندنا)» وذلك للأدلة العامة. 

ةا كان عم #اننس الددرة و الكفارة دون "انيف 

أما إذا اضطر إلى قتله لأن الكفار تترسوا به» أو لأن المسلم المقتول هاحم القاتل بزعم أنه كافر 
فاضطر القاتل أن يدافع عن نفسه ما قتل المهاحم» فلا قود 00 الظاهر أنه لا دية ولا كفارة» 
لانصراف أدلتهما عن الموردين» ولو قيل بالدية لأنه «لا يطل دم امرئ مسلم» في الأول فعلى بيت 
المال» أما المهاحم فأدلة الدفاع تشملهء وقد تقدم في مسألة الدفاع أنه هدرء وأن كان دفاعه بزعم 
الجوازء لإطلاق أدلته. 

ولو قتل المسلم المسلم في حالة الجهاد مثلاً بزعم أنه كافرء فلا قود اتفاقاًء ولا دية عند الأكثر, 
خلافاً لابن إدريس فأوجب الدية» ولكن عليه الكفارة بلا خلاف أجده في وجوبماء كذا ذكره الجواهر 
مازجا مع الشرائع. 

أقول: أما عدم القود» فلوضوح أنه في قتل العمد الذي ينصرف عن المقام. 

وأما عدم الدية عند الأكثرء فقد استدلوا له بالآية الكريمة: ##فإن كان من قوم عدو لكم وهو 


مهن فتسوور تزقة موينة 006 سيك إذ ا كراد اها كان ومني 
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قوم أعداء فقتله المسلم اشتباهاً فإنه لا دية» إذ لا تعطى الدية للكفار الذين هم أقرباء ذلك المسلم 
المقتول» ولذا لم يذكر الدية سبحانه وتعالى» وابن إدريس ذهب إلى الدية قائلاً: (لثلا يطل دم امرئ 
مسلم» وقوله (عليه السلام): «في النفس مائة من الإبل»» قال: والدية وإن لم تذكر في الآية» فقد علمناها 
بدليل آر)» إلى أن قال: (وأيضاً فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ولم يخالف أحد منهم في ذلك)20 
انتهى. 

وافية ما لا يخفي + اذء 

أولاً: عدم ذكر الدية في الآية هنا مع ذكرها في الحملتين السابقة واللاحقة» دليل على أنما ليست 
واحبة» وإلاً فلماذا تركت هنا ولم تترك لا في ما قبلها ولا في ما بعدها. 

وثانيا: لا إجماع: ف المسألة قطعاء. بل الفقهاء قبله وبعده قالوا بعدم الديةه ولذا قال في الرياض: 
ووهن إجماعه لعدم الوقوف على موافق له ظاهر» بل قال المسالك وغيره إن ظاهر المبسوط الاتفاق على 
عدم الدية. 

ومنه يعلم أن دليل «لا يطل» وغيره مما أستدل به الحلي يجب تخصيصه بظاهر الآية المؤيد بالإجماع 
المدعى والشهرة المحققة» وسنتكلم حول الأية سناد 

وما الكفازة“فاكظلاقات الأدلة». وحخصوض 'الآية الكرقة. بحي" قال سات«( وتحريز .رقية 
مؤمنة 04©. 

ثم إن الآية الكريمة اشتملت على ثلاثة أحكام, فيما نحن فيه. 

(الأول): #إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطاً# أي إلا أن يخطأ في 


.55١ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: ج؟ ص١7 ل‎ )١( 
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ا" 





قتله» فالاستثناء منقطع إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فعليه 
الكفارة والدية #إلاً أن يصدقوا» أي يتصدق أولياء المقتول فلا يأحذون الدية من القاتل قتلاً خطاً. 

(الثاني): لإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ‏ كأن أسلم أحد الكفار وكل قومه كفار 
فقتل مسلم هذا المؤمن خطأًء #إفتحرير رقبة مؤمنة # ولا دية» أما الرقبة فكفارة» وأما عدم الدية فلأن 
المفروض أن قومه كفار والكافر لا يرث المسلم. 

وأيضاً المفروض قيام العداوة بين المسلمين والكفار» ويقتل بعضهم من بعضء والأعداء لا يعطي 
بعضهم الدية إلى بعض. 

ولو لا هذا النص القرآى لكان مقتضى القاعدة إعطاء القاتل الدية إلى الرسول والإمام؛ لأنهما 
وارث من لا وارث لهء كما قرر قي كتاب الإرث وغيره. 

(الثالث): لإوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميناق* بأن كان المقتول من قوم كفار لكنهم 
معاهدون مع المسلمين #فدية مسلمة إلى أهله# لمكان الميثاق #إوتحرير رقبة مؤمنة©. 

لكن لا يخفى أن هذا القسم الثالث من الآية الكرعة بحمل من حيث أنه هل المراد أن المقتول 
مؤمن» بأن كان عطفاً على “إن كان من قوم عدو لكم# حي تكون جملة وهو مؤمن* مقدرة في 
القسم الثالث أيضاًء أو المراد أن المقتول غير مؤمنء لأنه إن أريد به المقتول المؤمن» قال هكذا: (وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن) كما قال كذلك في القسم الثاني» أو المراد 


ا" 


الأعم من المؤمن وغير المؤمن» لأنه سبحانه أطلق هناء وحذف المتعلق يفيد العموم, والله العالم. 

إلا أنك قد عرفت في ما سبق أن المشهور بين الفقهاء عدم وجوب الكفارة في قتل الكافر» سواء 
قتله المسلم عمدا أو خطأء بل قد قال الرياض والجواهر إنه لا حلاف أجده في ذلكء وأرسل المسالك 
عدم الكفارةإتستالة: السلجاتتة فإن ثبت الإجماع و ا فكان إجمال الآية أو إطلاقها يقتضى 
الكفارة ولعلها لمكان المعاهدة» فتأمل. 

وكيف كانء فبقية الآية الكريمة: #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 
عليماً حكيما 20 

هذا إذا لم يكن المقتول أسيرا. 

أما إذا كان أسيراء فقد قال المسالك: (إلآ أن يكون المقتول أسيراء فقد قال الشيخ بوجوب الدية 
كالكفارة محتجا بعموم قوله: تومن قل :هونا خط قذي 'مسلمة إل أهله وريز رَقبة مؤمنة » » وهذا 
مؤمن فيجبان فعا بقتله عملا بظاهر الدية» وقوله (صلى الله عليه وآله): دق النفس المؤمنة مائة من 
الإبل)”2"» وزاد في المبسوط الاستدلال بأن الأسير غير مختار في كونه هناك فلا تقصير منه» بخلاف غيره؛ 
فتجب له الدية وينبغي أن تكون الدية في بيت المال؛ لئلا يرغب المسلم عن قتل الكافر حوفا من ذلك) 
الور 

ولا يخفى أن هذا استثناء عن الحكم الثاني» أي قوله سبحانه: إفإن كان من 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟55. 
(؟) سورة النساء: الآية 57. 


(5) المستدرك: ج8١‏ ص95١‏ الباب ١‏ ح”7. 


كا" 


قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة©» وقد تبع الشيخ الذي أف بذلك في محكي الخلاف 
والمبسوط الفاضل والصيمري وغيرهماء خلافاً للشرائع» حيث قال: إن فيه تردداء ومال إلى عدم الكفارة 
الرياض» ووجهه إطلاق الآية السابقة المعتضد بإطلاق الفتوى» وأصل البراءة» كذا قاله الجواهر, ثم قال: 
إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح للخروج عما عرفت. 

وعلى هذاء فالجواهر يرى رأي الشيخ. 

والذائ تقتطنيه القاغدة أله كا قيل جانضراف" الآية طن الأسيز كان اللارع 'الدية رزلا فلا ذيةة 
والانصراف مشكلء إذ في حالة العداء كثيراً ما يخرج الأعداء عن الموازين العرفية بعد قتل الاسير ونحوهء 
فرعا كان هنذا الأسير خطيراً رآه المسلم فظنه باقياً على كفره» وأن الذي أسره لا يعرف سوايقة». ولذا 
قله لاريح المسلمين:ظره فظهر مما وأن آسرة كان اشتباهك' أو أنه آمن بع الأسره إلى غين ذللك: 

ثم لمن تعطى الدية» هل لبيت المال» وقد قال في المسالك: إهُا من بيت المال كما تقدم, أو للأقرباء 
الكفار له» والكافر لا يرث المسلمء وهذا ليس العمدة: وَإِنما العمدة ما ذكرناه من إطلاق الآية» الإفإن 
كان من قوم عدو لكم* الآية. 

ويؤيده أن الحكم الأول والثالث أيضاً مطلقان مع إمكان جريان بعض الانصرافات البدائية فيهماء 


فالأظهر ما قال به الرياض وغيره. 


((كفارة المشتركين في القتل)» 

ولو اشترك جماعة في قتل واحد» فهل على كل واحد كفارة» كما هو المشهورء بل في الجواهر بلا 
خرلاف: أحذة فيك بل الجاع تقنينية علية مضانا إل عسوم بالنض» نيناء عاك سبلاق القذل بالنسية إل 
كل واحد منهم؛ أو 


6ل 


على الجميع كفارة واحدة» كأن يشتركوا في عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو الصيام بالتوزيع 
عليهم» كما 2 الولي بالنسبة إلى صوم الميت إذا كانوا 00 كولدين توأمين» أومن زوجتين مثلاء 
وذللك: لآأث الرااست» منييه وان الشبواحة: فالتعدى لاف الأصزء: "كما أن الدية واخذة أيضا 
مورعة علبي والقصاص واحد حت أنه إذا قتلهم جميعا كان عليه أن ززك عن الخيزةاما وكف ستائز 
القتلى» فإذا قتل اثنين في قبال مقتوله أعطى دية» وإذا قتل ثلاثة أعطى ديتين» وهكذا. 

احتمالان» والثاني أقرب» لأنه ليس في طرف المشهور إلا الإجماع المدعى وهو محتمل الاستناد» 
وعثله لا يرفع اليد عن القاعدة» بل رما يظهر من المسالك نوع تردد في المسألة» فإنه بعد أن ذكر أن ما 
قاله الشرائع مذهب الأصحابء ذكر مذهب الشافعي الذي قال بوحدة الكفارة وسكت عليه» ومع 
ذلك فالمسألة بحاحة إلى التتبع والتأمل. 


((فروع أحرى في كفارة القتل)» 

ثم إنه لا فرق في وجوب الكفارة بين إعطاء الدية وعدمهاء والقصاص وعدمهء وكون المورد ما 
يقتص فيه أو غيره» كالأب بالنسبة إلى قتل ولده. 

قال في الجواهر مازجاً الشرائع: وإذا قبل من العامد الدية» أو أقل أو أكثر صلحاً أو عفى عنها 
وجبت الكفارة قطعاً وإجماعاً بقسميهء وذلك لوضوح أنهما حكمانء لا يلازم أحدهما الآخر. 

ولو قتل القاتل قوداًء فالظاهر سقوط الكفارة عنه» وإن كان له وقت ولم يصمء ومال ولم يعتق 
ولم يطعمء وذلك لقوله (صلى الله عليه وآله): «القتل كفارة»» كما في النبوي؛ ولأن ظاهر الآية المباركة 
أن الكفارة في شووة الدية إعطاء أو اميلس دما شيف فلا تشمل صورة القود. 


لل 


وفي خبر عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «كفارة الدم إذا قتل الرحل مؤمناً متعمداً 
ايدان نك سنن أ ولنافلة ناك فلو عه اذى ما عليه إذا كان قاذم على نا كان هارما علي 
ترك العود» وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناء وأن يندم 
على ما كان منه ويعزم على ترك العودء ويستغفر الله تعالى أبداً ما بقي»20. 

وروى النوادر لأحمد بن محمد بن عيسىء والمناقب لابن شهر اشوب قريباً منه0". 

وهذا هو الذي اختاره المبسوط والمقنعة والمهذب والوسيلة والسرائر وغيرهم, على ما حكي عنهم؛ 
خلافاً محكي المخلاف فأف بالوحوب» عه :القترائة] فيك قال "اقيم إشكال ينها مق كك اللعاية سيا 
واختاره العلامة في المختلف والتحرير» على ما حكى عن بعضهم, وتبعهم المسالك والجواهر» واستدلوا 
لذلك باستصحاب الوجحوبء وبإطلاق الأدلة» وبما ادعاه الشيخ في الخلاف من إجماع الفرقة وأخبارهم. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الاستصحاب لا موقع له مع وجود الدليل» والأدلة لا إطلاق لاء بل 
الأضال فا للا حو لكيه ترشةن صيورة إعطاء اللديك وغيرها اهز ةبق ذلك و لى«الشيرافا أذ ببالقر افق 
الخارجية» والإجماع لا وحود لهء فقد عرفت مخالفة الشيخ في المبسوطء ولعله أراد بأخبارهم الإطلاقات 
إذ لم يظفر بخبر خاص يدل على ذلك» وخبر ابن سنان صحيحة رواها ابن سنان تارة وحده» وتارة هو 
وابن بكير فلا وجه لرفع اليد عنه. 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص75ه الباب 7/8 ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج١١‏ صه5؛ الباب 5١‏ ح١.‏ 


"1 





أما إذا مات القاتل قبل أن يعطي الدية» فالظاهر وحوب أن يعطى عن ماله إطعاماً وعتقاًء بل 
وصياماً إن كان له وقت بقدر الصيامء وإن لم يكن له وقت كما إذا مات بعد يوم من قتلهء فهل عليه 
قضاء الصيام» لأن القضاء ممكن في ماله أم لاء لأنه لم يكلف في صيامه؛ إذ لا يعقل التكليف في وقت لا 
يسعه» والأصل عدم تعلقه .اله أو وليه ليقضي عنه. 

وهذا أي وجوب الإطعام والعتق دون الصيام هو ما تقتضيه القاعدة. 

كما آنه إذا ل يكن له إلا غبد واحد مغلاً بيت لا مكن بيعه :واشتراء عبد أرخص يبعض المن 
وإعطاء بعضه الآحر للإطعام والصيام» أعتق عنه ولا شيء» إذ لا دليل على تلازم النصال الثلاث. 

وما تقدم يعلم الحكم في ما إذا مات في الأثناء. 

ولو كان القائلضبياً أو ختوناء فالظطاس عدم ىه .عليهما بعذ البلوغ والعقل: كسا لذ شيو 
عليهما في مالحماء وهذا هو مختار السرائر والعلامة والجواهر وغيرهم في ما حكي عن بعضهمء؛ للأصل 
بعد عدم الدليل» لانصراف الأدلة إلى العاقل البالغ؛ خلافاً محكي المبسوط والمسالك» حيث أوجبا إخراج 
العتق والإطعام من مالحهماء كما يخرج غيرهما عن الحقوق» لإطلاق النص» وفيه: إنك قد عرفت عدم 
إطلاقه. 

ولو شك في أنه قتل حال البلوغ والعقل أم لا» كان استصحاب عدم البلوغ والعقل» أو عدمه ‏ 
أرما كان ارقا حم عكما :ومع واتعال الأضل الإرابة كوه كما قو واس 

ثم على تقدير ثبوت الكفارة على غير البالغ وامجنون» فالمتجه كوا كفارة خطأء لأن عمدهما 
خطأء بل ليس ف مالهما إلا العتق والإطعام لأنمما حقان ماليان. 


5 


أما الصيام فأمر بدني وهو لا يتعلق بالمال ولا بالبدن. 

جارك ادلي مهن مادو نا 

وأما الثاني: فلعدم تكليفهما حال عدم البلوغ والعقل» والأصل البراءة بعد الكمال» كما قال 
الجواهر» لكن ريما يقال تعلخ لتر والعيل بعال القتل حاله حال الحيض ونحوه حال القتل» فإن عدم 
التكليف حالاً لمانع لا ينافي التكليفء خحصوصاً إذا قتل صباحاً وبلغ ظهراً مثلاً. 

وفيه: إن الحيض مانع بخلافهماء فإهُما من باب عدم المقتضي» ولا فرق بين قصر الزمان وطوله. 
وإلا لكان الحكم كذلك بالنسبة إلى تحملهما الدية لا العاقلة إذا قتلا صباحاً وبلغا ظهراً مع أنه خملاف 
ظاهر دليل عمدهما خطأ. 

وإذا كان القاتل كافراً لم تحب عليه الكفارة» لانصراف الأدلة عن مثله» بل في الآية: #إوماكان 
لمؤمن: اللهم إلا أن يقال: بأن تكليف الكافر بالفروع يكفي في هذا الحكم أيضاًء ومع ذلك فإنه إن لم 
يسلم لم يقبل منه الصوم» لأن شرط صحة العبادة الإيمان. 

أما الإطعام والعتق فلا دليل على عدم قبولهما من الكافر الذي يتأتى منه قصد القربة» وعدم القبول 
غير البطلان كما هو واضح. 

وقد ذكرنا في شرح العروة في باب الحج جواب إشكال أنه لا يعقل تكليف الكافر بالعبادات» لأنه 
حال كفره لا يقبل منه» وإذا أسلم جب الإسلام عما قبله» كما ذكرنا بعض الكلام الراحع ببحث 
أغمال الكفان هناك فراجع. 

أما القاتل نفسه. فعن التحرير عدم وجوب الكفارة عليه» وعن القواعد الوجوب لعموم النصء 
ورده الجواهر بعدم انسياق مثله من النصوصء ولأنها لا تحب ما لم يتحقق الموتء وإذا تحقق لم يكن من 
أهل التكليف. 


ل 


أقول: وهو وجيه. 

ولو قتل من لا يعلم أنه مسلم أو كافر» فإن كان في أرض الإسلام حكم بأنه مسلم؛ وإن كان في 
أرض الكفر حكم بأنه كافر» كما ذكر وجهه في مسألة الميت المجهول حاله. 

أما إذا كان بين الصفين ونحوه فالأصل عدم الكفارة. 

ولا فرق ف القاتل والمقتول بين الرحل والمرأة» والتذكير في الآية وغيرها لا خصوصية له. 

ولو قتل من أباح الشرع قتلهء فإن أباحه له مثل المهاحم والزاني بزوجته فلا إشكال في عدم 
الكفارة» بل الإجماع عليه كما يظهر من كلماتهم لعدم ثمول الدليل له قطعاً. 

أما إذا أباحه لغيره» فالظاهر التفصيل بين من أبيح قصاصاً فعليه الكفارة» كما لو قتل زيد 5 
فقتله الأحنبي الذي ليس بولي» إذ محرد حواز قصاصه لا يخرحه عن أدلة وجوب الكفارة» كما لا يخرحه 
عن أدلة القصاصء ولذا يحق لولي القاتل أن يقتل الأحبي» وبين من أبيح لزنا حصن ونحوه فهل لا كفارة 
مطلقاًء لأنه غير محترم» وأدلة الكفارة منصرفة إلى المحترم أو الكفارة مطلقاًء لأنه غير مأذون في قتله 
فإطلاق الأدلة تشمله» أو التفصيل بين ما لو كان استحقاقه لهذا النوع من القتل فلا كفارة» أو لغير هذا 
النوع» كما إذا ضرب رقبته مع أنه استحق الرحم مثلاًء فالكفارة» احتمالات. 

وعن القواعد وشرحها إطلاق عدم الكفارة في أصل مسألة قتل من أباح الشرع قتله» قال: (والاثم 
بتضندية لما ليش له لعدام إِذ الامام له يوجحب الكفارة)4 وأشكل عليه الجواهز يأ للنظر فيه يمالا لأطلاق 
الأدلة. 

أقول: لعل الأقرب ما ذكرناه من التفصيل الأول» أما القسم الثالث الذي ترددنا فيه بين 
الاحتمالات الثلاث» فالظاهر أن مقتضى القاعدة في صورة الشك 


ميلا 


في الكفارة التمسك بأصالة إطلاقها. 

ولو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهماء فالظاهر أن على كل واحدة كفارة ونصفاء لأنها قتلت 
نصف الخحامل الآخر ونصف حنينها ونصف حيين نفسهاء بناء على ما غرفت من أن الاشتراك ف الفتل 
لأنير حب إلا الكفازة بالسيةة واغرفك هن أن قل الفس لا كفاره فيه 

وعليه فاحتمال أن على كل واحدة أربع كفارات» أو ثلاث كفارات باستثاء كفارة نفسهاء أو 
كفارتين فيما لم تلج الروح الجنين» محل منع. 

نعم إذا لم يلج الروح في أحد الحنينين أو في كليهما فلا كفارة بالنسبة إلى الجنين» إلا على ما تقدم 
من العلامة في تحريره من وجود الكفارة للجنين مطلقا. 

وعلى ما ذكرناه فتكون على كل منهما إما كفارة ونصفء أو كفارة واحدة» أو نصف كفارة» 
والله العال. 

أما بقية مسائل هذا الباب فموكولة إلى كتاب الكفارات. 


انيلا 
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فصل 


في العاقلة 


((العاقلة لغة و اصطلاحاً)) 

العاقلة من العقلء .معن المنع» وسمي العقل عقلاً لأنه بمنع الإنسان عن القبائح» كما سمي عقال 
البعير عقالاً لأنه منعه عن المفر والهروب. 

قال في الجواهر: (سميت ‏ في المقام بذلك ‏ لعقلها الإبل الى هي الدية بفناء ولي الدمء أو لعقلها 
أي منعها القاتل من القتل» أو لعقلهم أي تحملهم العقل أي الدية عنه) انتهى. 

والعاقلة إنما تعقل للمنع في بعض الأوقات» كما في الصبي والبحنونء فإن الأقرباء إذا عرفوا أنهم 
مكلفون بدية جنايتهما منعوهما عن الحناية» وللتكافل الاحتماعي في بعض آخرء فإن المخطئ لم يفعل 
القتل ونحوه عمداًء وكثيراً ما لا يقدر على دفع الدية وهي كثيرة» فمن التكافل الاحتماعي الذي يوحب 
شد روابط العائلة» وهي اللبنة الثانية في بناء الاجتماع الصحيح بعد الزوجين» أن تؤحذ الدية من 
الجميع» كما أنه إذا لم تكن له أقرباء أو لم يعرفواء كان على بيت المال إن لم يكن له مال» فلا يقال: 
كيف تزر وازرة وزر أخرى. 

قال في المسالك: (الأصل في وحوب دية قتل الخنطأ على العاقلة قبل إجماع المسلمين» ما روي عن 
حكم النبي (صلى الله عليه وآله) بذلكء قال العلماء (رحمهم الله): وتغريم غير الحاني خارج عن الأقيسة 
الظاهرة إلا أن القبائل في الجاهلية 


م" 


كانوا يقومون بنصرة من جين منهم وبعنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بتأرهم ويأحذوا من 
الحاني حقهم: فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث لا يكون الحاي متعمداً آثهاء ورعا شبه 
إعانة الأقارب بتحمل الدية بأعانة الأحانب الذين غرموا لإصلاح ذات البين بصرف سهم من الزكاة 
إليهم» وأَجّلت على العاقلة نظراً لهم ليتحملوا ما يتحملوا في مدة الأحل فلا يشق عليهم أداؤه)27 انتهى. 

ثم إن محل الدية هم العصبة على المشهورء فإن لم تكن له عصبة تحملها المعتق» وبعد المعتق ضامن 
الجريرة» وبعده الإمام حسب الترتيب في الإرث» كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 


((من هم العصبة)) 

والعصبة كما سيأتٍ المراد بما هم الذين يتحملون العقل» كما هو المشهورء لتواتر الروايات: 

كصحيح محمد بن قيس» عن جعفر (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة 
أعتقت رجلا واشترطت ولاءه؛ ولا ابن» فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها»”" . 

وصحيحه الآخرء عنه (عليه السلام) أيضاً: «إنه قضى في رجحل حرر رجلاً فاشترط ولاءه» فتوقي 
الذي اعتو وكيس الدة ولد إلا البقاكتة نم تون المورل وتزك مالك ”قال تتشي :قبراله للعصنة الذوى يعملوة 
عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل)29 كذا في الجواهر. 

وفي الوسائل: «إلا النساء»» مكان (إلاّ البنات) ©). 


.5 ١8ص‎ ١١ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
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والمرسل الذي رواه كشف اللثام: إن امرأة وفيت أ اند فأسقطت ثم ماتت الرامية» فقضى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليها بالغرة» وقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء والعقل على 
ص 

ثم إنهم احتلفوا في العصبة» فالمشهور أنهم من يتقرب بالأب كالاخوة وأولادهم وإن نزلواء 
والعمومة وأولادهم وإن نزلواء ولا يشترط كوهم من أهل الإرث في الحال» وهذا هو الذي صرح به 
غير واحد كالشيخين والقاضي والفاضلين والشهيدين وغيرهم. 

وقال في المسالك والجواهر: إن هذا هو المشهور. 

وفي قبال ذلك ما عن النهاية والغنية والإصباح من أن العصبة هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل؛ 
وردهم الشرائع بأن قال: (في هذا الإطلاق وهم فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة؛ 
ومن يتقرب بالأم على أحد القولين» ويختص بما الأقرب فالأقرب» كما تورث الأموال» وليس كذلك 
العقل» فإنه يختص به الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة) انتهى. 

وتبع العلامة المحقق في نسبة الوهم إلى إطلاقهم؛ لكن نسبة هذا القول إلى الثلاثة غير ظاهرة» إذ 
الظاهر أنهم أرادوا التفسير في الجملة» لا أنهم أرادوا التحديد. 

وكذلك بحد الأمر في اللغة» فعن الصحاح: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه» وإنما سموا عصبة لأنهم 
عصبوا به» أي أحاطواء فالأب طرف والابن طرف, والعم جانب والأخ جانب. 

وعن مجمع البحرين: إن عصبة الرحل بنوه وقرابته لأبيه. 

وعن مختصر النهاية الأثيرية: العصبة الأقارب من جهة الأبء إلى غير 
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ذلك. 

وهناك قول آخرء وهو أن العصبة الذين يتحملون العقل هم الأقرب فالأقرب ممن يرث بالتسمية. 

واستدلوا له بخبر أبي بصضير» قال*:سألت آبا'عبد الله (علية السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم 
هرب القاتل فلم يقدر عليه» قال: «إن كان له مال أحذت الدية من مالهء وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب» 
وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لاييطل دم امرئ مسلم)”"©. 

وما رواه البزنطي» عن أبي جعفر (عليه السلامم» في رجحل قتل رجلاً عمداً ثم فر فلم يقدر عليه 
خون فانفه قال وإن كان لدتمال اعد مه ولا اع من الكفزتن للفو 20 

وعزمل وف عن حدما زعديه لسر ندال فون لزعل 1ق بنذ عوط فناتم فا 
أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية» إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت 
المال)0". 

هكذا ذكر كشف اللثام دليلاً لهذا القول الذي نسبه إلى أبي علي. 

لكن الجواهر أنكر أن يكون أبو علي قال هذا القول» وفي المسالك نسبه إلى ابن الخنيد. 

وكيف كانء فقد قال في الشرائع وغيره: إن القول بأن العصبة هم الوارثء استناداً إلى رواية 
سلمة بن كهيل المروي في الكافي والفقيه والتهذيب» قال: 


.١ح‎ 4 الوسائل: ج9١ ص05“ الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9١ ص”١” الباب 4 ح”7.‎ 
الباب كاحلء.‎ 7١ الوسائل: ج91١ ص4‎ (١ 


الملا 


أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلاً خطأ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من 
عشيرتك وقرابتك» فقال: ما لي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة» قال: فمن أي أهل البلدان أنت» فقال: أنا 
رجحل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت» قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة» قال: فكتب إلى عامله على الموصل: 

ونا يعاق بترن لكان ولة فاذنة وتطلي كان ذا انلز 6 رداك موا لالم ها وذ كر انع ريع امت 
أهل الموصلء» وأن له بما قرابة وأهل بيت» وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان» وحليته كذا 
وكذاء فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره» واسأل عن قرابته من المسلمين» فإن 
كان من أهل الموصل ممن ولد بما وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليكء, ثم انظر إن كان منهم 
رخل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه من ميراثه أحد من قرابته» فألزمه الدية وخذه يما نوما في ثلاث 
سنين. وإن الم يكن من قرابته من له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب» وكان له قرابة من 
قبل أبيه وأمه في النسب سواءء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وقرابته من قبل أمه من الرجحال 
المدركين المسلمين؛ ثم احعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية» واحعل على قرابته من قبل أمه ثلث 
الدية» وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين 
المسلمين» ثم حذهم با واستأدهم الدية في ثلاث سنين» فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من 
قبل أبيه» ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأء ولا تدخلن غيرهم فيهم من أهل البلد» ثم 
اسداء ذلك هج في ثلاث سين »في كل سنه نما حي 


ميلا 


تستوفيه إن شاء الله تعالى» وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلهاء 
وكان مبطلاً فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله» فأنا وليه والمؤدي عنهء ولا يبطل دم امرئ 
00 

ورواه الدعائم باختلاف يسير”". 

قال في الشرائع: وفي الرواية ضعفء وف المسالك والجواهر: لأنه بتري مذموم'". 

فلكي ا مطدمطا بعك رسرد ل ل لكان اراس محر عازه لاوا ار دن 
أن ضمان أصحابهما كاف في الحجية. 

ثم إنه أورد على الرواية بإيرادات أخر مثل غرامة أهل البلدء وأن الإخوة من الأبوين من يعقلون, 
ولا سهم لهم مسمى في كتاب الله تعالى» ولذا احتمل بعضهم إرادة كل من سمى الله في الكتاب وإن لم 
يفرض له سهمء فيشمل الأبناء والإخوة للأب أو للأبوين» إلى غير ذلكء إلا أن العمدة إعراض المشهور 
عنهاء وإلآ لكان اللازم العمل يماء ولعل الإمام (عليه السلام) أمر يهذه الكيفية ولاية» فالنبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم فكيف بأموالهم. 

وكيف كانء فلم أحد فليا للشتيون والكزاهر اعفيك كان مودوعا وهم أخبر بالموضوعات 
ال جعل الشارع الأحكام عليها يلزم اتباعهم من باب أهل الخبرة» وإلاّ فقد عرفت أن اللغويين لا 
يقولون طبق ما قاله الفقهاء في العصبة» كما أنه لا رواية حجة تحدد العصبة.كثل تحديدهم. 

قال في الرياض بعد أن نقل عن السرائر الإجماع على المراد بالعصبة .ما تقدم: (وهو الحجة المتعضدة 
بالنيدرة لوقه ب شك اشير كد زات سانيا :كما ”وها مياه دن اقلق توك امعد اذا الول 
والحال أن الشهرة بالمعى 
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المصطلح ليس عنده بحجة ما لم تبلغ درجة الإجماع» فاستناده يما لعله كاشف عن بلوغها تلك 
الدرجة) انتهى. 

أما القول المنسوب إلى أبي علي تارة» وإلى ابن الحنيد أحرى» ففيه إن استدلاله بالروايات المذكورة 
وهي غير صالحة للاستناد بعد أن جعل العاقلة في العمد» وقد وردت الأدلة على أنها لا تحمل العمدء كما 
ستاق جملة منهاء فلعل تلك الروايات صدرت من جهة الاستحباب» أي إنه يستحب لهم أداؤهاء 
تعره ككل فواةة ب الروازاك النائيه شل القائلة"الحمة عم تزلة انين 4ه ال( رك الوق و ازرة بوارز 
أرى 27#) وغيرها من الأدلة الدالة على حمل كل إنسان تبعة عمله ثما يحتاج الخروج منها إلى أدلة 
قوية. 

هذا بالإضافة إلى إعراض المشهور عنها مما يسقطها عن الحجية» لدلالة الإعراض على أنهم وجدوا 
فيها ما يوجب عدم تمكن العمل يما. 

والحاصل: إن القولين الذين هما في قبال قول المشهور لا يمكن العمل ممستندهما بعد الإعراض 
امحقق» مع أن روايتهما كانت في مرأى منهم وفي الكتب المعتمدة. 


((هل الآباء والأبناء في العقل)) 

ثم هل يدل الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العقل» كما قال به جمع» منهم الإسكائي والمفيد 
والشيخ في النهاية والحائريات والحلي وبحيى بن سعيد وأبو العباس والفاضلان والصيمري والشهيد في 
اللمعة وظاهر التنقيح كما حكي عن بعضهم., بل عن الإيضاح نقل الشهرة عليه» وعن الحلي الإجماع 
عليه؛ بل هو صريح أهل اللغة» وبذلك يتحقق الموضوع أي العصبة» وقد صرح 


.١م سورة فاطر: الآية‎ )١١( 
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في جملة من الروايات المتقدمة أن العصبة تعقل. 

أو لا يعقل الآباء والأبناء» كما قال به آحرون» كالمبسوط والخلاف والوسيلة» بل نسبه ثاني 
الشهيدين إلى المشهور» بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. 

احتمالان» وإن كان الأول أقرب لما عرفت. 

وأما الثاي» فقد استدل له بأمور: 

الأول: الأصل. 

الثاني: ظهور رواييٍ محمد بن قيس والمرسل في عدم عقل الولد. 

الثالث: النبوي العامي على ما حكاه في كشف اللثام والمسالك» قال (صلى الله عليه وآله): «لا 
يؤحذ الرحل بجريرة أبيه ولا بحريرة ابنه». 

والنبوي الآخر المذكور في الكتابين: في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأحرى» وكان لكل 
منهما زوج وولد» فبرأ النبي (صلى الله عليه وآله) الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة"". 

ورواه الغوالي» عن سعيد بن المسيب”©. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الأصل مرفوع بإطلاق العصبة كما عرفت» والنبويان لا يمكن الاعتماد 
عليهما. 

أما رواية ابن قيس فهي محملة من هذه الجهة» لاحتمال إرادة إخراج الولد من العصبة على نحو 
حهة الاستثناء المقتضي لكونه منهاء فيكون دالاً على دخول الولد لا روجه كما ذكره الجواهرء ويؤيد 
الدحول بل يدل عليه ما تقدم من رواية سلمة» وقد عرفت أها حجة, وإعراض المشهور عن بعض 
أحكامها لا يوحب سقوطها في ما نحن فيه. 
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(«فروع في العقل)» 

ثم إن ولد الزنا والأب الزاني لا يدحلان في العقل» ولا أقرباء هذا الأب والابن» لأن النسل منقطع 
بالزنا فلا يشملها الدليل» بل لعل الانصراف إلى الحلال كاف ف عدم دخوهماء فلا مجال لأن يقال إن 
لمقام مثل امحرمية والزواج هما لا يجوز للصدق عرفاًء والدليل إنما دل على انقطاع الإرث لا مطلقاء وقد 
ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكاح» فراحع. 

نعم لا ينبغي الإشكال في دخول ولد الشبهة» لأنه ولد حلال» فيشمله الدليل» كما أن له كل 
أحكام الولد الحلال» كما ذكرناه هناك أيضاً. 

والقاتل لا يشترك في الضمان بلا حلاف ولا إشكالء وف الرياض بلا حلاف أحده» بل عليه 
الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأحلة» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» قال: مضافاً إلى معلومية كون 
الديةاق اكلاطا على العاقلة طونانا أى أذاء من لهي أن الدووى إن عالق أبن يق 

أقول: ويستفاد ذلك من رواية سلمة وغيرها. 

ولا تعقل المرأة بلا إشكال ولاحلاف عندهم» كما صرح بذلك المبسوط والرياض والجواهر» بل 
قد عرفت أن ظاهر الفقه أن العصبة هم الرحال» كما أن الفقهائ ذكروا أنها هم بدون شموطا النساءء 
ركفي يذلك :ليا وقد مقلم ف وو ايةسلمة رين الرتفال الللئن اللدر كين 8 

وكذلك لا يعقل الصبي وامحنون بلا خلاف عندهم» كماصرح به المبسوط والرياض والجواهرء 
وكفى به دليلاًء بالإضافة إلى الانصراف؛ وإلى رواية سلمة» فإن الصبي وايحنون ليسا مدركين. 

ولا ينبغي الإشكال في أخذها من الشاب, لإطلاق الأدلة ولا مخرج لهء والرحال شامل للشاب فلا 
يقال: إن رواية سلمة مخرج له. 
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أما الضعفاء والزمئ والشيوخ والمرضىء فقد يحتمل عدم تحملهم لافهم لا يجتمعون» وقد تقدم في 
رواية سلمة: «فأجمعهم إليك»؛ بالإضافة إلى الانصرافء إل أن الشيخ صرح بأفهم من أهل العقل؛ لأنهم 
إن لم تكن لهم نصرة بالسيف فلهم بصيرة بالرأي والمشورة» كذا في كاشف اللثام. 

وقال فق الجواهر: لا بآس بيده وقال: العمدة دحوم تحت العصية لغة وعرفاً. 

ولا يخفى أن للتأمل فيه بجال» ولم يتعرض هذه المسألة المسالك والرياضء وظاهرهما الشمول لأنهما 
أطلقا الأقرباء ولم يستثنيا. 


(«هل يتحمل الفقير)) 

عمطي شري ان كاه امنيا حال الأداره كس انق القدرة وفمي ودلا يا 
احتمالان» قال جمع بأنه لا يتحمل لانصراف الأدلة عن مثله» وللمناط في قوله (صلى الله عليه وآله): 
«أمرت أن آذ من أغنيائكم وأضع في فقرائكم». بل في الجواهر يظهر من غير واحد المفروغية من أصل 
الحكمء فإن تم إجماعاً على ذلك» أو كان لهم نص عليه فذلك» وإلاآً أمكن إشكاله بإطلاق الأدلة. 

أقول: الوحه الانصراف» وهذا هو الأقرب» ومنه يظهر أن المعيار وقت الأداء لا وقت الوضعء إذ 
الانصراف عن الفقير في وقت الأداء» والظاهر أنه تكليف مالي فإذا تظاهر بالفقر وهو غيئ كان ضامناً 


باطناء فإذا أداه غيره كان اللازم أن يؤدي إليهم بقدر حصته. 


((ممن لا عقل عليه)) 

ثم إن أهل الديوان الذين يرتبهم الإمام ونائبة للجهاد ويدوّن أسماءهم ويدر لهم رزقاً سواء للجهاد» 
لا خخصوصية لهم في العقل» فإن كانوا من العصبة وجبت عليهم, وإلآ فلا. 

قال في المسالك: (وعند أبي حنيفة أنه يتحمل بعضهم عن بعضء وإن لم 
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يكن بينهم قرابة ويتقدمون على الأقارب» اتباعاً لما ورد من قضاء عمر) انتهى. 

ولا يخفى أنه كما لا خصوصية لأهل ديوان الجهاد كذلك لا حصوصية لسائر موظفي الدولة. 

وما ذكرنا يعلم أنه لا خصوصية لسائر المشتركين في وحدة مالية كالشركة أو نحو ذلك» كما هو 
واضح. 

ثم إنك قد عرفت أن النص والفتوى دلا على كون العقل على العصبة لا على غيرهم؛ وعليه فلا 
عقل على أهل البلد وإن لم يكن للقاتل عصبة. 

قال في الشرائع: ورواية سلمة الدالة على إلزام اهل البلد مطروحة»؛ بل قال في الجواهر: لا يدحل 
ف العفل ضناطة امل البلده وال لا عاماة بوولية سلما ناعنك ل ولية بق هله لفهة امالك 
وغيره» ولعل الإمام (عليه السلام) أمر بذلك حسب ولايته العامة» فإن للإمام ذلك إذا رأى المصلحة» بل 
فوق للك أن يتعل ار عبدا وبالعكين: 

وقد روى أبو بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «مد الفرات عندكم على عهد على 
(عليه السلام) فأقبل إليه الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحن نخاف الغرق» لأن في الفرات 
قد جاء من الماء ما ل ير مثله» وقد امتلأت جنباه فالله الله فركب أمير المؤمنين (عليه السلام) والناس 
معه وحوله بيناً وشمالاً فمربعسجد ثقيف» فغمزه بعض شباهم فالتفت إليه مغضباًء فقال (عليه السلام): 
صعار الخدود لثام الجدود بقية ثمود من يشتري مين هؤلاء الأعبد» فقام إليه مشايخهم فقالوا له: يا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) إن هؤلاء شبان لا يعقلون ما 
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هم فيه فلا تؤاحذنا يمم, فوالله إن كنا لهذا لكارهين» وما منا أحد يرضى هذا الكلام» فاعف عنا 
عفى الله عنك» قال: فكأنه استحياء فقال: لست أعفو عنكم إلا على أن لا أرجع حى تهدموا مجلسكم, 
وكل كوة وميزاب وبالوعة إلى طريق المسلمين» فإن هذا أذى للمسلمين» فقالوا: نحن نفعل ذلك» 
فمضى وتركهم, فكسروا مجلسهم وجميع ما أمر به حى انتهى إلى الفرات)27 الحديث 

نعم ذكرنا في كتاب التقليد والحدود والحكم, أنه لا تصل نيابة الفقيه إلى هذا الحد» وإن وصلت 
إلى حد القيام مطلق المصالح من السلم والحرب» وأخذ المال الزائد إن اضطر إلى ذلك» وما أشبه. 


((بين قرابة الأبوين وقرابة الأب في العقل)» 

وكيف كانء فالظاهر تساوي أقرباء الأبوين وأقرباء الأب في التوزيع» ولذا قال في التحرير: (لو 
قيل بعدم التقدهم كان وجهاًء لأن قرابة الأم لا مدخخلية لما في العقل) انتهى. ومال إليه الجواهر. 

لكن الظاهر أن المشهور ما ذكره الشرائع قال: ويقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد بالأب» 
وسكت عليه المسالك» لكن إطلاق من لم يذكر ذلك يؤيد العلامة والجواهرء وذلك لإطلاق روايات 
العصبة الي لايرد عليها إلآ ما استدل للمشهور بأن قرابة الأبوين أقرب من قرابة الأب» بضميمة آية أولي 
الأرحام» وبما تقدم من أخبار البزنطي وأبي بصير في قاتل هرب فمات» وسلمة حيث جعل لقرابة الأب 
أكثر من قرابة الأم» فيفهم منه ما ذكرناه بالمناط» وبأن الغرم في مقابل الغنم فحيث كان الإرث أكثر 


لكن لا يخفى ما في الكل» فإها لا تزيد على كونه إشعاراء فإن أقربية القرابة لا تقف أمام إطلاق 
الروأيات وان :1 تمل نما 1 تقدم من امنا “ف موود العسد. الذي لذ يفولوة ياه بوتحيق مسلنة اله 
ربط له إطلاقاًء بل ظاهر إطلاقه التساوي بين من عليه ثلثا الدية 


)201 البحار: جا ص71" وص "١17‏ ح8. 
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أما كون الغرم في مقابل الغنم فلا يقول به حى المشهورء إذ هم لا يجلعون لكل أكثر إرئا أكثر 
دية) ومع ذلك فالأحوط التراضى. 


((ضمان المعتق وضامن الحريرة والإمام») 

ثم إن ضمان المعتق قد ذكر في صحيحي محمد بن قيس المتقدمتين» كما أن ضمان ضامن الجريرة 
يدل عليه ما رواه محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من لحأ إلى قوم فأقر بولايته 
كان لحم ميراثه وعليهم معقلته»)”". 

أما ضمان الإمام فيدل عليه ما روي عن أحدهما (عليهما السلام)» إنه قال: «فيٍ الرجل إذا قتل 
رحلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول أن الدية على ورثتهء فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي 
من بيت المال)”'؟. إلى غير ذلك» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الإرث. 

ثم ضمان الإمام إنما يكون إذا جمع عنده المال وتمكن من أدائه. 

أما إذا لم يجمع, أو لم يتمكن من أدائه لتقية ونحوها كان التكليات شافط 

كما أن الظاهر أن نائب الإمام كالفقيه العادل ونائبه حكمهما حكم الإمام في ذلكء أما إذا كان 
كيه اللقيمة .وكا العيدة 4 يعفلونه ار كلقا و] ذف من لذ وا رك افونا أشيدة كنا شمن ايا عند يعدن 
المتطرفين» فالظاهر أنه لا حق عليه» لأن المستفاد من بعض الروايات أن وضع الحق على الإمام في قبال 
إعطاء الحق له فإذا لم يعط له الحق لم يؤخذ منه الحق» وإذا كان للامام ونائبه المال لكن تعارضت 
المصارف» كإدارة الطلاب وإعطاء 


.١ح الباب 7 من أبواب العاقلة‎ "١ الوسائل: ج59١ ص5‎ )١( 
الباب 5احلء.‎ 7١ الوسائل: ج91١ ص5‎ )١( 


/ا55 





الدية قدم الأهم؛ ومع تساوى الأهمية وزع المال بينهما كل بقدرء وإن لم يمكن التوزيع تخير» كل 

والظاهر أنه مع عدم الإمام ونائبه قام عدول المؤمنين بالأمرين» أحذ الحقوق وإعطائهاء لما ذكر في 
مسألة الأمور الحسبية من تعدد المطلوب. 

أما الإمام أو نائبه» فالظاهر أنه يعطي من بيت المال الذي يجمع فيه الأحخمماس والزكوات والخراج 
والجزية والمقاسمة من غيرفر 2 وقد فصلنا 2 كتاب الاقتصاد من الفقه ششوؤّود بيت المال وموارده 
ومصارفه» وعدم الفرق في ذلك بين أقسام الحقوقء وإنما تجمع الكل فيه ويصرف كل المصارف منه. 

أما آحاد الناسء» فإذا أرادوا الأداء من الحقوق إلى هذه المصلحة؛ فاللازم إحازة الحاكم الشرعي» 
لأنه هو الولي» ولو أداه قرضا ثم احتسبه بإحازة الحاكم حازء أما إذا أداه تبرعا ثم أراد احتسابه حقوقا " 


يجز» لأن المؤدى خحرج عن كونه مالا للمؤدي كما هو واضحء وسيأق بقية الكلام في المقام. 


((العاقلة ودية الموضحة فما زاد)) 

ثم إنه لا إشكال وللاخلات في تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد» قال في الشرائع: ا وقال في 
الجواهر: بل إجماعاً بقسميه لعموم الأدلة. 

أقول: بل ولنصوص بعض الروايات الآتية أيضاً. 

أقاقه) :تقض بنى: الرقاععه نقد مواد تنم عن امسر كل وتلداوافم و الراك أف يسحما يشا روفن 
النهاية والكافي والغنية والإصباح والوسيلة والكامل العدم» وظاهر الشرائع الميل إليه» وذهب إليه المحتلف 
والإيضاح والمقداد والصيمري وغبرهم من المتأخرين كما في الرياض» قال: والظاهر أنه المشهورء كما 
صرح به في التحرير والروضة وهو الأقوى» وقال في المسالك: لعل هذا أحودء وهو الذي تقتضيه 
القاعدة لأصالة عدم ضمان إنسان جناية إنسان آخر. 
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وأيده الجواهر بقوله: (على أ الغالت سحعيو ل الكنايات الكيزة ا عفواً من الناس» فلو وجب كل 
جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم؛ بل ريما أدى ذلك إلى تساهل الناس في الجنايات 
لانتفاء الضمان عنهم؛ بل لعل سيرة المسلمين في كل عصر ومصر على خلافه» بل رما شك في تناول 
الإطلاقات للجراحات جميعها وأنها في دية النفس خاصة؛ وضمان الموضحة فصاعداً للإجماع والموثق 
المزبور فيبقى غيره على أصالة عدم الضمان) انتهى. 

وكيف كانء استدل لقول الشيخ بعموم أخبار ضمان العاقلة» وبالإجماع على ذلك الذي ادعاه 
السوائق: 

ولا يخفى ما في كليهماء إذ لا تسلم العموم؛ بل قد عرفت الانضراف» كما لآ إجماع قطعاً. 

أما المشهور فقد استدلوا مما رواه الكليئ» عن أبي مريم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى 
الو المينن (وغليةا الماهة انها و عم العافله إلا الرطيخة تشاعد ا ددروها ووق 7 التيمحاق أحز الطيت 
سوى الفيق”. 

والرواية باعتبار كوا في الكافي حجة, بالإضافة إلى عمل المشهور بماء أما تضعيف الشرائع وغيره 
الرواية باعتبار ابن فضال الذي هو فطحيء فيرد عليه أن الثقة من المنحرفين يؤحذ برواياته» كما قرر في 
محله» والرواية موثقة كما لا يخفى على من راجع الرحال» وقد قال (عليه السلام) في مثله: «خذوا ما 
رووا وذروا ما رأوا»””. 

أما ما ذكره اللمواهر من أنه رحع عن الفطحية عند موته فيكون حينكذ صحيحاًء ففيه إن ذلك إنما 
يصحح إذا ثبت تقريره لرواياته السابقة بعد رجوعهء أو أنه روى هذه الرواية بعد الرجحوعء وكلا 
الأمرين بحاحة إلى الإثبات. 


وق 


)١(‏ الوسائل: ج91١‏ ص78 الباب ه ح1. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ ح15١.‏ 
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رواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فما فوقهاء وما 
كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح)0"©. 

ولعله أشار إلى ذلك أيضاً في رواية الدعائم» فقد روى عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا يؤدى 
على العاقلة من الحراح إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعداًء وما كان دونه قفي مال الحاني خاصة دون 
أوليائه)7 . 

ثم الظاهر أن الاعتبار بالموضحة دون قيمتهاء فإذا كانت الجراحات متعددة بحيث يكون المجموع 
بقدر الموضحة أو أكثر كانت على نفس الحاني دون عاقلته» وهذا هو الذي اختاره كشف اللثام 
والجواهرء لكن القواعد قال: فيه إشكال» وكأنه للتساوي في الأرش بضميمة وحدة المناط» ولخبر ابن 
فضال المتقدم الظاهر في ذلك» حيث قال: «إلاً الموضحة فصاعد», فإن (صاعداً) يشمل كلما كان أكثر 
من أرش الموضحة» وفي كليهما نظرء إذ لا قطع بالمناط» والمنصرف من (صاعدا) ما كان كالموضحة لا 
أرقها عنيعا. 

ثم إنه قد تقدم في خبر ابن فضال: «إن على الحاني أجر الطبيب فيما دون السمحاق سوى الدية». 

وفي رواية غياث؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ قال علي (عليه السلام): «ما 
قو المنبيحاف اجر بيني 

ولغ «الامام اوغليه السام قعل :للك المصلحة وقنية "من نبانت الولايةهووإلا ولاك 'تناذف الروايات 
الأخر, ولم نحد به عامل كما اعترف به في الجواهر أيضاً. 


.١ح‎ 5 المستدرك: ج8١ ص"5١؛ الباب‎ )١( 
الباب 4 ح7.‎ "٠ الوسائل: ج9١ ص؛‎ )5( 
الباب © ح7.‎ "١٠ الوسائل: ج9١ ص؛‎ )*( 


نعم يظهر من الوسائل والمستدرك نوع تردد فيه لأكيما عيا بلفظ: (حكم ما دون السمحاق). 


((العاقلة لا تضمن إلا الخطأ)) 

والقافلة لذ اتضنيى اعد ققرعا و قافا كلذ د قت العملا 

قال في الجواهر: (فالدية من ماله عندناء وعن العامة قول بأنها على العاقلة» وحكي عن الحلبي مناء 
ولكن النص والفتوى على خلافه, نعم هي على العاقلة في الخطأ المحض نصاً وإجماعاً بقسميه» بل لعله 
من المسلمين إلا من الأصم والخوارج» وقد سبقهم الإجماع ولحقهم)”" انتهى. 

وفي صحيحة أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا 
0000 

وعن السكون» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «العاقلة 
لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»”". 

وعن الحعفريات» عن علي (عليه السلام)» إنه كان يقول: «ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم 
دية الول 

ورواية أخرى مثله, إلآ أن فيها: «ليس على العاقل)0. 

وف زواية آخرى» عن علي (غليه السلام): «في الرحل يصيب الجراحة عمداء مثل الحائفة والمأمومة 
والمنقلة وكسر العظمء إن ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقل منه شي”". 


.5١ جواهر الكلام: ج7: ص5‎ )١( 

.١ح‎ ” الوسائل: ج9١ ص05" الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”05” الباب ” ح؟. 

2 المتقذرك: ج8١‏ صه 6١‏ الباب * ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج8١‏ صه ١؛‏ الباب ” ذيل ح١.‏ 





)2 لمسقدردك: ج18 صه 6١‏ الباب ؟ ح3. 





وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «ليس على العاقلة دية العمد» وإِنما 
عليهم دية الخط) 0" 

وعنه (عليه السلام)» قال: «لا تعمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاي©. 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تعقل العاقلة عمدام0©. 


((كيفية أداء العاقلة للدية)) 

ثم إن العاقلة تؤدي الدية في ثلاث سنين قمرية على المشهورء بل في الجواهر عليه إجماع الأمة إلا 
من ربيعة. 

ويدل عليه صحيح أبي ولادء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) يقول: 
تستأدى دية الخنطأ في ثلاث سنين» وتنتادق دية العمد في 0 

وعن الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة»» وقال (عليه السلام): «يؤدى في ثلاث سنين في كل سنة 
لغ . 

وعن النعفريات» بإسناده إلى علي (عليه السلام)» قال في حديث: «وتؤدى الدية في ثلاث سنين 
كل سم ل 

ثم إنه لا فرق بين دية المسلم والكافرء والرحل والمرأة» والجنين وغيره من هذه الجهة» لإطلاق 
النص والفتوى. 
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قال في الجواهر مازحاً مع الشرائع: (ومبدؤها من حين الموت فيأخذ حيتقذ ولي الدم كل سنة عند 
الخوافعيا كلنا امه كافك الدرة وه تافمية "كلدي ارا توالذيه ]لدم 

أقول: وإنما قالوا إن ذلك عند الانسلاخ, لأنه المنصرف من أن في كل سنة ثلثاء فإذا قال: أعط 
دنار لريه لق أغدا اليو كان الشره نيه إعطاءة ولوق أخن اليوم. 

ولو أراد إعطاءه في أوله» فهل له الامتناع أم لا» احتمالان» الظاهر الأول لأنه لا دليل على لزوم 
القبض قبل آخر الوقت» فالأصل عدم الوجوب عليه. 

نعم إذا امتنع آخر الوقت كان للمديون أن يتخلص من المال إما بإلقائه عنده أو بإيداعه عند 
الحاكم أو غير ذلك ما ذكروا في مطلق الدين. 

((كيفية أداء أرش جناية الخطأ)) 
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ثم الظاهر أن الأرش في لما ايها في ثلاث سنين» وذلك لإطلاق صحيح أبي ولاد وغيره. 

ولو قيل بانصرافه إلى دية القتل كان محال المناط» فإن القتل الأشد إذا كان تؤجل ديته كان تأجحيل 
غيره الأخحف منه بطريق أولى» وده الأؤلوية قافمة عرفا على أولزية أذ دية غير القتل أقل» فالأولوية أن 
يكون أداؤها في أقل من ثلاث سنوات» هذا ويؤيده ما سيأ من رواية الدعائم في مسألة عدم تحمل 
العاقلة بسبب الإقرار» ولكن الشيخ ذهب في المبسوط إلى التفصيلء» وتبعه العلامة في القواعد. 

قال في الشرائع: (وأما الأرش» فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاحها إذا 
كان قلت الذية هنا درت كن العاقلة لذ مف تالا :وفيه يشكال يدا من السدال عصيضن"التأجيل 
بالدية لا بالأرش» ولو كان دون الثلثين 


حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول الأول والباقي عند انسلاخ الثاني. ولو كان أكثر من الدية 
كقطع اليدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية» وإن كان لواحد 
حل له ثلث لكل جناية سدس الدية» وفي هذا كله الإشكال الأول) انتهى. 

أقول: حت إذا لم نقل بالثلاث في الأرش كان اللازم القول بالحول مطلقاًء إذ لا دليل لهذا 
التنفصيل» ولذا أشكل عليه امحقق » وقرره المسالك فقال: (وعذره في الإشكال واضح)"©. 

وقال في الجواهر: (فالإنصاف اختصاص خبر أبي ولاد بدية القتل وبقاء دية الأرش على أصالة 
الحلول قل أو أكثر) انتهى. 

واستدلال كاشف اللثام للشيخ بأن خبر أبي ولاد يدل على كل ما ذكره واضح الضعف. 

وكيف كانء فالأقوى ما ذكرناه من الإطلاق» أوالمناط في الأخبار لمطلق الأرش الذي على العاقلة. 

أما إذا كان الأرش قليلاً كما ف الصبيء حيث إن عمده خطأء فالأرش ولو كان ربع دينار يكون 
على عاقلته» وكذا المجنون» فالظاهر الفورية العرفية حّ قبل مضي شهرء لا الانتظار إلى السنة» لأصالة 
الحلول الى هي عبارة أخرى عن فهم العرف أن كل دين حال إلا ما حرج بالدليل» إذ حيث إن المال 
لهذاء فلماذا يبقى عند ذاك بدون رضاية صاحب المال. 


((فروع في تحمل العاقلة للدية)) 


وإذا أعطى العاقلة المال إلى ابح عليه لا ترجع إلى الحاني .مما أداه على المشهور» بل لم ينقل الخللاف 
العم موسا وفي الجواهر: لم نعرف له وجهاء بل ولا موافقاً. 


.5١ مسالك الأفهام: ج١١ ص4‎ )١( 





أما المشهور فقد استدلوا بظاهر الأدلة» بل بعض الروايات المتقدمة كالصريح في ذلك. 

وأما ما يمكن أن يستدل به لمما فهو الجمع بين دليل «لا تزر»» ودليل العاقلة» بأن العاقلة تعطي 
ابتداء تخفيفاً على الحاق» ثم تأحذ مالهاء لقاعدة ولا ضررع» ودلا ينوعئ» ودلا تزر» وغيرهاء لكن الظهور 
المذكور في أدلة العاقلة تمنع عن هذا الجمع. 

وقد ذكرنا في أول المسألة بعض ما بمكن أن تكون علة لجعل الدية على العاقلة. 

والظاهر أن الاعتبار في العاقلة حين وقوع الحناية» فإذا كان غير بالغ وقت ذاك أو محنوناً ثم بلغ 
وعقل لم تكن عليه؛ وإذا كان عاقلاً وقت الحناية ثم جحن كان عليه؛ لأن الظاهر من الأدلة أنما تعلقت 
برقبته فلا يرفعها الجنون» كسائر الضمانات إذا جرح ما يوحب الأرش ثم جن إلى غير ذلك. 

وله تسق "العاكلة إقرارا وله ورتلجا ع هيه الفجدد. |3 الاتزا لذ عضة ل تر معن لقره فزن قاد 
العقلاء على أنفسهم جائزء لا على غيرهم. 

نعم لو صدقه بعض العاقلة ثبت عليه بمقدار حقه لا مطلق الدية» إلا إذا تم في المصدّق ميزان البينة 
أو الشياع. 

كما أن الصلح لا يجعل العمد حطأ ليتحقق موضوع العاقلة» سواء كان صلحاً بعد ثبوت العمدء 
انهه هام العو 

كما لا تثبت العاقلة في جناية العمد مع وجود القاتل» أما مع هربه أو موته فقد تقدم الكلام فيه. 

ولا فرق في عدم تحمل العاقلة غير الخطأ أن يكون الثابت أولاً القصاص أو الدية» كقتل الأب 
ولده. والمسلم الذميء والهاشمة والمأمومة على المشهورء حيث قالوا بعدم القصاص فيهما. 

كيف كاذ فكا ‏ بينا شك ناوه دن العافلة فار م وذ شك لوس قل اراهن باذ كاوون 
معتد به أحده في شيء من ذلكء بل في كشف اللثام الإجماع عليه. 


نعم في المسالك قال: (والعامة لم يفرقوا بين الخطأ ال محض وعمد الخطأ في حمله على العاقلة» استناداً 
إلى عنديك المرانيق وان عليه كان سي" العمنهة ونعكية صلق الله عليه وال يله على الغاقلة هه 
قول بعض أصحابناء لكن الأشهر خلافه) انتهى. 

أقول: قد تقدم حديث المرأتين فراحع» ويدل على عدم تحمل العاقلة ما ذكرنا بعض الروايات 
السابقة» بالإضافة إلى قوله سبحانه: ##لا تزر وازرة وزر أخرى#”") والنبوي (صلى الله عليه وآله) 
المروي في المسالك: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً»©. 

وخبر زيد بن علي (عليه السلام) » عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «لا تعقل العاقلة إل ما قامت 
عليه البينة» قال: «وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خخاصة ولم يجعل على العاقلة شيعا»(". 

ورواه في الفقيه» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)”©. 

وعن الدعائم بإسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «إذا أقر الرحل بقتل خطأ وجراحة 
فعليه الدية من ماله ثلاث سنين» فإن شهد شهود أن قتله حطأ فقد صدقوهء والدية على عاقلته» ولا 
يكون الخطأ على عاقلته إل بشهادة عدول لا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه)0©. 


((إذا احتلف الحاني والعاقلة)) 

ولو قال الحاى: عمدء وقالت العاقلة: بل خخطأء فإن وصلت إلى حد البينة قدم على قوله وإلآ 
فالقول قوله» فإذا اقتص منه لم يبق مكان للدية» وإلا فهل الدية عليه لإقراره» أو على العاقلة لإقرارهم 
أو بالتنصيف لقاعدة العدل» احتمالات» وإن كان الثالث أقرب» مثل ما إذا اعترف اثنان كل واحد أنه 
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ولو ثبت أصل القتل بالبينة ونحوهاء فادعى القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة» فإن وصلوا إلى البينة 
فالحكم عليهاء إل فاللازم عليه الدية لعدم ثبوت قتل العمد حىّ يكون قصاص» وعدم بوت الخطأ 
حب تكون الدية على العاقلة و«لا يطل دم امرئ مسلم»» ولا محال لقاعدة العدل» إذ لم يتحقق موضوع 
العاقلة» إذ الأصل في الحناية أن تكون على الحاني إلا ما علم خروجه؛ وليس المقام من المستثن. 


((فروع أخرى)) 

لوا حي "الاتسناق ليخ افد مدا أو عملا كيرا أى مغو خافاذ أن هتربا» نيك الفدل اأونها 
دونه فلا شيء على غيره للأصل بعد عدم الدليل» بل بعضهم ادعى عدم الخلاف أو الإجماع في بعض 
فروع المسألة» وما عن بعض العامة من ضمافها في النفس لورثته» وفي الطرفء ولعلهم تمسكوا بإطلاق 
(لا يطل) غيرصحيحء إذ الإطلاق منصرف عنه قطعاً. 

نعم ينبغي أن تكون الدية من بيت المال إذا قتل نفسه بأمر الإمام» كأن ألقى نفسه في مدخنة 
الباخرة لإغراقهاء أو نام أمام الدبابة لعطبهاء أو ما أشبه؛ فإنه يحتمل أن تكون ديته من بيت المال» وإن 
كان لا يبعد عدم الدية» لأنه نوع من الجهادء وأي فرق بين أن يقتله الكافر أو نار المدحنة وعجلة 
الدبابة. 

وإذا جئ الكافر أو المخالف وراجعوناء كان لنا أن نحكم بينهم حسب رأينا» أوحسب رأيهم؛ أو 
تخويلهم إلى أهل دينهم أو مذهبهم فيحكموا نما يروث وذلك لا ذكرناه مكرراً في بعض أبواب الفق 
فإذا كان عندهم عقل لا عندنا صح الأخذ من العاقلة» وإذا لم يكن عندهم عقل وكان عندنا صح أن 
نأحذ من العاقلة. 

أما ما في النص والفتوى من أن دية الخطأ في مال الحاني لا عاقلته» فالمراد به الحكم الأولي» أي إنا 
إذا أردنا إحراء حكمهم في ما لا يرون العاقلة» كانت الدية على الجاني» لأنه المنصرف من النص الذي 
تبعته الفتوى. 


ففي صحيح أبي ولادء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليس بين أهل الذمة معاقلة في ما 
يجنون من قتل أو جراحة» إنما يؤخذ ذلك من أمواهم» فإن لم يكن له مال وحبت الجناية على إمام 
المسلمين» لأنهم يؤدون إليه الحزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده؛ قال: وهم مماليك للإمام فمن 
١ ٠. 1‏ 
أسلم منهم فهو حر)"'. 

أقول: المراد مماليك شأني» فإذا أسلم تحرر حقيقة» والشأنية ممعبئ أن للإمام بيعهم لل أو أنهم إذا 

ومما تقدم ظهر أن صور المسألة ثلاثة: لأن الحاني إما ذمي» وإما مسلمء والمحجئ عليه أحدهماء 
وحيث إن جناية المسلم على المسلم خبارحة» بقيت الصور الثلاث؛ فإذا كان الحاني مسلماً أعطت عاقلته 
الدية. 

وقد تقدم الكلام في قدر دية الذمي» وإذا كان امج عليه مسلماً أعطت عاقلة الذمي الدية الكاملة 
للمسلم؛ ولا يرجع هنا إلى حكامهم, لأنه للإلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً#”"©, وإذا كان 
كلاهما ذمياً وراجعونا تخيرنا بين الأمور الثلاثة» الحكم لمم بأحكامناء أو بأحكامهمء أو الإرجاع إلى 
حكامهم. 

وقد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) أن كل من كان في ظل الإسلام ولو من غير أهل الكتاب 
يكون حكمه كذلكء كما أن الكفار المعاهدين أو المحايدين أو المحاربين إذا راجعونا كان حكمهم 
كذلك. 

ثم إن ضامن الحريرة يرث في مرتبته» كما يعقل ف مرتبته» ولا يعقل المضمون الضامن إلا إذا كان 
ضامنا أيضاء بأن ضمن كل واحد الآخرء والأحكام الثلاثة كلها بلا إشكال ولا خلاف: 
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بل الإجماع عليها كما يظهر من كلماتهم, وفي الجواهر وغيره دعواه صريحاً في الجملة. 

وقد تقدم في كتاب المواريث تفصيل الكلام في ذلك» وأن المعتق والضامن والإمام مترتبين فيعقلون 
كذلك. 

وإذا حصل ضمان الجحريرة دام إلا إذا فسخاه» كل ذلك للقاعدة» بالإضافة إلى ما رواه إسحاق 
بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل يؤخذ الرحل بحميمه إذا حيئ» قال: فقال لي: «نعم 
إلا أن يكون أحرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته وميرائه)”"©. 

ويدل على الترتيب بالإضافة إلى الإجماع» بعض الروايات. 

مثل ما في الصحيح: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه أو قد ضمن جريرته 
فماله من الأنفال)0". 

و(أو) للترتيب» ولذا لا تجمع مرتبتان في الضمان, كما لا تجتمعان في الإرث. 

وعليه فما في رواية يونس» عن أحدحما (عليهما السلام): «فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من 
بيت المال»7©» يراد بالعاقلة الأعم من القرابة والمعتق وضامن الجزيرة» أو أنه محمول على الغالب من عدم 
وجود المعتق وضامن الحريرة. 

ثم المشهور أن الدية على بيت مال المسلمين لا على ذمة الإمام خلافا للمحكي عن ابن إدريس» 
حيث جعلها على ذمة الإمام» وادعى الإجماع عليه» وعن المختلف الميل إليه» ولكن لا يخفى ما فيه» إذ 
الرويات صراحة أو انصرافاً دليل على المشهور كخببر يونس السابق. 
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وخبر أبي ولاد: «وجعلها في بيت مال المسلمين» لأن جنايته عليه فكذا ديته»”". 

وخبره الآخر: «إنما هو حق لجميع المسلمين» وإِنما على الإمام أن يقتل أو يأحذ الدية)("©. 

وفي صحيحه السابق نقله: «فإن لم يكن له مال رجعت الحناية على إمام المسلمين؛ لأنهم يؤدون 
إليه الجرية)”". 

إلى غير ذلك. 

أما ما تقدم في رواية سلمة: «فأنا وليه والمؤدي عنهى»» فلا دلالة فيه على الشخصية» بل ظاهر أنه 
ولي كون الأداء من جهة الولاية لا من جهة الشخص. 

ثم إن ما في الصحيح, عن الحكم بن عتيبة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في حديث قال: «يا 
حكم إذا كان الخطأ من القاتل» أو الخطأ من الحارح: وكان بدوياً فدية ما جين من الخطأ على أوليائه 
البدويين» قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قروياء فإن دية ما جين من الخطأ على أوليائه من 
القرويين»”؛ بمكن أن يحمل على تحقق الموضوع, لأن الغالب أن يكون أقرباء البدوي في الصحراءء 
وأقرباء القروي في المدينة» لا أنه إذا كان لأحدهما اقرباء في مكان آخر لا يقسم شيء من الدية عليهما. 

وعليه يحمل عنوان الباب في الوسائل والمستدرك» وإلا لزم رد علمه إلى أهله (عليهم السلام) لعدم 
مقاومته لاإطلاقات النصوص والفتاوى. 

وإذا كان القاتل ولد زنا لم 
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يكلف أقرباؤه من غير جهة أولاده الحلال بالعقلء كما أنه إذا كان المقتول ولد زنا لم يأحذ 
أقرباؤه من غير جهة أولاده الحلال الدية» وقد تقدم الكلام في ذلك وما يمكن أن يناقش به فيه. 

ولو ادعى القريب الآخذ للعقل أن المقتول كان من الزناء لم يقدر أن يأحذ العقل من جهة أبيه 
كما أنه إذا ادعى المعطي للعقل أن القاتل ولد زنا لم يحق له الامتناع إذا لم يُقبت» لأصالة حمل فعل 
المسلم على الصحة. 

وإذا كان من أحد الطرفين زناء ثبت النسبة بالآخر ما توجحب العقل» كما إذا كانا أخوين كليهما 
من زنا الأم وانجبار الأب مثلأء حيث تصح النسبة من طرفه دون طرفهاء فيعطي أحدهما عقل الآخر في 
اذا كاف الأعدر كاناك كما ياه عقلدبى ب ]ذا كان الآخن ملدلا والله العال. 
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((كيفية تقسيط الدية على العاقلة)) 

(مسألة :)١‏ في كيفية تقسيط الدية على العاقلة ثلاثة أقوال: 

الأول: إن على الغئ نصف دينار» وعلى المتوسط ربع دينار. 

وهذا ما حكي عن موضع من المبسوط والخلاف والقاضي والقواعد والإرشاد» وقد اعترف جملة 
من الفقهاء بأنه لا دليل عليه وعلله الشرائع بقوله: اقتصاراً على القدر المتقين. 

وفيه: إنه لا دلالة فيه بالإضافة إلى بعده» حيث إن معين ذلك أن يكون له أقرباء فوق ألفي إنسان 
بالغ عاقل» وهذا ما يندر حى في العشائر غير الكبار منهم. 

وف الجواهر قال: عن موضع من الخلاف والمبسوط أن المراد لزومها عليهماء لا أقل للإجماع؛ ولا 
أكثر للأصل مع عدم الدليل. 

أقول: وأنت ترى ضعف هذا الاستدلال على أن الإجماع المدعى مقطوع العدم» ولذا خالفه نفس 
الشيخ في مكان آخر. 

الثاني: إن الدية يقسطها الإمام» أو نائبه الخاص أو العام» على ما يراه بحسب أحوال العاقلة. 

وهذا هو المحكي عن موضع آخر من الخلاف والمبسوط والسرائر والنافع والجامع والمختلف 
والتحرير والتلخيص والتبصرة» قال في الرياض: ولعله المشهور بينهم. 

واستدل لهذا القول بإطلاق أنما على العاقلة» فلا خصوصية لقدر خاصء» بضميمة أن الإمام (عليه 
السلام) هو الولي العام مما يقتضي أن يكون نظره مناطاً في المقادير. 

وفيه: إن إحالة ذلك إلى نظر الإمام لا دليل عليه» بل ظاهر الأدلة أنه كسائر الضمانات على 
المديون. 

الثالث: ما ذكره الجواهرء قال: (لا دليل على اعتبار توزيع الإمام أو نائبه 


تددن 


أوعدول المؤمنين بعد إطلاق الأدلة أن الضمان على العاقلة المقتضي كونه عليهم ديناً شرعياء 
والأصل عدم التفاوت بينهم) إلى أن قال: (وإن كان قد يرجع إلى الإمام أونائبه في قطع الخصومات 
والتنازع مع فرضها من باب السياسات ودفع الخصومات والمناظرات» لا من حيث إنه حكم شرعي 
فسواضية العدم:الناليل عليه اتدهن: 

ثم إن ما ذكره من جهة عدم لزوم الإرجاع إلى الإمام تام» أما ما ذكره من لزوم التساوي فالظاهر 
أنه إن لم يختلفوا وجمعوا فيما بينهم ولو بمقادير مختلفة» ولو أن بعضهم لم يعط أصلاً برضاية الباقين فلا 
بأس» إذ الدليل دل على أفا عليهم في الجملة» فليس ذلك مثل كون العبادة على الأفراد حيث تحب على 
الجميع» إذ المنصرف من الدليل في الجملة كما ذكرنا. 

أما إذا وقع التشاح فلا حق لبعضهم في التخلي, لأن الظاهر وجوبا على جميعهم, إما بالتساوي أو 
الاختلاف,؛ فالمنصرف أن كلا بحسب حاله؛ فإذا كان فيهم غين وفقير كان اللازم على الغ أكثر من 
الفقير. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره2"7#» إذ هو المنصرف في كل الأمور المالية الي توضع على 
اللشراعة يوق ود اود ورت رفن الناولة رذ قال مودو الف كردا رين هت الفيية» اتير فك اج 
انا درك عسي نار ذا ا الأنر ادف وتويعطا؟ إلى قوت تلك وى الأبفلة: 


((ليس القاتل من العاقلة)) 
ثم القاتل ليس من العاقلة بلا إشكال ولا لافء بل ظاهر الأدلة الشبيه بالنص عدمه؛ إلا إذا تبرع 
هو بنفسه» لأنه لا دليل على عدم الأخذ منهء بل كذلك 


)١١‏ سورة البقرة: الآية 5؟. 
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الحكم إذا رأى الولي الصلاح ف إعطاء بعضها من مال الصبي ولمحنون» فإن ولايته عليهما تقتضي 
العمل بالصلاح حى في أموالهما. 


((كيفية التوزيع)) 

ثم الظاهر كما عن الشيخ وغيره أن الدية توزع على العاقلة كلهم» من غير فرق بين القريب 
والبعيد» فالوارث وغير الوارث سواء في أحذ الدية منهم؛ كما ذهب إليه غير واحدء خلافاً للأشبه عند 
محقق» وأكثر المحققين كما في المسالك؛ والأكثر كما في الرياض؛ وأشهر القولين بل هو المشهور كما في 
الجواهرء فقالوا بالترتيب في التوزيع» فيؤخحذ من الأقرب فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد من غيره» 
وهكذا على حسب ترتيب الإرث. 

وما اخترنا القول الأول لأنه المنصرف عن كوفا على العاقلة» بعد تناول العاقلة الجميع» بل لعله 
الظاهر من رواية سلمة» حيث قال (عليه السلام): «فإن كان من أهل الموصل ممن ولد يما وأصبت له 
قرابة من المسلمين فأجمعهم نم20 إل أن يقال: إن قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «لا يحجبه من 
ميراثه أحد من قرابته» يدفع الظاهر المذكورء بل وقوله (عليه السلام): «من عشيرتك وقرابتك»؛ مع 
العلم أن العشيرة تشمل الأباعد من غير ملاحظة الأقرب والأبعد منهم. 

ويؤيد ما ذكرناه خروج النساء والصبيان ومن إليهم؛ كما يؤيده قول جماعة بالتقسيم على الغئي 
نصف دينار» وعلى المتوسط ربع دينار» مع أن من شبه المستحيل حي في العشائر الكبار أن يكون 
لانسات الفا 'وارك أو كتير إلى غيز لسن ايداع 
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أما القول الثاني: فقد استدل له بآية أولي الأرحام» وبأن «من له الغنم فعليه الغرم»» وعرسل يونس: 
«إن الدية على ورثتهء فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال)”"»: وبخبري البزنطي”" وأبي 
ضور" لدوم عاق القن عمد ثم هربء قال. (عليه السلام): وأذت الدية من ماله» وإلا فمن 
الأقرب فالأقرب»» وبأصالة براءة غير الوارث الفعلي لو كان للجاني مال وقد مات. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ آية أولي الأرحام محملة» والمرسلة لا دلالة فيهاء لاحتمال الوارث في 
الطبقة المتقدمة أو معزلفا وما يزيد إجمالها قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فإن لم يكن له عاقلة»» 
والروايتا في القاتل عمداً مع أنك قد عرفت عدم العمل بماء والأصل لا محال له بعد الظهور ف 
إطلاقات العاقلة. 

وهل العاقلة خاصة يمن يرث أو تشمل حي من لا يرث من الأقرباء» الظاهر الأعم؛ إلا إذا كان 
هناك محذور خارجي ككونه ذمياً لا يدين بالعقل» وشمله «ألزموهم .ما التزموا به» فتأمل. 


((إذا زادت الدية على العاقلة فلم يتمكنوا منها)) 

ثم لو زادت الدية على العاقلة أجمع مع اعتبار التقدير بالنصف والربع أو بدون التقدير» كما لو 
كان أقرباؤه قليلين ويصعب عليهم دفع كل الدية» قال الشيخ وجماعة: يؤحذ الزائد من الإمام» وقال 
امحقق تبعاً لمحكي الخلاف: لا يؤخذ منهء لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية. 

ولا بخفى أن ما ذكرناه في تفسير كلام الشيخ إنما هو تبع للجواهر» حيث قال عند كلام المصنف: 
(ولو زادت الدية على العاقلة أجمع) مع اعتبار 
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التقدير وعدمهء إذ الزيادة مع عدم التقدير» لابد وأن تكون من جهة صعوبة كل الدية على 
العاقلة» لكن المسالك حص كلام الشيخ بصورة اعتبار التقدير قال: «إنه مبئ على تقدير التقسيط على 
رأي الشيخ) إخ. 

وكيف كانء فالظاهر أنه كلما لم يمكن أذ الدية كلاً أو بعضاً من العاقلة لانتفاء الموضوع أو 
فقرها أو عصياهًا أو غير ذلك» أحذت كل الدية أو القدر الناقص من الإمام» إذ هو المستفاد من (لا 
يطل) كما في رواية سلمة وغيرهاء ومن العلة في صحيح ابن مسلم: «لهم ميرائه وعليهم معقلته»'" . 

ومن العلة في صحيح أب ولاد في جناية الذمي: «فإن لم يكن له مال رجعت الحناية إلى إمام 
المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية»” . 

ومن العلة في خبر أبي بصير» فيمن قتل وهرب حيث قال (عليه السلام): «فإن لم يكن له قرابة أداه 
الإمام» فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم)»”"؛ إلى غير ذلك. 

وكيف كانء فإذا أداه الإمام ثم تمكن الفقير منهمء لم يؤده إلى الإمام أو إلى الولي ويسترجع الإمام 
ما أداه للأصلء أما إذا أداه الإمام لعصيان العاقلة أو عدم اطلاعهم عليهاء ثم أطاع أو ظهر وأعطى فلا 
يبعد استرجاع الإمام ما أداه لأنه من قبيل بدل الحيلولة» لما يستفاد من الأدلة الدالة على تأخر رتبة 
الإمام عن رتبة العاقلة. 


ولو زادت العاقلة عن الدية» كما في مورد تحديد قدر الدية على كل فرد. 
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كما صرح بذلك المسالكء أو أنه أعطى كل فرد ما زاد المجموع عن الدية» فالظاهر التقسيط» كما 
أف به الخلاف والقواعد في الفرض الأول؛ خلافاً حكي المبسوط حيث قال: يخص الإمام بالعقل من 
شاءء ويدل على الأول أنه لا وجه لزيادة الجعل على بعضهم دون بعضء ولذا قال الشرائع: التقسيط 
على النسب بالعدل» وقال الجواهر: إنه أوفق بإطلاق تعلقها بالجميع بعد عدم الدليل للتخصيص. 

أما ما استدل به للمبسوط بأن التوزيع بالحصص يشقء فلا يخفى ما فيه إذ المشقة ليست كلية؛ 
بالإضافة إلى أنما لا توجب ما ذكره. 

ثم إنه لو غاب بعض العاقلة» فإن كانت غيبته لا يرحى الحصول عليه بسببهاء لم يبعد أن يكون 
التقسيم على الحاضرين فقطء لأنه لما ل يمكن الأخذ منه كان كالمعدوم» فيشمل دليل العاقلة الحاضرين؛ 
أما لو كانت غيبته لا كذلك لم يخص بالدية الحاضر بلا إشكال بل ولا خلاف كما يظهر من كلماتهم 
حيث نسبوا الخلاف إلى بعض العامة» وذلك لإطلاق الأدلة الشامل للحاضر والغائب» وقد تقدم ما 
يحتمل أن يراد برواية حكم بن عتيبة» كما يحتمل حملها على التقية لمكان قول أولئك العامة. 

وف الجواهر: إن هذا الخبر مع ضعفه وعدم تعرضه للحاضر والغائب لم أجد به عاملاً. 


(«ابتداء زمن الأحل)) 

ثم إن ابتداء زمان الأحل في النفس والطرف من حين الموت وسقوط الطرفء لأنه المنصرف من 
أدلة ثلاث سنين» فإذا رماه الآن ومات بعد ساعة كان الابتداء من بعد ساعة» كما أنه لو قطع إصبعه 
بعد ساعة كان ذلك وقت ابتداء الأحل» بل في الجواهر لا حلاف في ذلك ولا إشكال. 


وإذا قطع كفه فسرى فمات بعد شهرء كان الابتداء من حين الموت لا من 
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حين القطع, للتداخل كما تقدم» حيث إن غير ال موت يدخل في الموت. 

أما ما ذكره الشرائع من أن ابتداء زمان التأحيل في السراية من وقت الاندمال لأن موجبها لا 
يستقر بدوفاء وفي كشف اللثام علله باحتلاف وق الوجوب والاستقرار حيتقدذ ولا يعلم الاستقرار إلا 
بالاندمال» بخلاف ما إذا لم يسر فإن وقت الوجوب فيه هو وقت الاستقرار» انتهى. 

فلا يخفى ما فيه» إذ لا مدحلية للاندمال» بل ولا للسراية. 

فإذا قطع إصبعه فسرى إلى كفه فسقطت في أول رمضانء لكن الاندمال حصل في أول شوال؛ 
كان مقن اقاعدة الطهاة: مطلفا أن يكرت تق وله رومشنامة ولكا :قال "ف اراهن زيشكل "غبار 
الاندمال» وان قيل إنه المشهورء بعدم دليل على اعتباره) انتهى. 

وكأنه أشار إلى ما ذكره المسالك من أن الأشهر ما ذكره الشرائع. 

وكيف كانء فدليل كشف اللثام من احتلاف وق الوحوب والاستقرار غير ظاهرء إذ بأي دليل 
يكون وقت الاستقرار حال الاندمال» والعلم والجهل لا مدعلية لمماء إذ الحكم يتبع الموضوع لا 
الموضوع بقيد كونه معلوماً كما هو واضح. 

ولو حال الحول على الموسر أخحذت حصته منه» ولو مات بعد الحول ثبت في تركته» لإطلاق 
الأدلة بعد عدم دليل على أن الموت يسقط الدية» وفي الجواهر (بلا حلاف أجده فيه بيننا للأصل وظهور 
النص والفتوى في استقرار الوحوب عليه بحول الحول على وجه يكون ذلك كالدين) انتهى. 

أما إذا افتقر بعد الحول فهل عليه لأنه دين» أو يسقط لأنه تكليف» ولا دليل على أنه كسائر 


الديون احتمالان» وإن كان لا يبعد الثاني. 
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ومنه يعرف الكلام في ما إذا مات في أثناء الحول؛ ولذا قال في القواعد وغيره: إنه سقط ما قسط 
عليه وأخذ من غيره» بل في الجواهر ظاهرهم المفروغية من ذلك؛ هذا بالإضافة إلى أنه قبل حول الحول 
لم يستقر القسط عليه» وأولى من ذلك ما لو افتقر أثناء السنة. 

ويؤيد ذلك إطلاق صحيح ابن محبوب السابق: «إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال 
رجعت الحناية على إمام المسلمين»» فإن الفقير عند الأخذ لا مال له» وإن كان إلى نصف الحول أو إلى 
ما بعد الحول قبل الأخحذ منه ذا مال. 

وكذا إذا مات ف أثناء السنة» فإنه لا مال له عند الأحذ» أما إذا مات بعد السنة وله مال» 
فالصحيح منصرف عن مثله» فيشمله إطلاق دليل العاقلة» والمسألة بحاحة إلى تأمل أكثر. 

ولا فرق في الأحذ من العاقلة بين أن يكون في بلد القتل أو بلد القاتل أو بلد آحرء لإطلاق الأدلة 


وخحصوص رواية سلمة المتقدمة» وقد سبق وجه النظر في رواية القروي والبدوي. 


((إذا لم تكن للقاتل عاقلة)) 

ثم إفهم احتلفوا في أنه إذا لم تكن للقاتل عاقلة أو كانت عاجزة عن الأداء» فهل تؤخذ الدية من 
الحاني مع قدرته ثم من الإمامء أو أن الدية تكون على الإمام رأساء ولو كان الحاني قادراً. 

ذهب إلى الأول النهاية والقواعد والمقنعة والإصباح والغنية» كما حكي عنهمء وهو ظاهرالشرائع. 

وذهب إلى الثاني المبسوط والسرائر والمهذب والمسالك كما حكي عن بعضهم. 

استدل للأول: بالإجماع الذي ادعاه الغنية» وما رواه يونس بن عبد الرحمان» عمن رواهء عن 
أحدهما (عليهما السلام)» إنه قال: «ئي الرجل إذا قتل رجلاً خطاأ فمات قبل أن 
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يخرج إلى أولياء المقتول من الدية» إن الدية على ورثته» فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت 
ل 

وصحيح الحلبي: «فْ من ضرب غيره فسالت عيناه» وقام المضروب فقتل ضاربه؛ أنه لا قود على 
الضارب والدية على عاقلته» فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين)”". 

والموثق: «إن عمد الأعمى مثل الخطأء هذا فيه الدية في ماله» فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك 
على الإمام)”". 

وبر البقباق» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة» أهو أن 
يتعمد ضرب رحل ولا يتعمد قتلهء قال: «نعم»» قلت: رمى. شاة فأصاب إنساناء قال وذلك الخطأً 
الذي لذ شاك اف غليه الدية والكفا )7 : 

ونحوه تخبره الآخرا". 

استدل بهذه الروايات المسالك والرياض والجواهر للقول الأول. 

لكن الإجماع غير محقق» والمرسل لا دلالة فيه» بل ظاهره أن المراد بالورثة العاقلة بقرينة الذيل؛ 
والموثق ل يذكر العاقلة إطلاقاً مما يسقط الاستدلال بهء ولفظ (عليه الدية) حمل كما لا يخفى» ولا 
قرينية لردفه بالكفارة للدلالة على أنهما عليه» ولذا لم يذكر العاقلة إطلاقاًء فلا يبقى إلا صحيح الحلبي. 

أما القول الثاني» فقد استدل له: بالإجماع الذي ادعاه السرائر» وبخبر سلمة» وفيه: «فإن لم يكن له 
قرابة من أهل الموصل ول يكن من أهلها وكان مبطلاً 


.١ح‎ 5 الوسائل: ج9١ ص؛٠” الباب‎ )١( 

.١ح‎ ٠١ انظر الوسائل: ج9١ ص5٠” الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص5 5. الكافي: جه؟‎ 
ح5.‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص58 ؟ الباب‎ )5( 

(5) الوسائل: ج9١‏ صه ؟ الباب ١١‏ ح/. 





ردن 





فرده مع رسولي إل فأنا وليه والمؤدي عنه» ولا يبطل دم امرئ مسلم)”". 

ولا لغفق أن تناع التترزائز له تحيية فيه ووواية له امم من ميد الكل مطنافاً إل أن 
الأصل أن تكون جناية كل إنسان على نفسه؛ لقاعدة: «لا تزر»» خرج منها ما علم خروحه مما كانت 
له عاقلة قادرة» فإذا لم تكن كان مقتضى القاعدة كون الدية على نفسه. فإذا لم يتمكن كانت على 
الإمام» فالقول الأول أظهر. 

أما ما ذكره الجواهر من أنه (يمكن أن يقال لا ثمرة لهذا الاحتلاف بالنسبة إلى هذا الزمان الذي لا 
يد فيه للإمام) إلى أن قال: (وتكليف نائب الغيبة بأداء ذلك ما يرجع إلى الإمام أو المسلمين غير معلوم 
والأصول ينفيه» بل معلوم عدمه) انتهى. 

ففيه: إن الظاهر نيابة الفقيه في كل شيء إلا ما حرج بالدليل» والمقام من المستثى منهء خصوصاً 
وقد تقدم أن من يأحذ الجزية يعطي الدية وغيره» والفقيه يأحذها فاللازم أن يعطي الدية. 

وما ذكرناه ظهر أنه إذا لم تقدر العاقلة على كل الدية» أعطى البقية بنفسه؛ فإن لم يقدر هو أيضاً 
على كل البقية كانت على الأمام, مثلا تمكنت العاقلة من ثلث الدية» وهو من ربعهاء فإن الباقي وهو 
كرشن ادن كر جل ااا 

ثم إنك قد عرفت أن دية العمد والخطأ شبه العمد على الحا نفسهء وأنه إذا كان القاتل محنوناً أو 
صبياً كانت الدية على عاقلته حي في عمدهماء لأن عمدهما خطأء كما في الروايات وعليه إجماعهم. 


.١ح‎ 4 الوسائل: ج9١ ص05“ الباب‎ )١( 


5١ 





وفنروانة العادو قنز كان مز الوسون رعليه اناه سمل ايه التقزه عن ععائلفة شملا كانت 
عا رو 

وفي رواية الدعائم» عنه (عليه السلام)» إنه قال: «ما قتل المحنون المغلوب على عقله والصبي 
فعمدهما خحطأ على عاقلتهما»”". 

ولعل قيد المغلوب لاحراج الننون إلا دواري حال افاقته والعته نوع من الحنون فإن انون فنون» 
وقد سبق تفصيل الكلام في السكران. 

أما ما رواه المعفريات: «إن علياً (عليه السلام) قضى في رحل اجتمع هو وغلام على قتل رجحل 
فقتلاه فقال علي (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه واقتص له فقاسوا 
الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار» فقضى علي (عليه السلام) بالدية)”", فلعله لأجل قاعدة الإلزاه0, 
حيث إن عمر أمر بذلك في قصة مذكورة في البحار» أو من جهة التقية» أو كان ذلك الغالب في بلوغ 
أبناء ذلك الوقتء» فجعله الإمام (عليه السلام) قاعدة عامة لذلك الزمان. 

وقد تقدم الكلام في هذه الرواية في كتاب القصاصء كما تقدم الكلام في مسألة ما لو مات أو 
هرب. 

ولو اشتراك اثنان في قتله» أحدهما عامد والآخر مخطىئ» فلكل حكمه للقاعدة. 

ولوكان المخطئان أحدهما له عاقلة والآخر لا عاقلة له فلكل حكمه؛ حيث يعطي العاقلة نصف 
الدية» والنصف الآخر على نفس القاتل إن كان له مالء وإلاً فعلى الإمام» لإطلاقات الأدلة. 

ولأالزة ف لمكن عنس اكه جركا الساة يكون أكثر زهوق الروح لقند ,ليدع رلك 
وذلك لما ذكرناه في مسألة الاشتراك من أن العبرة بعدد الحناة لا بعدد الجنايات» والله العالم. 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص07” الباب‎ )١( 
المستدرك: ج8١ ص8 ١؛ الباب 8 ح4.‎ )١( 
الباب 8 ح”7.‎ 4١ (؟) المستدرك: ج8١ ص8‎ 
الوسائل: ج١١ ص١؟71 ح5.‎ ):( 


تددن 


فروع ((في العاقلة») 


((لابد من معرفة الانتساب ولو إجمالاً) 

(الأول): ف العقل يحب أن يعرف انتساب العاقل إلى القاتل بالعصبة» فلا يكفي كونه من القبيلة. 

قال في المسالك: العاقلة مختصة بالعصبة بالنسبة إلى النسب» والقبيلة أعم من العصبة فلا يلزم من 
وجود الأعم وجود الأخص. 

وقال في الجواهر: ليس كل انتساب مع أحد إلى أب من عصبته» وإلا فالناس كلهم منتسبون إلى 
آدم (عليه السلام). 

وكيف كان فالمسألة لا إشكال فيها ولا حلاف عند من ذكرها. 

نعم لا يلزم العلم التفصيلي بأنه عم فلان أو أخ فلان» بل يكفي العلم بالانتساب الموجب للعقل. 

ولو شك ف أنه هل يعقل أو لاء فالأصل عدم العقل» كما ذكروا مثله في الشك في الانتساب إلى 
القريش من جهة العادة أو من جهة اليأس» أو من جهة أحذ الخمسء إلى غير ذلك. 

ولوكان هناك قاتلان يعلم بانتساب زيد مثلاً إلى أحدهماء فاللازم أن يعطى العقل فيقسم بينهما 
بالتناصف لقاعدة العدل. 

ولو علم أن القاتل من احد القبيلتين 


تددن 


فالظاهر لزوم أن تعطيا مجموعاً العقل للقاعدة المذكورة» فهو مثل أن يعلم أن القاتل أحد 
الشخصين و يعلم أن أ منهما قتله» حيث تقدم عدم القود للشبهة الدارئة للحد» مع لزروم الدية 


((إذا أقر بنسب طفل)» 

(الثاي): لو أقر بسب طفل صغير وقال: هو ابئ» ثبت النسبء إلا إذا قامت البينة على النلافء 
سواء عينت البينة أنه ابن من أم لا. 

أما الأول: فلقاعدة الإقرار. 

وأما الثاني: فلأن البينة مقدمة على الإقرار. 

وعلى هذا فإذا قتل القاتل الطفل وجب على عاقلته إعطاء الدية لمدعي الأبوة في الأول. 

وفي الثاني: إن ثبت له أب آخحر فهوء وإلآ كان لبيت المال» لأن عليه الغرم فله الغنم» كما تقدم 
دلالة النص والفتوى عليه. 

ولو قتل الأب المدعي الذي لم يكن له معارض هذا الطفل لم يقتل به» وإِنما عليه الدية» لأن الأب 
لا يقتل بالولدء ولو قتل الطفل إنساناً كان على أبيه المدعي الدية لأنه عاقلته وحطأ الطفل على عاقلته 
ولو كبر الطفل وقتل المدعي قتل به لأن الولد يقتل بالوالد» للإطلاقات الى لم يخرج منها إلا قتل الوالد 
للولد. 

((الأب إذا قتل حطأ أو عمداً)» 

(الثالث): الأب القاتل إن قتله خطلاً ورثه» وإن تعمد قتله لم يرثه» للدليل في المقامين» فإن إطلاقات 
أدلة الإرث تشمل الأول» كما أن عدم الإرث في القاتل عمداً يشمل الثان. 

ولو دفع الأب القائل عمد أو لكيه عمة الذية فهى لورنة النقو له و لأ نباغة نيه أن شيا رن 
قاتل» ولو لم يكن له وارث في جميع الطبقات فهي للإمام لإطلاق الأدلة» قال في الشرائع: ولو قتله خطاً 
فالدية على العاقلة ويرثها الوارث» وفي توريث الأب هنا قولان. 

أقول: الظاهر أنه يرث من الدية وغيرهاء لإطلاق أدلة الإإرث. 

والقول الثاني: 


ردن 


لا يرث لأنه قاتلء وفيه: إن الدليل: دل على: أن 'قتل 'العمد يوبحبت الحرمان من الدية فلا يشمل 
المقام. 

وف المسالك نقل قولا ثالثا: بأنه يرث من الدية فقط لا من غيرها. 

قال في الجواهر: لكن لم أعرف قائله ولا وجها معتدا به. 

ورءما احتمل وجه رابع: وهو عدم إرثه من الدية» بينما يرث من سائر ما ترك ووجهه إطلاق 
الأدلة بالنسبة إلى ما تركء أما الدية فلا يرثها لاستبعاد أن يكون قد قتل هو ويأحذ الدية لقتله من غيره 

أقول: الاستبعاد موجودء لكنه لا يكون مانعا عن همول الإطلاق له. 

أما إذا احتلفوا في قدر إعطاء الدية وقدر أخحذهم للدية» لزمت الدية لإطلاق الأدلة بدون محذور. 

أما احتمال أن تكون الدية واجبة فتصرف في خيرات الميت أو تعطى للإمام في صورة كون 
الوارث هم العاقلة» فلا وحه له لعدم الدليل» وقياس المقام بجرح الميت» أو .ما إذا لم يكن له وارث حيث 


وارثه الإمام غيرتام. 


((العاقلة والجناية على الأموال والبهائم)) 

(الرابعة): لا يعقل العاقلة لإنسان جناية بميمة له على إنسان» وإن كانت جنايتها مضمونة عليه 
على تقدير تفريطه في حفظهاء وكذا لا تعقل إتلاف ذلك الإنسان مال أحدء بل هو مضمون عليه 
ويختص ضمان العاقلة بالحناية ممن تعقل عنه على الآدمي فحسبء ذكر ذلك الرياض مازجاً مع المختصر 
النافع) وقال إنه لا حلاف في شيء من ذلك أجدهء ووجهه واضح. وهو أصالة عدم تحمل إنسان وزر 
إنسان آحر نصاً وفتوىّ إلا ما حرجء وليس المقام من المستئن. 


(«العاقلة وجناية الطفل)) 

(الخامسة): لاإشكال في أن جناية الطفل يحملها العاقلة كما تقدم» ودل عليه النص والفتوى» 
أو بدون اختيار» كما إذا انقلب في منامه على طفل فقتله» فإنه شبيه 
بانقلاب الظئر كما تقدم الكلام فيه. 


لكن هل يقال بذلك في ما إذا سبب الحنين موت الأم, لأنه من جناية الطفل» 


يل 


فكما أن الجناية عليه توجب الدية كذلك جنايته» أم لا» لانصراف الأدلة عنه» اللازم الثاني» إذ لا 
وحه للأول» بل الظاهر أنه لم يقل به أحد» وقد سبق مسائل تشبه مسألة انقلاب الظثر. 

ولو كان إحبال الزوج للزوحة عدار عليينا لم يجر الإحبال» فإذا أحيلها والطال عله عاندا فقتليا 
الحنين فهو عمد مع أحد شرطيه من كونه قاصداً قتلهاء أو كان الفعل مما يقتل غالباً في ما إذا لم تتمكن 
الرأة من الاشتقاطء :ؤإلاً كان من قبيل من قدم عا إلى غيره فشريه باففيازةة حيبت لا يكوان المقدم فاثلاً. 

وإذا أحبلها بدون علم فقتلهاء فالظاهر أنه من القتل الخطأ الذي تكون فيه الدية على عاقلته. 

أما إذا علم الزوج أن الولد يموت في الرحم لمرض المرأة أو مرضه هو فهل يعد ذلك من القتل 
للجنين» احتمالان» وإن كان لا يبعد انصراف الأدلة عن ذلك. 

وقد تقدم في بعض مباحث (الفقه) مسألة ما لو علم الأب بأن الولد يخرج مشوهاً هل عليه الدية: 
انها نو قعل اراك ان كار مهنا مياد ا رحب عقوي كنيع بد تكو كما إذااضان اع أذ 
نحو ذلكء؛ فهل على الحاني الدية أو القصاص فيما إذا كانت الحناية بعد ولوج الروح فيه. 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله سبحانه المسؤول أن يتقبله بفضله وينفع به 

سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وآله الطاهرين. 

قم المقدسة 

١5.٠ / ذي القعدة‎ / ٠٠ 

محمد بن المهدي الحسيئٍ الشيرازي 


مدن 


إذا قطع لسان الطفل قبل النطق ااا ا 0000111 
فروع في الجناية على اللسان 0 
الجناية على الأسنان ب ف ا اا وسو الفط امو اا 
لا فرق في أوصاف الأسنان ااا 0 
إذا قلع الجاني السن الزائدة 0000 0 
الأرش في أسنان العقل والأسنان الزائدة 1 
فروع في الجناية على الأسنان ااا 0 
إذا استودت السن بالجناية ا ييا اااي ا 1001 ا 
فروع في تغير السن ا ا ااا 0000110 0 00 
دية كسر العنق م ا ع مو لالم لما ل اع اق عاق ا لتق أ لف او ملم عن اه اع ام أ 8 عقا طق أو لزه لا لامعل ل و1 
دية اللحيين حكن 0 نو لطا افو قا تعاس لماه ال كو اسسو وه للفو سات وعم واف لج 25 انل لحو لاقو ما 71710 
دية اليدين او م تف ال مقو مأل الم أو شع كا وه عاو اك للم جو ل لدم و اا أ كد خ تام اق ا اح ا ادل ا 20 11 
فروع في قطع اليد ااا اا 0010101 0 ا 
دية الأصابع ل مم سماسمم م ما مي م1 
قسمة الدية على الأنامل ا ا 
دية الإصبع إذا كانت شللاً 0000012121 0 0 
دية الظفر طاو وله أو طقل رن بج لو ونع 6 عل ل لم1 0 ا ويه لع ام ل ره لقره يج وو رق لع بق ان لع اوه لخ ل لا أو ا ا و ل ل 2191 
دية كسر الظهر أو فا ال لواو فو فاه للم ا للق اع وف وه أ يج وما عا ع ةلف أو لخم نوع عا أن اع فل أ للطاروا ون 4 ال ل ا 1ه 
دية قطع النخاع مقا اناح اممام طقف ا ا لم املو افده أ لجا امات فطق م سا اق نا لمق لقان افده مااع ا ل م67 
دية ثدي المرأة اااي الاو لات 
دية الحلمتين مد ماف أذ لجو لا ل طق للك مال زو دا مرا اق وأ ع لق رع 8ق فر أل عن ووو تدا علا ولأ ل اماه 1 91/17 
دية الحشفة والقضيب دبز[ ا 
دية ذكر العنين والأشل ا ا بب001-1 1 10 
فروع في قطع الفرجح -733701010000000أ[0 م ا ااا 00 


وردنا 


دية إذهاب السمع انا انم مسجو وا اووس ا 
فروع في الجناية على السمع سنارت انبتك سااخطاام افد سس ا 
دية إذهاب ضوء العين 1511*078 
إذا أزالك الضوء شخص وقلع العين آخر 000 
إذا ادعى نقصان العين ا اا 0000 


دية إذهاب الشم من المنخرين ا ل لفو و اال لط د د ا 2 
دية إذهاب القوة الذائقة اخ لج ار م ف لاك ال ل ا ل ل ل ا ا 1 


إذا فقد قدرة الإنزال اجو ا يه ووو سد اس ب ا 
إذا أسقط الرحم عن قوة الإحبال 270010100 


إذا لطمه فاحمر أو اخضر أو اسود 


دية الشجاج في الوجه والرأس 500 
دية شجاج سائر الأعضاء 5 
دية المرأة في الأعضاء والجراح “7 
دية الكافر في الأعضاء والجراح.... 
الأرش في غير المقدر من الجراح .. 


فصل في الجناية على الحيوان 0 
حرمة إيذاء الحيوان والجناية عليه... 


فروع في ضمان الكلب قدا شد 44 2 ع2 سه كه ناه وم 4ه مويه هرهم فياف واه هوه 2256 


إذا أتلف خنزيراً ممق ااستيرة ماران تناد امم امو سي اي ا ا 


سقوط الكفارة مع العجز امس لطم الور لكك إن ا المح م ال اماما اح لك 1 
كفارة قتل الخطأ وشبه العمد ا ل 0 
فروع في كفارة القتل اا له با سا ا ابل اااي ل اللاو لاه اما انه عا كل ل 1 1 
الكفارة في قتل المسلم دون الكافر ا ل ا 
هل في قتل الجنين كفارة م ا ا امم عا م ل 2 
إذا قتل مسلماً في دار الحرب 00 
كفارة المشتركين في القتل ل 


بين قرابة الأبوين وقرابة الأب في العقل 00 


ضمان المعتق وضامن الجريرة والإمام ون اه م الا وام الأو اخ اك ال ل ا 2112 
العاقلة ودية الموضحة فما زاد مخ قاع ا ا 


العاقلة لا تضمن إلا الخطأ ا ل 


كيفية أداء أرش جناية الخطأ 1111 
فروع في تحمل العاقلة للدية 2151 
إذا اختلف الجاني والعاقلة ش12 
فروع أخرى ملم مي فاح لاتئزة ار لال ود 2 
كيفية تقسيط الدية على العاقلة 257 
ليس القاتل من العاقلة 0 
إذا زادت الدية على العاقلة فلم يتمكنوا منها 
ابتداء زمن الأجل 31*07 
إذا لم تكن للقاتل عاقلة 121101 
فروع في العاقلة لظ 
لايد من سعرفة الانتساب ولو احمالاً ...: 
إذا أقر بنسب طفل 1 
الأب إذا قال خط أو هنذا ا 
العاقلة والجناية على الأموال والبهائم .... 
العاقلة وجناية الطفل 50 
المحتويات ااا اا 00 


رون 


